
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 
 )ا لَهنتَبكــي واحِ فن الأَلْوكُلِّ م ءــيظَةً شعوم  يــــــلاتَفْصو   ءـــيــلِّ شلِّكـ 

   ) ينالْفَاسق سأُرِيكُم دار بِأَحسنها يأْخذُواْ قَومك مرأْو بِقُوة فَخُذْها
  . ١٤٥سـورة  الأَعـراف : آية 

 
… )رشفَب  ادبع*  ينالَّذ ونعتَمسلَ يَالْقو ونتَّبِعأَ فَينـهسأُ حـكلَئو ينالَّذ 

ماهـده أُ اللَّهوكلَئو ملُواأُ هابِ ومر : آية   )الْأَلْب١٨سـورة الز .   
  
العـذَاب   يـأْتيكُم  نأَ قَبـلِ  مـن  ربــكُم  مـن  نزِلَ إِلَيكــمأُ ام حسنأَ واتَّبِعوا  (

غْتَةً وأَبنتُم ونرعمر : آية  ) لَا تَش٥٥سـورة الز .  



  

  



  

   
  
  
  
  
 

  إلىِ منــهلِ  المحــبة  والوفــاء  ،  ،  ،  ونـبــع الحـنـان   والعـطـاء  
  بـِــيوأَمـــي.. . أُين : والـــدي   الـكـــــريمــــ

  

  إلى معين الصــدق والإِخــاء ، ، ، ونبـــــع  الإيـثار  والسخاء  
ـــــمر أَ   ...  وإِخـــــوتي الفــضـــلاء )أبي سالم(خي   د. عـ

  

  إلىِ فيض العطاء ، عنوان الفداء ، وبلسم الجروح  ، شقيقات الروح  :
  ولادي   الأَعزاءوأَم ســـالم  ،..   وأُ م مســـلم ،وأُم محمــــد، أُ

  

  إلىِ حملة العلم  ،  ومشاعل الـهـداية  ،  وورثـة  الأنَـبـيـاء  
ــاء .أَ   ســاتـــذتـــــي   الكـــــــرام ،  ومـــشــــايخي    الأَحـــــبـ

  

ر، الـذين يجـودون بـالنفوس والنفـيس  إِعـلاء      إلىِ الذين  امتطوَا ذروة السنام  ،  من ااهدين والمرابطين  في الثغو
. ترى الأمُةُ النورو  لــ ،لكلمة ا  

 هــــدي رســـالتي مـــع   خالص الدعاء .أُ إِليهـــم جمـــيعاً

  الإِهـــــــــــــــداء



  
  ـزةـغ –الجامعـة الإسلاميـة 

  ـات العليــاعمـادة الدراس
  قسم الفقه المقارن –كلية الشريعة 

  
  
  

 يِّ ـِ ھـْ الفِق جیحرْ في التَّ  قاصدِ الشَّریعةِ ـورُ مَ دَ 
  قاتُھایـبـوتط

  
  

 
  تميم سالم سعيد شبير / الطالب

  
  

 
  سطليونس محيي الدين فايز الأَ فضيلة الدكتور / 

  
  

ة الماجستير في الفقه على درج بات الحصولِلَّلمتطَاستكمالاً  الةُت هذه الرسمدقُ
الإِ فيية الشريعة لِّمن كُ نالمقار سلامية بغزةالجامعة  

  
  العام الجامعي

ـ ١٤٢٤  م٢٠٠٣ –ه



  -  أ  -  

m  ثحالب  

  تــوطـئـة 
      نا بقرآنٍ مماللهِ الذي أَكر حاهاالحمدرٍ واضحٍ  كالشمسِ وضسيس نَّةوبس ،  نيـرةم محة

، ما سار في ضوء النهـار إِذا جلاهـا   د أَحكامهـ، فمن سار وِفقَ مقاصكالقمرِ إِذا تلاها 
ي ظُلمة الليلِ إِذا يغشَاها، والصلاةُ والسلام علـي  تَاه فومن أَعرض عن لَحظ مقاصدهما 

الدين كلِّه ولو كـره   ىالحق ليظهره عل ودينِ ىدله بالهوأَرس،من بعثَه االلهُ رحمةً للعالمين
  ومن تَبعهم بإِحسانٍ إِلى يوم الدين . ، عن صحابته الغُر الميامين المشركون، ورضي االلهُ

: أَما بعد  
في تبليغِ الأحكام ،  - e -فإِن العلماء ورثةُ الأَنبياء ، والفقيه نائب عن رسول االله       

وتعليم الأَنام ، وقائم مقامه في بيان ما يحققُ للعباد مصالحهم في العاجلِ والآجـلِ ، ومـا   
 ـ نهم الضـرر،  يحفظ عليهم دينَهم، وأَنفسهم ، وأَنسالَهم ، وعقولَهم ، وأَموالَهم ، ويرفع ع

  ويدفع الفساد .
      ن أَعظم ما يضطلعم استنباطَ الأَحكام للنوازل المستجدة في إِطـار   وإِن به المجتهد

قواعد الشريعة ، ومقاصدها في ظل تناهي النصوص ، وعدمِ تناهي الحوادث ، فالفقيه من 
  : رحمه االلههذا الوجه كما قال الإِمام الشاطبي 

 – ٤/٢٤٤الشـاطبي : الموافقـات   التحقيق)،  ىلباعه ، وهذه هي الخلافة ع(شارع واجب اتِّ
٢٤٦ .  

هذا ، وينبغي للباحث في الفقه الإِسلامي أَن يكون قادراً علـى تأَصـيلِ المسـائلِ          
الفروعية، والترجيحِ بين المذاهبِ المختلفة بالموازنة بين أَدلتها، والنظر فـي مسـتنداتها   

وأَقرب إِلـى مقاصـده ،    قلية ، ليختار منها ما كان أَسعد بنصوص الشرع ،النقلية ، والع
  ثمرات الملَكة الفقهية الناضجة المتَوخَّاة من دراسة الفقه المقارن . ىوهو أَرج

  أولاً : أهمية الموضوع 
١  - موضوع لـه أَهميـةٌ     عة في الترجيح الفقهي وتطبيقاتهـا دور مقاصد الشري" إِن "

، العلماء مرحلة المقاصد الشـرعية  ما في هذه المرحلة التي اعتبرها بعضلاسي بالغةٌ،



  - ب  -  

الع لها ، فإِنها تتطلع نَوفي خضمالذي تعيشه البشرية ، والإِصر ، والأَغلال التي تكب ت
وهذه الشريعة الخاتمة بمبادئها الراسخة ، وأَحكامها السمحة الموافقة للفطرة بما ص ب

ات يضمن لها الاستقرار، ومرونة تكفلُ لها الاستمرار ، فترغـب فـي أَن   فيها من ثب
تستظلَ بأَفيائِها ، وتنعم بالتيسير، ورفع الحرج حين تجد في أَحكام الشريعة مـا يلبـي   

ها ، وما يحققُ مصالحها ، ويحفظ عحاجاتتها وكرامتها ، ولا يصادم  فطرتَها .ز  
يلةٌ ضروريةٌ في فقه الشريعة ، فالفقيه المتتبـع لمقاصـد   إِن المقاصد الشرعيةَ وس -  ٢

الشريعة يكتسب قوةً يدرك بها موارد الشرع ، فيستطيع أَن يرجح بين الآراء الفقهية ، 
  وأَن يدفع التعارض بين الأَدلة الشرعية دون أَن يوقع النَّاس في الحرج .  

       الشاطبي ن الأَخطاء في بيـان الأَحكـام    - اللهمـه ا رح -وقد عزا الإِمامما يحصل م
الشرعية إِلى الجهل بوسيلة المقاصد ، وذلك في قوله : ( فزلَّةُ العالِم أَكثر ما تكون عنـد  

،  ، الشاطبي : الموافقاتالغفلة عن اعتبار مقاصد الشريعة في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه ) 
٤/١٧٠ .  

إِبراز دور المقاصد في الترجيح الفقهي ؛ ليكون الفقيه أَقرب إِلى  وبهذا تتجلَّى أَهميةُ      
الصواب ، وأَحرص على مصالح المكلَّفين ، فلا يوقعهم في الحرج ولا يشدد عليهم فيمـا  
فيه سعة ، ولا يثقل كواهلهم حتى لا ينفروا من أَحكام الشريعة ، أَو يتباطأوا في الامتثـال  

  واجذ .يها بالنَّلها ، أَو العض عل

  سباب اختيار الموضوع أَ ثانياً:
أَثر كبير فـي   -بلا استثناء  -كان لأَساتذتي الفُضلاء في الجامعة الإِسلامية الغراء  -  ١

هذا الانتقاء ، فإِنَّهم لم يبخلوا علي بِنصحٍ ، أَو توجيه ، أَو إِرشاد ، بل كانوا مشـاعلَ  
 عنِّي خير الجزاء ، عدد نجم السـماء ، وقطـر   النور، ومنارات الهدى ، فجزاهم االله

الماء ، ونسم الهواء ، ويعلم االله لقد أَكننتُ لهم عظيم القدر في صدري ، فمعـذرةً إِن  
قَصر في حقهم سطري ، وأَخص بالذكر أَساتذة مساق مقاصد الشريعة ، إِذ كان مـن  

وا أَقدار ، جمعا بين إِحكام الأُصـول  أَلطاف الأَقدار أَن يتعاقب على تدريسها جهبذان ذ
والفقه ، واستشراف المقاصد والأَسرار ، وتوجا رأْس علومهما بكريم الخُلُق ، وعمـيم  

هنية ، وفضيلة الشـيخ الـدكتور/    إسماعيل الوقار ، هما فضيلة الشيخ الدكتور/ مازن
من النُّصح ما كان سـبباً  الأَسطل حفظهما رب البرية ، فقد أَولياني  الدين محيييونس 



  -  ج  -  

في هذا الاختيار ، وإِنني أَسالُ االلهَ أَن ينالا به درجة الأَبرارعند ربنا الغفار،فقد كانـت  
  منَّتهما علي عظيمةً ، كما تقول العرب : ( كمن الغيث على العرفجة ) .

وباقتراحٍ منِّي على مجلس معهد دار الحديث الشريف فـي خـان يـونس ، تمـت      -  ٢
وافقةُ علي تدريس مادة مقاصد الشريعة ، واختياري لتدريسها فكان لزاماً علـي أَن  الم

   مادةً ميسورةً في علم المقاصد ، وهي خطوةٌ ربطَ االلهُ بها على قلبي فـي فتـرة أَجمع
أَصبح فيها فؤادي فارغاً ، وكنتُ حينها حائراً في اقتناصِ موضوعٍ للرسالة ، متـردداً  

أُخرى ، ففررتُ لما خفتُ هواجس الإِحجام ، وأَلقَيتُ بنفسي في يم  ، وأُؤَخِّر أُقَدم رِجلاً
ها ، ثـم  ميسها علامات ، فاهتديتُ بِنُجوفجعل االله لي خلالَ تدر المقاصد دون وجل ،

  استشرتُ، واستخرتُ، فَخَار االلهُ لي .
الخلافيةَ فـي "أَعـلام المـوقعين" ،     ةَبفضلٍ من االلهِ ، ومنَّة ، تتبعتُ المسائلَ الفقهي -  ٣

ن "مجموع فتاوى ابن تيمية وأَجزاءتلك المستندة إِلى الترجيح المقاصدي ،  فَأَلفيـتُ  م "
   ـيضقلبي ، وعزمتُ علـى الم المؤلَّفَين ، فاطمأَن مثِّلُ روحمن الترجيحِ ي هذا اللون

ر كالدر في ثنايا السطور ، وقد عثرتُ في قُدماً في إِبراز هذا النوع من الترجيح المنثو
المصادرِ والبحوث الفقهية قديمها وحديثها على بعضِ المسائلِ المستجدة من الجـواهر  
  أُؤلِّفَ بين تلك المسائلِ الفقهيـة أَن نان، فكان لزاماً عليوالج الُّلب رسان التي تأْسالح

ها مقاصدياً في عبرِزاً ترجيحم. وثوبٍ جديد ، فريد قد  
في الفقـه ،   وكان لتأكيد الكثيرِ من العلماء في مؤلفاتهم علي دور المقاصد الشرعية -  ٤

   موضـوعات دورها في الترجيح الفقهي ، وتنويهِهم إلى حاجـة هم على أهميةوإلحاح
هذا الغمار ، المقاصد عموماً إِلى البحث ، والدراسة ، والتأصيلِ أَكبر الأَثرِ في خَوضِ 

والسيرِ في هذا المضمار ، وتَقَحمِ هذا الحقل الذي ما زال بِكراً ، رغم عظَم المأْرب ، 
الشاعر صفي الدين الح لِّي :ووعورة الدرب ، متمثِّلاً في هذا السبيل شدو  

  

قَد ـنـلا مَـرا        ولا ينـالُ الع   م الحذَرالا يمتطي المجد من لم يركبِ الخَط
  ومن أَراد العـلا عفـواً بـلا تعـبٍ         قضى ولم يقضِ من إِدراكها وطَراً

  

إِلى غربلة ، وإِلى  إِن الأَحكام الشرعية ، والمسائلَ الفقهية بحاجة بين الحينِ والحينِ -  ٥
، نِ بتغيـر الأَزمـانِ  إِرجاعِ البصرِ كَرةً بعد كَرة باعتبارِ أَن الحكم والفتـوى يتغيـرا  

، ومكـان  لكل زمانٍ صالحةٌ هذه الشريعةَ أن، وباعتبار والعوائد، والأمكنة، والأحوال



  -  د  -  

وأن مبناها وأساسوالمعـاد م ومصالح العباد في المعـاش كَها على الح ،    لـذا تَحـتَّم ،
ها في سلجمعِ شتات من المسائل الفقهية ما تناثر في لَملَمة وإماطـة الشروع ، فرٍ خاص 

اللثام عن دور المقاصد في الترجيح الفقهي المستند إِلى المقاصد العامـة والخاصـة ،   
وكليات الشريعة ، بالموازنة بين الأدلة والمصالح المتعارضـة مـن خـلال ميـزانٍ     

 حفظه االله –مقاصدي دقيق معلومٍ، جلَّاه وأَبانَه شيخُنا المبارك الدكتور/ يونس الأَسطل 
في رسالة الدكتوراه الموسـومة باسم " ميـزان التـرجيح فـي المصـالح      –ورعاه 

  والمفاسد المتعارضة " .

  ثالثاً: الجهود السابقة
      عِ والاستقصاءحدود مـا في  - ، لم أعلم أحداً، وسؤالِ أَهل الاختصاصبعد التتب 

" وتطبيقاتهـا قهـي  أفرد موضوع " دور مقاصد الشريعة فـي التـرجيح الف   - لعتُطَّا
بمصنف خاص ، أو دراسة مستفيضة، أو بحث مستقلٍ، يحوي مسائلَ خلافيةً في فروع 
الفقه المختلفة من عبادات، ومعاملات، وأحوالٍ شخصية، وعقوبات، وقضاء، وأحكـامٍ  
سلطانية، وعلاقات دولية، ويبرز دور المقاصد في الترجيحِ بينهـا، ولكنـي وجـدتُ    

  افعةً متفرقةً في المراجع التالية:إشارات ن
  الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية . -  ١
  إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم. -  ٢
  أنوار البروق في أنواء الفروق ، القرافي. -  ٣
  الموافقات في أصول الشريعة ، الشاطبي. -  ٤
  مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور. -  ٥
  شور.التحرير والتنوير ، ابن عا -  ٦
  ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة ، د. يونس الأسطل. -  ٧
  الجهاد والقتال، د. محمد خير هيكل. -  ٨
  فتاوى معاصرة ، د. يوسف القرضاوي. -  ٩

  قضايا فقهية معاصرة ، د. محمد سعيد رمضان البوطي.  - ١٠
  الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي.  - ١١
  ي.وسائل الإثبات ، د. محمد الزحيل  - ١٢
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  بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، د. محمد فتحي الدريني.  - ١٣
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، د. محمد الأشقر ، د. ماجد أبو رخيـة،    - ١٤

  د. محمد شبير، د. عمر الأشقر.
  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.  - ١٥
  الموسوعة الكويتية.  - ١٦

ق البحلَنطَوهذه المراجع وغيرها هي مه بعون االله وتوفيقه.ث ، وموارد  

  رابعاً: الصعوبات التي واجهتني في  البحث
من الصعوبات التي واجهتني إِبان إنجازِ هذا البحث فضلاً عن الظروف الحاليـة        

وقتـلٍ ، واجتيـاحٍ ،      الصعبة التي يمر ، بها الأهلُ على أرض الرباط مـن قصـف
وع ، إذ هو نقلةٌ نوعيةٌ بغيةَ توظيف المقاصد الشرعية وحصارٍ، ودمارٍ ، طبيعةُ الموض

في الترجيح بين الآراء الفقهية ، لم يسبق بنظيرٍ له كي أنهج نهجـه ، وأَنسـج علـى    
منوالِه، فتطلَّب ذلك ابتداع منهجية تفي بالمقصود في انتقاء المقاصد ، وإبراز دورِهـا  

تسير على نسق واحد ، إضافةً إلى تشتُّت المسائل  في انتقاء الراجح من الآراء ، بحيثُ
 وأحتاج ، إلى أُخرى أبدأُ من جديد عها ، فرأيتُني كُلَّما انتقلتُ من مسألةالتطبيقية ، وتنو
مراجع جديدةً ، ولذا تضخَّمت قائمةُ مصادرِ هذه الرسالة ، ومراجِعها ، ونافـت علـى   

مائة ، وإن كنتُ في خضمن كلِّ  الثلاثفُ من يقطم بمتعة ضنية أشعرعوبات المهذه الص
  بستانٍ زهرةً .

فضلاً عن السـفر إلـى الخـارج    وقد شكَّلت صعوبةُ التنقُّل في ربوع الوطن ،       
ةً في الحصول على المراجع المطلوبة ، لكن االله يسر الاستعاضـةَ عـن ذلـك    بصعو

عضها ، وتصويرِ البعض الآخـر ، حتـى أقـر االلهُ    بتوكيل إخوة في الخارج بشراء ب
ون ، رغم ثقَلِ أعبائي الخاصة ، وكثـرة  رالعيون، فاستوت رسالتي على الشاكلة التي تَ

  أشغالي ، وتعدد مسؤولياتي .         

  البحث   خطَّةُخامساً : 
  خاتمة .تتأَلَّفُ خطةُ هذا البحث من فصلٍ تمهيدي ، وأربعة فصولٍ ، و        
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  الفصـل التمهيــدي 
  مفاهيـم عامـة فـي المقاصــد.

  وفيه ستَّةُ مباحثَ :
  المبحـث الأَول : تعريفات المقاصد ، والترجيح ، والاختلاف الفقهي.     
  المبحث الثـاني : أهمية علم المقاصد للمجتهد.     
  المبحث الثـالث : أنواع المقاصد وتعريفها.     
  بـع : مجالات المقاصد العامة ومراتبها.المبحث الرا     
  المبحث الخامس : كيفية التعرف على المقاصد.     
  رعاية الشريعة الإِسلامية للمصالح ، ودور الاجتهاد في تقديرها.المبحث السادس :      

  

  الفصــل الأَول 
  دور المقاصـد في الترجيـح في العبـادات والمعـامـلات. 

  وفيه مبحثان :
  مبحث الأول : أَثر المقاصد في الترجيح في العبادات.ال     

             : وفيه ثلاثة مطالب  
  إثبات هلال رمضان بالحساب الفلكي. المطلب الأَول :          
  إخراج القيمة في زكاة الفطر. المطلب الثاني :          
  تشريق.وقت رمي الجمار في يوم النحر وأيام ال المطلب الثالث :             

  المبحث الثاني : أَثر المقاصد في الترجيح في المعاملات.     
  وفيه مطلبان :              
  بيع المغيبات. المطلب الأَول :          
  الاحتكار في غير الأَقوات. المطلب الثاني :          

  

  الفصــل الثـاني
  قـوبات.دور المقاصـد في الترجيـح في الأَحـوال الشخصيـة والعـ  

  وفيه مبحثان :
  المبحث الأول : أَثر المقاصد في الترجيح في الأحوال الشخصية.     
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  وفيه مطلبان :             
  د الزوجات.دتع المطلب الأول :          
  ر.كِّالزواج المب المطلب الثاني :          

  المبحث الثاني : أَثر المقاصد في الترجيح في العقوبات.     
  وفيه مطلبان :                  

  عقوبة المرتدة. المطلب الأول :          
  التعزير بالمال.   المطلب الثاني :          

  

  الفصــل الثـالـث 
  دور المقاصد في الترجيح في الأحكام السلطانية والقضاء.

  وفيه مبحثان : 
  نية.المبحث الأَول : أَثر المقاصد في الترجيح في الأحكام السلطا     

  وفيه مطلبان :             
  الشورى. المطلب الأول :           

  التسعير. المطلب الثاني :          
  المبحث الثاني : أثر المقاصد في الترجيح في أحكام القضاء.     

  وفيه ثلاثة مطالب :             
  القضاء بالقرائن. المطلب الأول :          
  صر وسائل الإثبات.ح المطلب الثاني :          
  يمين الاستظهار. المطلب الثالث :          

  

  الفصــل الرابــع 
دور المقاصـد في الترجيـح في العـلاقات الدوليـة وفي مسـائلَ 

. ةمستـجد  
  وفيه مبحثان :

  المبحث الأول : أثر المقاصد في الترجيح في العلاقات الدولية .     
  ب : وفيه ثلاثةُ مطال             
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  وحدة الدول الإِسلامية. المطلب الأول :          
  القتالُ لرفع الظلم الواقع على غير المسلمين. المطلب الثاني :          
  قتل الجاسوس المتعاون مع العدو.   المطلب الثالث :          

     . ةالمبحث الثاني : أثر المقاصد في الترجيح في مسائلَ مستجد  
           : وفيه ثلاثةُ مطالب  
  الاستنساخ. المطلب الأول :          
  التبرع بالأَعضاء. المطلب الثاني :          
  رتق البكارة. المطلب الثالث :          

            

  وتتضمن أَهم نتائجِ البحث ، وأَهم التَّوصيات المقترحة . الخاتمــة :     
  شتمل على الفهارس التالية :وتالفهـارس العامـة : 

  فهرس الآيات القـرآنـية الكـريـمة. - ١
  فهرس الأَحاديث النبوية الشريفة والآثار. - ٢
  .الفـقهيةو الأُصوليةفهرس القـواعـد  - ٣
  فهرس الأَلفـاظ والمفـردات الغـريبة. - ٤
  فهرس المصـطلحات الشرعية والعلمية. - ٥
  فهرس الأَعلام المترجم لهم. - ٦
  فهرس المصادر والمراجع. - ٧
  فهرس الموضوعات. - ٨

  سادساً :منهج البحث.
نهجتُ في كتابة هذا البحث منهجاً خاصاً، أرجو أن يكون قـد امتـاز بالبسـاطة          

  والدقة والوضوح، ويكمن في النقاط العشر التالية :
ربعة ، وأَحياناً أذكر تتبعتُ المسائلَ الفقهية في مظانِّها من كتب المذاهب الفقهية الأَ – ١

المذهب الظاهري، وقد أَعتمد كتب الفقه الحديثة عند خلو الكتب القديمة منها ، لاسـيما  
في مستجدات المسائل ، ومستحدثات النوازل لتأصيل المسأَلة فقهياً ، وبيـان خـلاف   

  العلماء فيها؛ ليتسنَّى لي الترجيح بين المذاهب والآراء .
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التعويلُ على نقل النصـوص ، إلا لحاجـة كالتعريفـات ..    لم يكن من غرضي  – ٢
ونحوها، إنَّما كنتُ أقتنص الفكرة من صاحبها ، ثم أضم إليها فكرةً أُخرى .. وهكـذا ،  
ثم أُدبج منها الفكرة المرادة ، وأَتولَّى صوغَها بأُسلوبي الخاص ، ومع هذا فكثيـراً مـا   

نها حولاً ؛ لجمالها ودقَّتها ، وأحياناً لقوة سبكها ورونـق  كنتُ أَسير العبارة ، لا أَبغي ع
ألفاظها ، وقد أَحذفُ منها ، وأُضيف إليها ما عساه يضفي عليها شـيئاً مـن الملاحـة    

  اللغوية ؛ تلطـيفاً للعبارات الأُصولية ، وتخفيفاً لوطأة التأصيل المقاصدي .
ل التطبيقية بتوطئة مختصرة جامعة ، تكشفُ بين يدي كل مسأَلة من المسائ تُمدقَ – ٣

اللثام عن طبيعة المسألة ، وتوضح المقصود بها ، ومدى أَهميتها ، والأَبعاد التاريخيـة  
والواقعية كتهيئة حافزة ، لاتخلو غالباً من السبك اللُّغوي ، والإِشارات المقاصدية قبـل  

  بسط أَقوال العلماء في حكمها .
بتُ عن أَدلة المذاهب الذكر صفحاً ، فضلاً عن المناقشات والردود ؛ حـذَر  أضر – ٤

الإِطالة ، واكتفاء بالغرض المباشر ، وهو الترجيح المقاصدي ، إلا أَنني كنتُ أَستدرك 
ذلك في الترجيح أحياناً ، فأَذكر بعض أدلة المخـالِف ، وأُفنِّـدها وأُناقشـها مستأنسـاً     

؛ ليكون دحضها معضداً رجحان القـولِ المختـار ، ولـم أُغفـل     بالمقاصد الشرعية 
الاعتضاد بالأدلة النقلية ؛ إذ إن امتثالَ النصوص الشرعية يتربع علـى هـامِ مقاصـد    

  الشريعة .
واجتهدتُ فـي   -في مصنفات الفقهاء إذا وجد-ذكرتُ سبب الخلاف في المسأَلة  – ٥

 رالإِمكان .استنباطه في بعض المسائل قد  
عزوتُ الآيات الكريمةَ إِلى سورها ، مع ذكر أرقامها ، وعنيتُ بالبحث في كتـب   – ٦

  التفسيرِ عن وجوه الدلالة للآيات الكريمة .
اعتنيتُ بتخريج الأحاديث النبوية والآثار ، وبيان وجه الدلالة فيهـا فـي كتـب     – ٧

  الشروح والفقه .
صوليةَ والفقهيةَ والعلميةَ ، و الأَلفاظَ الغريبـةَ اهتمامـاً ،   أَولَيتُ المصطلحات الأُ – ٨

  فوضحتُ ما خَفي منها على كثرتها .
 ـ   – ٩ ث مقتصـراً علـى   ـترجمتُ لبعض الأَعلام ممن وردتْ أَسـماؤهم فـي البح

المغمورين منهم بحسب ظني ، إضافةً إلى بعض جهابذة المقاصد ؛ حين يغلـب علـى   
  ن ، لاسيما لغير المتخصصين .ظني أَنهم غير معروفي
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اقتصرتُ في التعريف بالمصادر والمراجع في الحواشي على ذكر اسم الشـهرة   – ١٠
 للمؤلف ، ثم اسم المرجع ، ورقم الجزء ، والصفحة ؛ تحاشياً للحشو والإِطالة ، واكتفاء

  بالتوثيق الكامل لها في فهرس المصادر والمراجع .
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  خلاصة البحث
  

مـن اهتمـام    وافـرٍ  حظي فقه المقاصد الشرعية في الآونـة الأَخيـرة بنصـيبٍ   
، وتأكيداً على ضرورة السـير فيـه قـدماً     ، ودعوةً إلى إثرائه ؛تنويهاً بأهميتهالعلماء

، وتقعيداً ، أو تمثيلاً وتطبيقاً لإعادة الاعتـبار لفقه مقاصد الشريعة، وكلياتها ، تأصيلاً
لبناء التفهم الشرعي للأحكام في العصر الحاضر علـى أُصـول الـتفهم     ةهموة مكخط

المقاصدي المستبصر ، الذي هو محض فهم سلف الأمة ، الذين أعملوا المقاصد فـي  
فهم الأحكام الشرعية ، وتطبيقها ، وقايسوا النوازلَ بأشباهها ، واعتبروا عللَ المسـائل  

دين عند قوالب النصوص وظواهرها ، دون سبرٍ لأغوارها ، بنظائرها ، ولم يقفوا جام
وكشف لأسرارها ؛ بل اعتدوا بجواهر النصـوص ، ولحظـوا معانيهـا وحكَمهـا ،     
وترسموا واقعاً هذه القواعد ، واستحضروا تلك المقاصد ، وإن لـم يضـبطوا اسـمها    

ذلـك ؛ فهــم السـلفُ    ، ولا غرو في )القرطاس(ورسمها وتفصيلاتها بالمداد والكاغد
فئدةً ، فقد عاينوا الأقحاح لغةً، الصحاح عقلاً وفكراً، وهم الفصحاء ألسنةً ، والصرحاء أ

، ومحتَفَّـات  ، وأدركـوا مقامـات النصـوص   لنـزول، وعلموا أسباب انزول التشريع
، والأسرار حاق ، ورعوا المصالح، ووعوا معاني السياق ، ومقاصد السباق واللِّالقرائن

ادة والريادة ، وامتطاء صهوة الحضـارة العالميـة ، والنهـوض    ـفكانوا أحرياء بالسي
  بالبشرية من وهدة الجهالة والجمود والانحراف .

إن المرحلةَ التي نعيشها اليوم هي مرحلةُ فقه المقاصد والكليات والمسـتجدات ،        
نازع في الفروع ، والجزئيات ، وهـذا مـا   وليست مرحلةَ الإِغراق في التعصب ، والت

، وتفرزه خطورةُ التحديات المعاصـرة ، وإنمـا ينكـر التفقـه     تمليه طبيعةُ هذا الدين
فَهمِ فَهمِ السلفالمقاصدي ن الخَلَف بسوءم ابتُلي نعلى المهتمين به م ـن  ، ويشغِّبم ،

، وقاصـري النَّظـرِ مـن    )درايـة  وند هـا غير ل عليهـا ، وتتبـع  حمي(الإبل التي زوامل الأَسفار
  .م ، ولا فطنة)المخدوعين من حدثاء الأسنان الذين لا تجربة له(الأَغرار

هذا ، وقد ارتفعت حناجر أهل العلم والحرص على ميراث النبوة ، ومنهاج خيـرِ  
سلف بالدعوة إلى إثراء الدراسات المقاصـدية ، وتفريغ بعضِ ذوي العقـول النـادرة   
للاشتغال بها ، واستيفاء جوانبها المختلفة، دفعاً للاختلال في فهـم الشـريعة ، ودرءاً   
لمفسدة الاشتطاط في طرحِ أحكامها ، وتلافياً لظاهرة الغلو ، والتنطُّـع فـي معالجـة    
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   القضـايا الفقهية الخلافية ، وصولاً إلى الطرح الأصيل والإيجابيـة التشـريعية إزاء
تَّى المجالات ، بما يجلِّي عالميـة التشـريع الإسـلامي ، ويبـرز     المستجدات ، في ش

  لكل زمان ومكان .صلاحه، وإصلاحه ، 
ويأتي هذا البحث "دور مقاصد الشريعة في التـرجيـح الفقهي وتطبيقاتُها" استجابةً 

هـا  لهذه النداءات الصادقة ، نقلةً نوعيةً من التنظيرِ والتقعيد للمقاصد ، والإشادة بأهميت
إلى توظيف تلك المقاصد ، وتطبيقها على مسائلَ فقهية خلافية مختلفـة ، وبيـانِ دور   
المقاصد في انتقاء الراجح من الأقوال ، الذي تتحققُ بـه مصـالح المكلَّفـين الدينيـة     

  والدنيوية .
 ، ومعاملات وتعالج هذه الرسالة مسائلَ متنوعةً في سائر فروع الفقه : من عبادات

حوالٍ شخصية وعقوبات ، وأحكامٍ سلطانية وقضاء ، وعلاقات دولية ، إضافةً إلـى  وأ
بعض المسائل المستجدة ، كتطبيقات عملية يبرز فيها دور المقاصــد فـي التـرجيح    
الفقهي عند اختلاف العلماء ، أو في المسائل التي يتغير حكمها بتغير الأحوال والأزمان 

والأمكنة ، أو في إبانة جديدة . حكـمٍ شرعي لنازلة  
  وقد اجتهدتُ في توظيف المقاصد على جميعِ مستوياتها ، بدوائرها الثلاث :  

، وعولتُ كثيراً علـى الكليـات   الجزئية، والمقاصد ، والمقاصد الخاصةلمقاصد العامةا
 ـ  ا الخمس ، مع فسح المجال لتوظيف غيرها من الكليات المستحدثة ، إذا تـم اعتماده

استقراء ، وفق المعايير الشرعية، ومثَّلتُ لمبتَدعات الكليات بمبدأ الحرية ، والمساواة ، 
  والعناية بالبيئة ؛ توسيعاً لآفاق الاجتهاد في المقاصد .

وقد استندتُ إلى قواعد الفقه الكلية في تعضيد الآراء الفقهية الأقرب إلـى تحقيـق   
ف الشريعة ، ومعانيها العامةَ في انتقاء الـراجح  المقاصد الشرعية ، كما وظَّفتُ أوصا

من الأَقوال ، لاسيما وصف التيسير ، والعدل ، ومبدأ رفع الحـرج ، ودرء المفاسـد   
  وجلب المصالح .

وفي المسائل المستجدة لُذتُ بركنِ فقه الموازنات ، ونصبتُ ميــزان الترجيــح   
أُسـتاذي   -إياه صـاحب الميـزانِ   بين المصالح والمفاسد المتعارضة ، الذي أعارني 
ه ، وأبقاه للمسلمين والمسلمات ذخراً الدكتور /يونُس الأسطل  ثقَّل االله بالحسنات موازينَ

  ة .وزينَ
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وكثيراً ما استأنستُ بترجيحات العلماء ، قدامى ومعاصرين ، غير أني لم آلُ جهداً 
الدامغات ، واستنباط الوجوه المبي الأدلة جحان مـا  في حشدالحجة على ر نات ؛ لإقامة

  اخترتُ ، وصحة ما انتَقَيت .
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ت و إِليـه    نيـب ، لـه الحمـد في    أُ الحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات ، وما توفيقي  إِلا با ، عليه توكلَّـ
  الأُولَى والآخرة ، وله الحكم و إِليه تُرجعون .

 … ، ومـن قولـه تعـالى "    )١( " … م من نِّعمة فمَـن اللـّه  ــوما بِك نطلاقاً من قوله تعالى "ا
 نَّكُملأَزِيد تُمكَرن ش٢("…لَئ(.  

حمد ا مولاي على وافرِ نعَمائه  ، وعظيمِ آلائه حمـداً كـثيراً طيبـاً مباركـاً فيـه  مـلء السـماوات         أَفإني 
  وملء ما شاء ربي من شيء بعد .وملء الأَرض 

  .)٣("  من  لا يشكُرِ الناس لا يشكُرِ اَ " في قوله r واهتداء بهديِ النبيِ

ـني كري ، وعـظيــمِ تقــديري وامتـنــاني إلىِ        أَ فإنَّـ ــلَم  المعطـاء    أُ تقـدم بخـالص دعـائي ، وجزيـلِ  شـ ســتاذي العـ
ورعاه ، وجزاه عنا خير الجزاء ، الذي نلت  احفظه   -   الأَسطلفضيلة الدكـتور / يونس محيي الدين 

ه ؛ إِذ لم  يـألُ جهـداً في متابعـة هـذا        م والموجـ شرف تفضُّله بالإشِراف على رسالتي ، فأَلفيتُه نعم المشرف والمعلِّـ
ثراء وتحسيناً وترتيباً ، رغم كَثـرة   مش ـ  عبائـه ، وكـم كــنت أود أن    أَ اغله ، وثقـلِ البحث تدقيقاً وتصويباً ، أو إِ

ينير بطلعته البهية ، وأنواره السنية جمعنا هذا ، ليتوج هذا الجهد ، ويتمم مشوار هذه الرحلـة المضـنية بحضـور    

                                      
   . ٥٣سورة النحل : آية  )١(
  . ٧سورة إبراهيم : آية  )٢(
  .١٩٦١، رقم الحديث  ٣/٣٨٣حسن إليك ، أَ) باب ما جاء في الشكر لمن ٣٥) كتاب البر والصلة ،(٢٨خرجه الترمذي في سننه ، (أَ )٣(

    وتــقــــــدير شـكـــــر
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يع مناقشة هذا البحث ، وإذا كان قد حيـلَ بيننـا ظلمـاً وعلـُواً ، فـإني أسـأل ا تعـالى أن يرينـا في أعـدائنا سـر          
  نقمته ، وعجائب قدرته  ، وشديد بطشه ، وأن يحفظ إخواننا ااهدين ، وأن يحقن دماء المسلمين .

  والسرور أن ينـوب ، الغبطة لَم ، فإن من مدعاةوإذا كـنت أشعر بالحزن الشديد والألم ، لغياب هذا الع
، وجزاه عنا خير الجزاء ،  حيث تشرفت فضيلة شيخنا الدكـتور  /   مازن إسماعيل هنية    حفظه ا  عنه ،

ع هـذا البحـث بشـيخي الجهبـذين           ؛ تينرالـد بقبوله النيابة متجشماً عنـاء قـراءة  الرسـالة ، فالحمـد  أن تَرصـ
عضـوي لجنـة     الفاضـلين  لأسُـتاذي    ، والعرفـان الجميـل     ،  ي الشـكر الجزيـل  ـزجأُ كما  ، لتستحيلَ دلائي غَرباً

  المناقشة .
  وفضيلة   الدكـتور /  زياد   مقداد      حفظه  ا. ،     تور / ماهر  الحولي     حفظه   افضيلة الدكـ

وليـاه  مـن  العنايـة والاهتمـام في تصـويب هـذا البحـث ، ممـا يزيــنه          أَلتكرمهما بقَبول  مناقشة هذه الرسالة ، ولمـا  
ضفي عليه بهاء وكمالاً . نه، ويويحس  

ضلاء بالجامعة الإسلامية الغـَراء ؛ رِئاسـةً،   أُ نأَا المقام  ولا يفوتني في هذ ثـمن الجهود المباركة للإِخوة الفُ
ن    …الأُستاذ الدكـتور / محمد عيـد شـبير    خص  بالشكرأُوإِدارة ، وهيئةً  تدريسية  ،  و رئـيس الجامعـة  ومـ

ضحت صـرحاً شـامخاً متجـذراً في    أَوارتقائها ، حتى حوله ،  على المساعي الكريمة المبذولة  لرفعة  الجامعة ، 
  رض الرباط ، يشار إِليه بالبنان .أَ

ضـلاء     أَخص بكلمات الشكر والتقـدير والعرفـان   أَن أَولا يفوتني كذلك  سـاتذتي ومشـايخي الأَكـارم الفُ
ن أَائلا المـولى عـز وجـلَّ    بكلية الشريعة ، على جهودهم الصادقة ، وتوجيهاتهم القيمة ، ونصائحهم النافعـة ، س ـ 

  حسن الجزاء .أَيجزيهم عن طلبة العلم الشرعي 
  ،النور  إلىِ  الرسالة  هذه  ودلَّ ، في  إِخراج  رشد أَ وأَودعا ،    وأعان ، أونصح   شكر  كلَّ من ساهمأَخيراً فإنِني أَو
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ف " ، والإخـوة الأعـزاء في جمعيـة دار الكتـاب     وأخص بالذكر الإخوة الزملاء  " أسرة معهد دار الحديث الشري
والسنة ، والإخوة في دار الفتوى بمحافظـة خـان يـونس ، والقـائمين علـى مكتبـة الجامعـة الإسـلامية ، والمكتبـة          
العامة التابعة لجمعيـة دار الكتـاب والسـنة ، ومكــتبة معهـد دار الحـديث الشـريف ، وكـل مـن أعـار  كتابـاً ، أو            

ا المثوبـةُ والأجـر   و طبع حرفاً ، أو ترجم عبـارة ، لهـم مـني خـالص الشـكر والتقـدير  ، ومـن        أسدى نصحاً ، أ
  .الكبير 

ه عز وجلَّ مما طغـــى  وفي الخـتام أسأل ا تعالى حسن الخاتمة ، والستر في الأولى والآخرة ، كما أستغفر
تعـالى ، وحسـبي أنـني بـذلت غايـة الجهـد        ن عصـم ا ، أو وقع من الخللِ ، أو زلت به القدم ، فالمعصوم م ـبه القلم

لإتمــام هــذا البحــث وإنجــازِه ؛ وإبــرازه في حلــة قشــيبة ؛ متجــاوزاً في ســبيل ذلــك العقبــات ، ومستَســهلاِ دونــه  
لمغفـرة ،  ا العفـو وا  ، فـأرجو  الصعوبات ، فإن أكُ وفِّقت فهذا مبتغاي ، و الحمد والمنة، وإن كـان غـير ذلـك   

ولا أود  ويكفـيني فخــراً وشــرفاً مــا قالــه فضــيلة الشـيخ الــدكتور / يــونس الأســطل حفظــه ا ، حيــث قــال : "  
التعجل  بالبشارة أنني أتوقع أن تكون هذه الرسالة من أثمن الأبحاث التي تزينت بهـا كليتنـا العتيـدة ؛ موضـوعاً     

  خالصــــاً عــمــــلي   يكـــــــون أن  حيم الــر مــولاي   إلي كمــا أضــرع   "ومنــهجاً وديباجــةً ، و الفضــل والمنــة  
  يـــــوِ  حـســناتــــي    مـيــزان   في  يجــعــلَــه    نأَو ،  الـمســلــمــين   بــه الأَحــــبةَ     وأن يـنـفــع  ،  ريـمالكـ  لوجــهـه
  " تــى  اَ  بِقَلْبٍ  ســــــليــــمٍ أَبنون  إِلاَّ  مــن ولاَ   مالٌ     يــنفَع  لاَ  يوم    …" الـديـن 

  . ٨٩،  ٨٨آية   ســـــورة الشــــعراء :                   

 ِ ِ ، وخير الأنَا ك على بــــدرِ التما م وبارِ النعمة المسداة ، والرحمة المهداة ، نا محمد ، سيدوصلِّ اللهم وسلِّ
  . ن اهتدى بهداه، ومحبه ه وصوعلى آل
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  الفصل التمھیدي
  

  مفاھیــم عامـــة فــي المقاصــد
  

أَصــبو فــي هــذا التمهيــد إلــى تجليــة بعــض المفــاهيم المتعلقــة بالمقاصــد الشــرعية ، تعريفــاً ،       

وأنَواعاً ، ومجالاتٍ ، ومراتبَ ؛ مُبرزاً أهميةَ علم المقاصـد للمجتهد ، وكاشفاً النقابَ عن كيفيَّـة 

مقاصــد ، مــع بيــان رعايــة الشــريعة الغــرَّاء مصــالحَ العبــاد ، مشــيراً إلــى دور التعــرُّفِ علــى تلــك ال

  الاجتهاد في تقديرها . 

  وذلك في المباحث الستَّة التالية :
  

  .تعریفات المقاصد ، والترجیح ، والاختلاف الفقھي المبحـــــث الأول :
  

   أھمیة علم المقاصد للمجتھد . المبحث الثــــاني :
  

  أنواع المقاصد ، وتعریفھا .ــــالث : المبحث الث
  

  مجالات المقاصد العامة ، ومراتبھا . المبحث الرابــــع :
  

ف على المقاصد . المبحث الخامس :   كیفیة التعرُّ
  

رعای    ة الش    ریعة الإس    لامیة للمص    الح ، ودورُ  المبح    ث الس    ادس :
  الاجتھ                                                                                                                                                                اد 

  في تقدیرھا.                          
  



  مفاهيم عامة في المقاصد                                                                                              الفصل التمهيدي
  

- ٢  -  

  
  
  

  لأولالمبحث ا
  

  تعریفات المقاصد ، والترجیح ، والاختلاف الفقھي
  

أَرنو في هذا المبحث إلى بيان المقصود في اللغة والاصـطلاح بالمصـطلحات الـواردة فـي       

  ، وهي : المقاصد ، والترجيح ، والاختلاف الفقهي .  )١(عُنوان الرسالة ، تضمُّناً أَو لزوماً 

  مطالبَ :وقد جاء هذا البيان في ثلاثةِ 
  

  تعـریـف المقاصـد . المطلب الأول :
  

  تعــریــف الترجـیـــح . المطلب الثاني :
  

  تعـریف الاختـلاف الفقھـي . المطلب الثالث :

  

  

  

  

                                                           
: دلالة اللفظ على لازمٍ خارجٍ عن المعنى والالتزام : دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه ،  التضمُّن) ١(

، ومحمد أديب الصالح : تفسير  ١٩٤/ ١السُّول ،  الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه . انظر ؛ الإسنوي : نهاية
  .٥٩١/ ١النصوص ، 

هنا بالمصطلحات المتضمَّنة في عنوان الرسالة : المقاصد ، والترجيح ، وأما الاختـلاف الفقهي فهو لازمٌ ؛ لأنه لا  وأقصِدُ 
  ترجيح إِلا في وجود الاختلاف .
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  المطـلب الأول
  تعــــــــریف المقاصـــــــــد

لاحي ، أتَنـــاول فـــي هـــذا المطلـــب المعنـــى اللُّغـــويَّ للمقاصـــد الشـــرعية ، والمعنـــى الاصـــط      
  والألفاظَ ذات الصلة ، وذلك في الفروع الثلاثة التالية :

  الفرع الأول
  تعریف المقاصد لغةً 

ــة        ــةٍ مــن أَرجعــتُ البصــرَ كــرَّتين فــي المعــاجم اللُّغوي ــتُ مــادة "قَصَــدَ" دالَّــةً علــى كوكب ؛ فألفي
  المعاني ؛ أبَرَزهُا ثمانية :

  .)١(لشيءَ أَي : نواه ، و انتواه ، وعزم على فعله يقال : قَصَدَ ا :النِّية ، والعزم  - ١
  .)٢(يقال : قَصَدَ الفِعلَ إذا أراده ، وعَمده وتعمّده  الإرادةُ ، والعمد : - ٢
  يقال قَصَـدتُ للشيء ، وإليه أَي :  طلب الشيء بعينه ، والنهوض نحوَه ، والتوجه إليه : - ٣

  .)٣(طلبته بعينه 
  .)٤(إذا نَـهَضَ نحوه ، وتوجَّهَ إليه  قصد الشيءَ  ويقال :      
  .)٥(يقال قَصَدَ الشيءَ، وله وإليه إذا أَمّه، وتوخَّاه الأَمُّ ( والتيمُّم )، والوخيُ ( والتـَّوَخِّي ): - ٤
  يقال فهم غرضه ؛ أي : قصْدَه . الهدف و الغرض :  - ٥

  .)٦(والغرض : الهدف الذي يرُمى فيه 
فلانـاً عنيـاً ؛ أي : قصـدتهُ ، ومَـنْ تَـعْنـِي بقولـك ؟ أي : مَـنْ تقصـد  يقـال : عنيـتُ  المعنـى : - ٦

  ؟ )٧(
  ، ومنـه قولـه تعالى:  )١(يقال : قصد فـلانٌ في مشيه إذا مشى سويَّاً  استقامـة الطريق : – ٧

                                                           
  . ١١/١٧٩، وابن منظور : لسان العرب ،  ١/٣١٧) انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ١(
  .١/٣١٧، و الفيروزآبادي: القاموس المحيط،  ٥/٣٦٦انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ،  )٢(
  . ٢/٥٠٤) انظر ؛ الفيومي : المصباح المنير، ٣(
  . ٢/٧٣٨، والمعجم الوسيط ،  ١١/١٧٩) انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٤(
  .  ٢٤٦، ١٥/٢٤٥، و ابن منظور: لسان العرب،  ٢/٧٣٨ابق ، ) انظر ؛ المصدر الس٥(
  . ٤٧٢) انظر ؛ الرازي : مختار الصحاح ، ص٦(
  .  ٩/٤٤٦) انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٧(
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) اكُمدلَه آءش لَوو رآئا جمنهبِيِل والس دقَص ِلَى اعأَ  و  ينعم٢( ) ج( .  
: المعنى : على االله تبيينُ الطريق المستقيم الـذي لا اعوجـاجَ فيـه  _رحمه االله _  قال الإِمـام الطبري

؛ وهــــو طريــــق الحــــق والهــــدى ، فالقاصــــد مــــن الســــبل : الإســــلام ، والجــــائر منهــــا : اليهوديــــةُ 
يفيــة والنصــرانية ، وغيرهــا مــن ملــل الكُفــر، كلهــا جــائر عــن ســواء الســبيل وقصــدِها ســوى الحن

  .)٣(المسلمة 
  .)٥( ) …واقْصد في مشيِك  (ومنه قوله تعالى  : )٤(العدْل والوسَط بين الطرفين  - ٨

  .)٦(: أي : توَّسطْ فيه، والقصدُ ما بين الإسراع والبُطء  _ رحمه االله_  قال الإمام القرطبي
  .)٧( ) …  اً قَاصداً لاَّتبعوكَلَو كَاَن عرضاً قريـباً وسفَر (ومنه أيَضاً قوله تعالى : 

  .)٨(أي : سفراً متوسطاً غير متناهي البُعد 
: هو المتوسط بين الإفراط والتفريط ، وإنما سُميَ قاصداً ؛  - رحمه االله -قال الإمـام الفخر الرازي 

  .)٩(لأن المتوسط بين الكثرة والقلة يقصده كلُّ أَحد 
  هُ السفرَ القاصدَ بأنَه : السهل القريب .تفسيرَ  )١٠( ثم نَـقَلَ عن الزجَّاج

ووجه تسمية السفر السهل القريب بأنَّه سفرٌ قاصدٌ ، أنَّ النفوس تقصد السهلَ القريـب، قلتُ : 
ممــا فيــه مشــقة ، وتنفــر ممــا فيــه  )٢(مــا فيــه يُســر، وســهولة فــي الأمُــور كلِّهــا، بينمــا تــأنف)١(وتــألف

  إعنات.

                                                                                                                                                                                     
  .  ٨/٣٥٤) انظر ؛ الأزهري : تهذيب اللغة ، ١(
  . ٩) سورة النحل : آية ٢(
  .٧/٥٦٤) انظر ؛ الطبري : جامع البيان ، ٣(
  . ٣/٣٥٤نظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ) ا٤(
  . ١٩) سورة لقمان : آية ٥(
  . ١٤/٤٨) انظر ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ٦(
  . ٤٢) سورة التوبة  : آية ٧(
  .٦٧٢) انظر ؛ الأصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن ، ص٨(
  . ٢/٣٦٣القدير ،  ، والشوكاني : فتح ١٦/٧٤) انظر ؛ الرازي : التفسير الكبير ، ٩(
) الزجَّاج : إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي، كـان يخـرط الزجـاج فنسـب إليـه، ثـم تركـه و اشـتغل ١٠(

  .١/٤٩،٥٠هـ . انظر ؛ ابن خلِّكان : وفيات الأعيان،٣١١بالأدب، صنف كتاباً في معاني القرآن، توفي سنة 
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وَالْقَصْــدَ …ال:"قـ - r -أن رسـول االله  -  t-هريـرة ومنه كـذلك مـا ورد فـي حـديث أبـي 
لُغُوا   .)٣(" الْقَصْـدَ تَـبـْ
  .)٤(بالنصب على الإِغراء ؛ أي : الزموا الطريق الوسط المعتدل  : - رحمه االله - قال ابن حجر

كَـانَ …بقولـه" - r -لرسـول االله  -  t- )٥(ومنه أيضاً ما ورد في وصف أبي الطُّفيل      
يَضَ    .)٦( "مَلِيحًا مُقَصَّدًا أبَْـ

: " مقَصَّــداً ": لــيس بطويــل ، ولا قصــير ، ولا جســيم ، ولا نحيــف،    -رحمــه االله –قــال ابــن الأثَـــير 
ـــدلُ الـــذي لا يميـــل إلـــى أحـــد طرفَـــي التفـــريط،  ـــه نُحِـــيَ بـــه القصـــدُ مـــن الأمُور،والمعت كـــأنَّ خَلْقَ

  .)٧(والإِفراط
  الفـــرع الثاني

  د اصـطـلاحـاً تعــریف المقــاصــ
ــــى        ــــارات تســــتعمل بمعن مقاصــــد الشارع،ومقاصــــد الشريعة،والمقاصــــد الشــــرعية، كلهــــا عب
  .)٨(واحد

                                                                                                                                                                                     
  . ١/١٨٠ظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ) تألف الشيء : تلزمه وتأنس به . ان١(
  . ١/٢٣٩) تأنف من الشيء: تكرهه وتشرف النفس عنه. انظر؛ المصدر السابق، ٢(
، رقــم  ٤/٢٣٢) بــاب القصــد و المداومــة علــى العمــل ، ١٨)كتــاب الرقــاق، (٨١) أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه ، (٣(

  . ٦٤٦٣الحديث 
  . ٨٨،  ١٣/٨٧) انظر؛ ابن حجر: فتح الباري ، ٤(
لـه صـحبةٌ ،  -  t-) أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبـد االله بن عمـرو بـن جحـش أبـو الطفيـل الكنـاني ثـم الليثـي  ٥(

، وروى عـن أبـي بكـرٍ و عمـر وعلـي و معـاذ و حذيفـة و ابـن - r -ولد عام أُحد ، وأدرك ثماني سنين من حيـاة النبـي 
وغيرهم، سكن الكوفة، …نهم  _ وروى عنهم الزهري وأبو الزبير وقتادة مسعود وابن عباس و غـيرهم  _ رضي االله ع

، وقيل: إنه - r - ثم سكن مكة، وأقام بها حتى مات سنة مائة للهجرة، وهو آخر من مات من جميع أصحاب النبي 
، ٤/١١٣مــات ســنة ســبع ومائــة، وقيــل : ســنة عشــر ومائــة للهجــرة. انظــر؛ ابــن حجــر: الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة، 

  .  ٨١-١٤/٧٩والمزي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 
،  ٤/١٨٢٠أبيضَ مليحَ الوجه ،  - r -) باب كان النبيُّ ٢٨)كتاب الفضائل ، (٤٣) أخرجه مسلم في صحيحه ، (٦(

  .٢٣٤٠رقم الحديث 
  . ١٥/٩٣، والنووي : المنهاج ،  ٤/٦٠) انظر ؛ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ، ٧(
  . ١٣) انظر ؛ الريسوني : نظرية المقاصد عند الشاطبي ، ص٨(
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وقد صاحَبَتْ فكرةُ مقاصد الشريعة نزولَهـا ، وتجلَّـى ذلـك فـي تعليـل كثيـرٍ مـن الأحكـام ، وبيـان 
، حتــى بــات مــن اليقــين )١(حكمــةِ التشــريع فيهــا ،  ومــرادِ الشــارع منهــا ؛ إمــا صــراحةً، أو إيمــاءً 

  وجود 
  . )٢(ترابطٍ وثيق بين المقاصد ، والأَحكام 

  وفيما يلي تعريفاتٌ توضح مفهوم المقاصد في اصطلاح العلماء :
  أولاً: تعريف المقاصد عند الشاطبي .

علــى تعريـفٍ للمقاصــد ، ولكـنَّ بعــض البــاحثين  -رحمـه االله  -لـم يقــف العلمـاء للشــاطبي       
  استطاعوا أن يستخلصوا من صنيعه تعريفاً على النحو الآتي :المعاصرين 

إنهــا كــلٌ مــن المعــاني المصــلحية المقصـــودة مــن شــرْع الأَحكــام ، والمعــاني الدلاليــة المقصــودة مــن "       
  .)٣(" الخطاب، التي تترتب من تحقق امتثال المكلَّف لأَوامر الشريعة ونواهيها 

  

  .)٤(بن عاشور ثانياً : تعريف المقاصد عند ا
ــم ابــن عاشــور       المقاصــد الشــرعية إلــى مقاصــدَ عامــة ، ومقاصــدَ خاصــة ،  -رحمــه االله  - قسَّ

هــي المعــاني والحِكَــم الملحوظــة للشــارع فــي  مقاصـــد التشــريع العامــة : وعــرَّف النــوعَ الأَول بقولــه : "
" نـوعٍ خـاصٍّ مـن أحكـام الشـريعةجميع أحوال التشريع أو معظمها ؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون فـي 

)٥(.  

                                                           
  .١/٢٠١) إيماءً : إشارةً . انظر ، ابن منظور : لسان العرب ، ١(
  ) انظر ؛ د. يونس الأسطل : ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة ، ص (ز) . رسالة دكتوراه مخطوطة .٢(
  . ١١٥عند ابن عاشور ، ص) الحسني : نظرية المقاصد ٣(
) ابن عاشور : هو الإمام محمد الطاهر بن عاشور ، رئيس المفتين المالكيين بتونس ، وشيخ جـامع الزيتونـة ، ولـد سـنة ٤(

م ، عين مستشاراً في الشئون الدينية بتونس و عضواً في المجمع اللغوي في القاهرة ، والمجمع ١٨٧٩هـ _ ١٢٩٦
ه مؤلفاتٌ فـي التفسـير و الفقـه وأصـوله ، وفـي النحـو والأدب والاجتمـاع والتـاريخ والتـراجم العلمي العربي بدمشق ، ول

تربو على الثلاثين ؛ ما بين مطبوعة و مخطوطة ، ومن أشهر مصنفاته: التحرير والتنوير ، و مقاصد الشريعة الإسلامية ، 
  .٦/١٧٤؛ الزركلي : الأعلام،  م انظر١٩٧٣هـ _ ١٣٩٣وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، توفي سنة 

  .٥١) ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص٥(
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فيدخل في هذا أَوصافُ الشريعة وغايتها العامة ، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهـا 
، ويــدخل فــي هــذا أيضــاً معــانٍ مــن الحِكَــم ليســت ملحوظــةً فــي ســائر أنــواع الأحكــام ، ولكنهــا 

  ملحوظة في أنواع كثيرة منها .
هــي الكيفيــات المقصــودة للشــارع لتحقيــق مقاصــد عرَّفهــا بقولــه : "  صــة فقــدأمــا المقاصـــد الخا      

  .)١(" الناس النافعة ، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة 
  

  .)٢(ثالثاً: تعريف المقاصد عند الفاسي 
لتـي وضـعها هـي الغايـة منهـا ، والأَسـرار امقاصد الشـريعة بقولـه : "  - رحمه االله  -عرَّف الفاسي       

  .)٣(" الشارع عند كل حكمٍ من أَحكامها 
  رابعاً: تعريف المقاصد عند الريسوني .

  عرَّف الريسوني المقاصد بقوله :       
  .)٤(" هي الغايات التي وُضِعَت الشريعةُ لأجل تحقيقها لمصلحة العباد " 

  خامساً: تعريف المقاصد عند الحسني .
  بقوله :عرَّف الحَسَني المقاصد       

  .)٥(" هي الغايات المصلحية المقصودةُ من الأَحكام ، والمعاني المقصودةُ من الخطاب" 
  

  سادساً: تعريف المقاصد عند وهبة الزحيلي .

                                                           
  . ١٤٦) المصدر السابق ، ص١(
) الفاسي : هو علاَّل أو (محمد علاَّل) بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علاَّل بن عبد االله المجذوب الفاسي الفهري ٢(

  ، زعيم 
م ، وتعلم بـالقرويين ، وكـان معارضـاً ١٩٠٨هـ/ ١٣٢٦لمغرب ، ولد بفاس سنة وطني ، من كبار الخطباء العلماء في ا

لسـلطات الاســتعمار الفرنســي ، تــولى وزارة الدولــة للشــؤون الإسـلامية ، ودرس فــي كليــة الحقــوق أيــام محمــد الخــامس 
ة ، تـــوفي ســـنة وابنـــه الحســـن الثـــاني ، ومـــن أشـــهر كتبـــه : مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية ومكارمهـــا ، ودفـــاع عـــن الشـــريع

  . ٢٤٧،  ٤/٢٤٦م. انظر ؛ الزركلي : الأعلام ، ١٩٧٤هـ / ١٣٩٤
  .   ٧) الفاسي : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ، ص٣(
  . ١٥) الريسوني : نظرية المقاصد عند الشاطبي ، ص٤(
  .   ١١٩) الحسني : نظرية المقاصد عند ابن عاشور ، ص٥(
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تبنَّى الزحيلي تعريفَي ابـن عاشـور ، والفاسـي ، وركَّـب تعريفـه للمقاصـد مـن التعـريفَين معـاً ،       
عاني ، والأَهداف الملحوظـة للشـرع فـي جميـع أَحكامـه ، أو معظمهـا هي الم مقاصد الشريعة :فقال : " 

  .)١(" ، أوهي الغاية من الشريعة ، والأَسرار التي وضعها الشارع عند كل حكمٍ من أَحكامها 
  

  سابعاً: التعريف المُختار للمقاصد .
  بعد تفحُّص التعريفاتِ السابقة يمكن القول : إنَّ مقاصد الشريعة :      

المصــالح الملحوظــة للشــرع فــي جميــع أحكامــه أو معظمهــا أو فــي كــل حكــم علــى حِــدَة ، والمعــاني  هــي" 
  " .الدلالية المقصودة من الخطاب الشرعي 

  شرح التعريف و سرُّ انتحاله :
عرَّفتُ المقاصد الشرعيِّة بالمصالح المرعيَّة التي لاحظها الشارع و اعتبرهـا ، و هـذا ينسـجم  -

تقراء من أَنَّ الشـريعة قـد وُضـعت لتحقيـق مصـلحة العبـاد فـي العاجـل و الآجـل مع ما ثبت بالاس
  معاً .

ـــات المصـــلحية) ؛ لأَن المصـــالح  - اســـتغنيتُ بلفـــظ ( المصـــالح ) عـــن لفـــظ (المعـــاني و الغاي
تشــمل المعــاني، والحِكَــم والغايــاتِ العامــة ، والعـــلل ؛ فضـــلاً عــن تقييــدها فــي التعريــف بأَحـــوال 

يعها ، فإن كـانت المصالـح ملحوظةً للشرع في جميع أَحكامه فهي المقاصد العامـة التشريع جم
ـــوابٍ تشـــريعيةٍ محـــددةٍ فهـــي المقاصـــد الخاصـــة ، وأَمـــا المصـــالح  ـــت ملحوظـــةً فـــي أبَ ، وإن كان
الملحوظــة عنــد كــل حكــمٍ بمفــرده فهــي المقاصــد الجزئيــة ، وبهــذا يكــون التعريــف جامعــاً لأنــواع 

  المقاصد كلِّها .
لم أُغفِل العنصر السياقي في إدراك مقاصد الشارع من ألفاظه ، حيـث يُـتـَوَسَّـل بـه إلـى معرفـة  -

المعــاني التــي يقصــدها الشــارع مــن كلامــه عــن طريــق استحضــار مقامــات النصــوص ، و اعتبــار 
قرائنهــا اللفظيــة المســتجلاة مــن مبنــى الخطــاب الشــرعي ؛ فضــلاً عــن تحــتُّم استحضــار الظــروف 

ي فيهــا مقــال الخطــاب ، ومعرفــة أَســباب النـــزول ، والعــادات والأَعــراف العربيــة المقارنِــة التــي أُدِّ 
  لنـزول الشرع .

  الفــرع الثـالث
  

  الألـفـــاظ ذات الصــلـة
                                                           

  . ٢/١٠١٧مي ، ) الزحيلي : أصول الفقه الإسلا١(
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يُـعَبِّــر الفقهــاء عنــد إِشــارتهم إِلــى مقاصـــد الأَحكــام الشــرعية لاســيما الجزئيــة منهــا بعبــاراتٍ       
لعلَّة ، أَو المعنى ، أَو غيرها مما لـه صـلةٌ بمفهـوم المقاصـد ، وفيمـا يلـي أُخرى؛ كالحكمة ، أَو ا

  إِبانةٌ لهذه الصِّلة.
  أولاً: الحكمـــة :

يُستعمل لفـظ الحكمـة مرادفـاً لقصــد الشـارع ، وإن كـان الفقهـاء يسـتعملون لفـظَ الحكمـة       
  .)١(أَكثر مما يستعملون لفظ المقصد 

د مقاصــد القضــاء : " وأَمــا حكمتــه فرفــعُ التهــارجُ ، وردُّ  فرحــون قــول ابــن ومــن أَمثلــة ذلــك : يحــدِّ
  .)٢(… " التواثُب ، وقمعُ المظالم ، 

ـــــى جـــــواز إعطـــــاء صـــــدقة التطـــــوع  ومنـــــه قـــــول ابـــــن عاشـــــور :       " واتفـــــق فقهـــــاء الإســـــلام عل
حـن قـد أمُِرنـا للكافرين،وحكمة ذلك أَنَّ الصدقةَ من إغاثة الملهوف ، والكافرُ من عباد االله ، ون

  .   )٣(…" بالإحسـان إلى الحيوان 
هــذا التطــابقَ بــين مقصــود الحكــم ، وحكمتــه فــي اصــطلاح  ويؤكـــد الشــيخ بــدران أَبــو العينــين      

  الفقهاء فيقول :  
" على أَنَّ جمهور الفقهاء كانوا يـذهبون في اجتهاداتهم إلى أَنَّ ما شرعـه االله من أَحكامٍ لم       

إلا لمصلحة جلبِ منفعةٍ لهم ، أو دفعِ مَضَـرَّةٍ عـنهم ؛ فلهـذا كانـت تلـك المصـلحة هـي يشرعْه 
الغاية المقصودة من التشريع ، وتُسَمَّى (حكمة) ، وكـل حكـمٍ مـرتبط بحكمتـه وجـوداً و عـدماً ؛ 

  .  )٤(لأنها الباعث على تشريعه ، والغاية المقصودة منه " 
  ثانيـاً: العِلَّـة :

  تعريفات عديدة ، أَقربها صلةً بمقاصد الشريعة ما يلي :للعلة       
  .)٥(هي الباعث على التشريع  العِلَّة : -أ 

                                                           
  .  ١٦) انظر ؛ الريسوني : نظرية المقاصد عند الشاطبي ، ص١(
  . ١/٨) ابن فرحون : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، ٢(
   . ٤/٢٢٧،  ٨٧ – ٣/٨٤، وانظر ؛ المرجع ذاته في الموضعين التـاليين :  ٣/٧٣) ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ٣(
  . ٢٤٣،  ٢٤٢العينين : أدلة التشريع المتعارضة ، ص) أبو ٤(
  . ٣/١٨٦) الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ،٥(
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هي " ما شُرعِ الحكمُ عنده تحصيلاً للمصلحة ، " أو " المعنى الـذي كـان الحكـم  العِلَّة : -ب
  .)١(عليه لأَجلها " 

" إنَّ وضْـــعَ الشـــرائع معلَّـــلٌ  ي :قـــول الشـــاطبومـــن اســـتعمال العلـــة بمعنـــى المقصـــد الشـــرعي       
:" ...لهـــذا يـــذكر - رحمـــه االله -وقـــول ابـــن القـــيم ، )٢(بمصـــالح العبـــاد فـــي العاجـــل والآجـــل معـــاً " 

الشارع العلة، والأَوصافَ المؤثرة ، والمعاني المعتبرة في الأَحكام القدرية والشـرعية والجزائيـة ؛ 
، ومـن هنـا اعتبـر  )٣(…" دت ، واقتضائها لأَحكامهـاليدل بذلك عـلى تعلُّق الحُكم بها أيَن وُجـ

ـــلَ الأَحكـــام فـــي  )٤(الريســـوني أَن مصـــطلح  ( التقصـــيد )  يناســـب مصـــطلح التعليـــل ؛ لأَنَّ تعلي
  حقيقته إِنما هو تقصيدٌ لها ؛ أي تعيينٌ لمقاصدها .

  ثالثـاً: المعـاني : 
:" الأَعمــال الشــرعية  مــن ذلــك قولــهو التعبيــر عــن المقاصــد بالمعــاني كثيــر عنــد الشــاطبي ،       

ليســت مقصـــودةً لأنَفســـها ، وإنمــا قُصـــد بهـــا أمُـــورٌ أُخـــرى هـــي معانيـــها ، وهـــي المصــــالح التـــي 
  .)٥(شرعت لأَجلها " 

د مقاصــد الزكـاة        :" والصـواب مـن ذلـك عنـدي أَنَّ االله بقولـه ومثله تعبيـر الطبـري وهـو يحـدِّ
من المسلمين ، والآخـر : معونـة  )٧(المُعوِزين  )٦(ا : سد خَلَّة جعل الصدقة في معنيين ؛ أَحدهم

   .)٨(… " الإسلام وتقويَـتُه
  رابعـاً: المصـالح :

                                                           
  .  ٢٠٧، وانظر ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول ، ص  ٣/٣٩) الإسنوي : نهاية السول شرح منهاج الوصول ، ١(
  . ٥، ٢/٤) انظر؛ الشاطبي : الموافقات ، ٢(
  . ١/١٩٦قعين عن رب العالمين ، ) ابن القيم : إعلام المو ٣(
) التقصيد : هو تبينٌ لمقاصد الشارع من جهتين : جهة المعاني المقصودة من الخطاب ، وجهة المصالح المقصودة ٤(

  .١٣٤، ١٣٣من الأحكام. انظر؛  الحسني: نظرية المقاصد عند ابن عاشور، ص
  . ٢/٣٨٥) الشاطبي : الموافقات ، ٥(
  . ١١/٢١٥فقر . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ) الخلة : الحاجة وال٦(
  .٥/٣٨٥وابن منظور : لسان العرب ،  ١/١٦) المُعوِز : الفقير المعْدَم ، . انظر ؛ ابن السِّكيت : كنـز الحفاظ ،٧(
  .    ١٠/١١٣) الطبري : جامع البيان ، ٨(
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 - قـــول العــز بــن عبــد الســلاميطلــق علــى المقاصـــد الشرعيـــة لفــظ ( المصالـــح ) ، ومــن ذلــك       
بيــــان مصــــالح الطاعــــات فــــي بيــــان غرضــــه مــــن كتابــــه (قواعــــد الأَحكــــام) بأنــــه :"   -  رحمــــه االله

والمعـــــاملات، وســـــائر التصـــــرفات الشـــــرعية؛ ليســـــعى العبـــــاد فـــــي تحصـــــيلها ، وبيـــــان مقاصـــــد 
منها  )١(المخالفات؛ ليسعى العباد في درئها ، وبيان مصالح العبادات ؛ ليكون العباد على خُبْرٍ 

…" علـى بعـض ، وبيان ما يُـقَـدَّم من بعض المصالح على بعـض ؛ ومـا يـؤَخَّر مـن بعـض المفاسـد
)٢(.  

… وإقامةُ الحدود والقصاص مشروعٌ لمصلحة الزجر عن الفساد" … ومنه قول الشاطبي :      
  .)٣(…" وإقرارُ حكم الحاكم مشروعٌ لمصلحةِ فصلِ الخصومات

عـن المقاصـد بلفـظ المصـالح فـي مـواطنَ عديـدةٍ ، منهـا قولـه : "... و  وقد عبَّـر ابـن عاشـور      
، وذكر منها ستَّةَ مقاصـدَ نفيسةً  )٤(…" دَ النساء للقادر العادل لمصالحَ جمةٍ قد شرع االله تعدُّ 

  ، فليراجعها مَن شاء .
  

  خامسـاً: المقصـود :
: - رحمـه االله -ومـن ذلـك قـول الغــزالي  يعبِّر العلمـاء عـن مقاصـد الشـريعة بمقصـود الشـارع ،       
الشارع ، ومقصـود الشـارع خمسـة ، وهـو أن  لكنَّنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود"…

  .)٥(…" يحفظ عليهم دينَهم ، ونفسَهم ، وعقلَهم ، ونسلَهم ، ومالَهم 
وتلميــذه ،  - رحمــه االله -شــيخ الإِســـلام ابــن تيميــة ويلاحــظ كثــرة ورود لفــظ المقصــود فــي كــلام       

ين كلُّه الله ؛ و أَن تكون  ومقصود الجهاد أَن يكون ال… ، ومن ذلك قول الشيخ : "  ابن القيم دِّ

                                                           
  .٢٢٧ب ، ) خُبِرْ : بالضم والكسر ، علم بالشيء ، ابن منظور : لسان العر ١(
  .١/١٠) انظر؛ ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ٢(
  . ١/١٧٤) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٣(
  . ٢٢٦/ ٤) انظر ؛ ابن عاشور : التحرير والتنوير ، ٤(
  . ١/٢٨٦) الغزالي : المستصفى ،٥(
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وجميع الولايـات الإِسـلامية مقصـودها الأَمـر …، وقول التلميذ : " ) ١(…" كلمة االله هي العليا
  .)٢(…" بالمعروف ؛ والنهي عن المنكر

  سادسـاً: قصـد الشـارع :
عَــتْ عينــُك علــى هــذه اللفظــ       ة، أنَّــى نظــرتَ فــي كتــاب المقاصــد مــن كتــاب (الموافقــات) وقَـ

ومن ذلك على سبيل المثـال قـول الشـاطبي: " إنَّ مقصـود الشـارع مـن مشـروعية الرخصـة الرفـق 
  .)٣(بالمكلَّف عن تحمُّل المشاقِّ ، فالأَخذ بها مطلقاً موافقةٌ لقصده " 

" المقصود الأصلي مـن النكـاح هـو النسـل ، وغفلـة المكلَّـف عـن كونـه مؤكـداً  ومنه قوله :      
  .)٤(مؤكداً في قصد الشارع "  لا يقدح في كونه
  سابعـاً: المرمـى :

  لفظ (المرمى) بمعنى المقصد ، وذلك عند تفسير قوله تعالى:   ابن عاشوراستعمل       
 )  …راملٌ  وجنِ فَرلَيجكُونَا ري حيث قال: إنَّ مقصود الشارع  )٥()  …تَانِ  أَ فَإِن لَّم

مرمَـى آخـر، وهـو تعويــدهم بإدخـال المـرأة فـي شـؤون الحيـاة؛ إذ  التوسعةُ على المتعاملين، وفيه 
  .)٦(كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون " 

  ثامنـاً: مطلـوب الشـارع :
ــه :"إِنَّ  الشــاطبياســتعمل        ــإزاء المقصــد الشــرعي، ومــن ذلــك قول لفــظ (مطلــوب الشــارع) ب

  .)٧(لعزيمة " إِحياءَ النفس على الجملة مطلوب للشارع طلبَ ا

                                                           
  . ٧٠، ٥٩، ٥٨ص، و انظر؛ المصدر ذاته ٩٩) ابن تيمية : السياسة الشرعية ، ص١(
، ٢٦٣، و ١/١٨٨، والشاطبي: الموافقـات ، ٩٦، وانظر؛ المصدر ذاته ص١٩٩) ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص٢(

  . ١٤٨وابن عاشور: مقاصد الشريعة ، ص
  .١/٢٥٥) الشاطبي : الموافقات، ٣(
  . ١٠١، ٢/٩٨، و انظر؛ المصدر ذاته؛ ٢/٧٦) انظر ؛ المصدر السابق، ٤(
  . ٢٨٢قرة: آية ) سورة الب٥(
  .٣/١٠٩) انظر ؛ ابن عاشور: التحرير و التنوير، ٦(
  .١/٢٣٣) الشاطبي: الموافقات، ٧(
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  تاسعـاً : ألفـاظ أُخـرى :
عند حديثه عن الألَفاظ ذاتِ الصِّلة بلفظ المقصد على ثلاثة ألَفاظ ؛ هـي        الريسونياقتصر       

( الحكمة ، والعلة ، و المعاني ) ، ولكنه أَشار إِلـى وجـود ألَفـاظ أُخـرى تسـتعمل أَحيانـاً للتعبيـر 
صائي لها وجدت أَنَّ الألفاظ ذات الصـلة عديـدة وقـد أَحصـيتُ منهـا عن المقاصد ، وإِبَّانَ استق

  ما يلي : 
 ٦المطلــوب      - ٥المرمـى       - ٤المغـزى         - ٣المـراد       - ٢الغـرض     - ١
سـر التشـريع      - ١٠هدف التشـريع    - ٩المصلحة   - ٨المقصود   - ٧القصد           -
  فلسفة التشريع - ١١
  مُشاحَّةَ في الألَفاظ ؛ فإنها جمعياً تشترك في المعنى الذي يشير إِلى المقصد الشرعي .  ولا 

  المطلب الثـاني
  

  تعـــــریف الترجیـــح
  

أتنــاول فــي هــذا المطلــب بيــان المقصــود بــالترجيح فــي اللغــة والاصــطلاح ، وذلــك فــي الفــرعين 
  الآتيين :

  

  الفـــرع الأول
  

  تعـریـف الترجیــح لغــةً 
  

يستعمل الفعل (رجح) في الأمُور المادية والمعنوية بمعنىً متقارب يـؤول فـي مُحصِّـلته إلـى       
معنـى الإثقـال ، والتقويــة والتغليـب ، والتفضـيل والتمييــل ؛ يقـال: رجََـحَ الميــزانُ يـرجَحُ، ويــرجِحُ، 

جاحـــةً؛ أي ثقـــل ، ويقـــال: ويـــرجُحُ رجُْحَانـــاً ؛ أي: مـــال ، ورجََـــحَ الشـــيءُ رجُوحـــاً ، ورجُْحانـــاً، ور 
  غلب على غيره . ورجََحَ الرأيُ :رجَحَت إحدى الكفتين الأُخرى إذا مالت بالموزون ، 

  أرجَحَهُ ، وفضّله ، وقوَّاه ، وأثقله حتى مال . ورجّـحَهُ :
  .)١(غلب على غيره وترجَّـح الرأيُ عنده :

  

  الفـرع الثـاني
  

                                                           
، و الفيروزآبـادي: القـاموس المحـيط، ٥/١٤٢، و ابن منظـور: لسـان العـرب، ٣/٧٨) انظر؛ الفراهيدي: كتاب العين، ١(

  .  ١/٣٢٩، و المعجم الوسيط ، ١/٢٢١
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  تعـریف الترجیـح اصطلاحاً 
  

تقويةُ أحد الـدليلين علـى الآخـر عبارات الأُصوليين في تعريف الترجيح اصطلاحاً أنه : حاصل       
  .) ١( ليُعمَلَ بمقتضاه

تبيـين المجتهـد مزيَّـةً معتبـرةً لأحـد  ما استحسنه الدكتور الشـنقيطي حيـث عرَّفـه بأنََّـه : " وأختار      
         .            )٢(" المتعارضَين تقتضي تقديمَه على الآخر 

  شـرح التعـريف : 
لمَّا كان النظـر فـي الأدلـة مـن أعمـال المجتهـد فـإن قيامـه بإظهـار زيـادة قـوة أحـد الـدليلين       

  الظنيين المتعارضَين؛ ليُعمل بمقتضى الحكم المستفاد منه : هو ما يُسمَّى بالترجيح .
  

  المطلـب الثالـث
  

  تعـریف الاختـلاف الفقـھي
  

ي هذا المطلب مفهومَ الاختلاف الفقهي كمصطلح كُلِّي ؛ غاضَّاً الطَّرْفَ عن تعريف أبَُـيِّنُ ف      
  وذلك في ثلاثة أَفرع :الفقه ؛ إِذ بات لشهرته في غُنيةٍ عن الإِبانة ، 

  الفـرع الأول
  

  تعـریف الاختـلاف لغـة
  

، وقــد  )٣(ســاوي تتفــق كتــب اللغــة علــى تعريــف الاخــتلاف بأنَّــه: عـــدم الاتفــاق ، وعــدم الت      
  . )٤(ذكر الفيروزآبادي أنَّ الاختلاف ضدُّ الاتفاق 

ـــيس كـــلُّ  ويظهـــر لـــي :       ـــد ؛ إِذ إِنَّ كـــلَّ ضـــدَّين مختلفـــان ، ول أَنَّ الاخـــتلافَ أعـــمُّ مـــن الضِّ
  مختلفَين ضدَّين ، فبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه .

  الفـرع الثـاني
  

                                                           
،وشـرح العضـد علـى  ٢/١١٩٨، والبخـاري : كشـف الأسـرار ، ٢/١٠٣لتلويح على التوضيح ، ) انظر ؛ التفتازاني : ا١(

، والإســنوي : نهايــة  ٣/١٧٤، الآمــدي : الإحكــام فــي أصــول الأحكــام،  ٢/٣٠٩مختصــر المنتهــى لابــن الحاجــب ، 
  .٢/١٨٩السول، 

  . ٤٦٨) د. الشنقيطي : تحقيق " تقريب الوصول إلى علم الأصول " ، ص ٢(
  .١/٢٥٠، و المعجم الوسيط ،  ٩/٩١نظر ؛ ابن منظور : لسان العرب، ) ا٣(
  .٣/١٣٨) انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط، ٤(
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  تعـریف الاختـلاف اصطلاحـاً 
  

  عرَّف الجرجاني الاختلاف بأنَه :      
  .)١(" منازعةٌ تجري من المتعارضَين لتحقيقِ حقٍّ ، أَو إِبطال باطلٍ  "
  

  الفـرع الثالـث
  

  المقصـود بالاختـلاف الفقـھي
  عرَّفه الأشقـر بأنَه :      

لـى خـلاف مـا ذهـب إليـه هو التَّنازع و عدمُ الاتفاق في الأَحكــام الشــرعية ، وذلـك بـأَن يـذهبَ كـل عـالِمٍ إ" 
  .)٢(" الآخر
أَنَّ فضيلته لم يكن بِصَدَد وضعِ تعريفٍ جامعٍ مانعٍ ، ودقيقٍ للاختلاف الفقهي ،  ويبدو لي      

  وإِنَّما أراد إِبانةَ المقصود به إجمالاً .
عية العمليـة عدم الاتفاق بين آراء المجتهدين في الأحكام الشـر "ولذا أرى أنه يمكن تعريفُهُ بأنه :       

  ". ظنية الدلالة بدليلٍ معتبرٍ 
  شرح التعريف :

  : أي عدم التساوي .عدم الاتفاق 
    ظرف مكان لبيان محل الاختلاف .بين : 
  أي أقوال .آراء : 

ـــيهم شـــروط الاجتهـــاد ، وهـــم الفقهـــاء الـــذين يســـتفرغون وُســـعَهم المجتهـــدين  ـــنْ تـــوفرت ف : مَ
كــةٌ يقتــدرون بهــا علــى اســتخراج الأحكــام مــن لتحصــيل ظــنٍّ بحكــمٍ شــرعي ممــن لهــم مَلَ 

مآخــذها، ويكــون الاجتهــاد فــي كــل حكــم شــرعي لــيس فيــه دليــلٌ قــاطع ، وهــو قيــدٌ فــي 
  التعريف يخرجُ به رأيُ غيرهم فإنه غيرُ معتبر .

أي المنسوبة إلى الشرع وهـي قيـدٌ يخـرجُ بـه عـدم الاتفـاق فـي الأحكـام  في الأحكام الشرعية :
  شرعية ؛ إذ لا يدخل تحت الاختلاف الفقهي ، واحتُرزَ به عن العقليات.غير          ال

                                                           
  . ١٠١) الجرجاني: التعريفات ، ص ١(
  . ١٣) الأشقر : فقه الاختلاف ، ص ٢(
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ما كان موضوع الحكم فيها عملاً من أعمال المكلَّف ، وهـو قيـدٌ فـي التعريـف يخـرجُ  العملية :
  به       الاختلاف في الأحكام الشرعية النظرية ( الاعتقادية) .

ائل التي لم يرد فيها دليـلٌ قـاطع الدلالـة ، وهـو بيانٌ لمحل الاختلاف وهي المس ظنية الدلالة :
  قيدٌ يُخرج الأحكام الشرعية العملية قطعية الدلالة ، حيث لا يسوغُ الاختلاف فيها .

فيشــترط فــي الاخــتلاف الفقهــي المعتبــر اســتناد الــرأي علــى دليــلٍ مــن القــرآن أو بــدليلٍ معتبــرٍ : 
  الآراء التي لا تستندُ إلى دليلٍ معتبرٍ . السنة أو الإجماع أو القياس ، وهو قيدٌ يُخرج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

  أھمیة علم المقاصد للمجتھد
  

ـــة ؛ لاســـيَّما فـــي ظـــل تجـــدُّد الحـــوادث ،        الاجتهـــادُ حيـــاةُ التشـــريع ، وضـــرورةُ اعتبـــارهِ مُلِحَّ

  لكل زمانٍ ومكانٍ . وتَشعُّب النَّوازل ، مما يجعله نقطة الارتكاز للحكم بصلاح شريعة الإسلام

ــالفهم المقاصــدي إبَّــان سَــبره نصــوصَ        ــةَ تَحلِّــي المجتهــد ب وفــي هــذا المبحــث أُجَلِّــي أهمي

ــدَرْكِ أَحكامهــا ، بعــد أَن أُشــيرَ إِلــى مفهــوم الاجتهــاد ، مُومِئــاً إِلــى حُكمــه ، متلمِّســاً  الشــريعةِ ؛ ل

  حكمةَ مشروعيته.
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  وذلك في مطلبين :
  

              مفھوم الاجتھاد، وحكمُھ، وحكمة مشروعیتھ . المـطلب الأول :

  

  احتیاج المجتھـد إلى معرفة مقاصـد الشریعة . المطلب الثاني :
  

  
          
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  المـطلب الأول
  

  مفھوم الاجتھاد ، وحكمُھ ، وحكمة مشروعیتھ
الفـروعِ الثلاثـةِ الآتيـة  يتضح المقصود بالاجتهاد ، ويتبدَّى حكمُهُ ، وحكمةُ مشروعيته طـيَّ       

:  
  الفـرع الأول

  

  مفھـوم الاجتـھاد
  

  أَولاً : الاجتـهاد في اللـغة :
هو عبارة عن بذل المجهود ، واستفراغ الوسع ، وبلوغ الغاية ، في تحقيـق أمـر مـن الأمُـور       

.  
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ولا  )١(ى ولا يســتعمل إلا فيمــا فيــه كلفــةٌ و مشــقة ، فيقــال : اجتهـــد فــي حمــل حجــر الرحــ      
  .)٢(يقال: اجتهد في حمل خردلة أو نواة 

  ثانيـاً : الاجتـهاد في الاصـطلاح :
  .)٣(" هو استفراغ الجهد في دَرك الأَحكام الشرعية  "      

  

  الفـرع الثـاني
  

  حُكـم الاجتـھاد
  

بين  إِنَّ الاجتهادَ أصلٌ عظيم من أصول الشريعة ، يتراوح حكمه في حق آحاد المجتهدين      
، ولكنـــه فــرضُ كفايــةٍ علـــى الأمُــة بمقــدار حاجـــة  )٤(أن يكــونَ فرضــاً عينيـــاً أو كفائيــاً أو منــدوباً 

  .)٥(أَقطارها وأَحوالها ؛ فتأثم الأمُة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ، ومُكنة الأَسباب 
  

  الفــرع الثـالث
  

  حكـمـة مشـروعـیة الاجتـھـاد
  

دَ، وأذن للصــــحابة فيــــه، وســـــار التــــابعون وأَهــــلُ القـــــرون الاجتهـــــا - r -مــــارس النبــــي       
المفضَّلة، والتابعون لهم على نهجهم، ثم التزمه المجتهـدون طريقـاً نيِّــراً للحيـاة ، ودفعـاً للحـرج 
عــن المســلمين،وتحقيقاً لليُســـر والسَّــماحةِ ، ورعايـــةً لمصــالح العبــاد فـــي نــوازلهم المســـتجِدَّة ، 

، وإثباتاً لصلاحيتها الدائمة، لاسيَّما والنصوصُ متناهيةُ ، أمـا حـوادثُ وإخلاصاً منهم لشريعة االله
  .)٦(الناس وأَقضيتهم فغير محدودةٍ ولا متناهيةٍ 

                                                           
  . ٥/١٧٦العرب ، ) الرحى : الآلة المعروفة التي يطُحَن بها الحبوب . انظر ؛ ابن منظور : لسان ١(
  . ٣/٣٨٦) انظر ؛ الفراهيدي : العين ،  ٢(
  .٢/٢٣٢) الإسنوي: نهاية السول ، ٣(
 ٧٢٢/ ٢، والشوكاني : إرشاد الفحول ،  ٣/١٥٨، والآمدي : الإحكام ،  ٢/١٢١) انظر ؛ الغزالى : المستصفى ، ٤(
.  
   .١٦٣ريعة و مكارمها، ص، و الفاسي: مقاصد الش١٤٠) انظر ؛ ابن عاشور: مقاصد الشريعة، ص٥(
، إصدار  ٤٥،  ٤٤مقال في مجلة الوعي الإسلامي، ص –) انظر ؛ وهبة الزحيلي : الاجتهاد وقضايا الحياة المعاصرة ٦(

هـ _ سبتمبر ١٣٩٩، ذو القعدة  ١٧٩وزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، السنة الخامسة عشرة، العدد 
  م.١٩٧٩
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ــه للصــحابة فــي الاجتهــاد ، أنَّ هــذه الشــريعة هــي  - r -والحكمــة فــي اجتهــاده        ، وإذن
رِّنهم على كيفية أخذ الأحكام من أدلَّتهـا خاتمة الشرائع، فأراد أن يعلِّمَهُم طريقة الاستنباط، ويمَ 

ــةٌ ، ومــا لا  ـــع ممــا لا يقبــل الحصــر ، ومعلــوم أنَّ النصــوصَ متناهي ــة؛ لأنَّ الحــوادث والوقائ الكلي
يتنــاهَى لا يضــبطه مــا يتنــاهَى ، فكــان الاجتهــادُ واجــبَ الاعتبــار ؛ حتــى يكــونَ بصَــدَدِ كــلِّ حادثــةٍ 

  .)١(اجتهادٌ 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلـب الـثاني
  

                                                           
  .٦٥، ٦٤ير: الرأي و أثره في الفقه الإسلامي، ص) انظر؛ إدريس بش١(
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  احتیاج المجتھد إلى معرفة مقاصد الشریعة
  

ــه        ــاة لشــرعٍ مــا لــم يظــلَّ الاجتهــادُ الفقهــي في إِنَّ الاجتهــادَ روحُ التشــريع الإِســلامي، ولا حي
 مَرنِاً، مشروعاً بابهُ ، مرفوعاً أربابهُ ، وهو ليس كلمةً سهلةً يحلو تردادُها لبعض الأدعيـاء ، وإنمـا

  ، الأكْفاء . )١(هو اختصاصٌ لفئةٍ من العلماء الأثبات ، الأفذاذ 
 -ونظراً لخطورةِ مقام الاجتـهاد ؛ إذ به يرُفَعُ المجتهدُ إلى مقام النيابة عن صاحب الوحي       
r -  ًـــرة فـــي التوقيـــع عـــن ربِّ العبـــاد ، فقـــد ظـــل الأُصـــوليون لعـــدة قـــرون يضـــعون شـــروطاً كثي

ــتمكَّنَ  ــق منهمــا  للمجتهــد؛ لي مــن  الاســتنباط ، وذلــك بمعرفــة الكتــاب والســنة ، خاصــةً مــا يتعل
 )٢( والناســـــخ*، و علـــــم العربيـــــة، القيـــــاس*، وشـــــرائط الإجمـــــاع* بالأحكـــــام ، ثـــــم بمعرفـــــة مواقـــــع 

  .)٣(وفهم مقاصد الشريعة … والمنسوخ، وحال الرواة، وأسباب الاختلاف ، 
عـن العلــوم التـي تلَـزَمُ المجتهـدَ ، ثـم نقـل عــن  - اللهرحمـه ا -الإمـام ابـن السـبكي وقـد تحـدث       

هو مَن هذه العلوم مَلَكَةٌ لـه ، وأحـاط بمعظـم قواعـد الشـرع ، ومارسـها  والده في تعريف المجتهد أنه: "
، كمــا صــرَّح بضــرورة الاطــلاع علــى مقاصــد  )٤(" …بحيــث اكتســب قــوةً يفهــم بهــا مقصــود الشــارع

لأن التتبُّعَ لمقاصـد الشـريعة يُكسِـبُ المجتهـدَ قـوةً يفهـم منهـا الشريعة ، والخوض في بحارها ؛ 
  .)٥(مواردَ الشرع 

ويعَدُّ الإمامُ الجويني رائدَ الفكر المقاصـدي ، وقد نبَّه على ضـرورة التنبُّـهِ لمقاصـد الشـارع       
 قـــائلاً :"ومـــن لـــم يـــتفطنْ لوقـــوع المقاصـــد فـــي الأوامـــر والنـــواهي فلـــيس علـــى بصـــيرةٍ فـــي وضـــع

  .)٦(الشريعة"
                                                           

  . ٥٠٢/  ٣) الأفذاذ : الأَوائل القلائل . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ١(
بعـــد وفاتـــه فـــي عصـــرٍ مـــن الأعصـــار علـــى أمـــرٍ مـــن الأمـــور  - r  -هـــو اتفـــاق مجتهـــدي أمـــةِ محمـــدٍ  *** الإجمـــاع :) ٢(

  الشرعية.
  اج مثل حكم المذكور ، لما لم يذكر بجامعٍ بينهما .هو استخر القياس :           
هو الخطابُ الدالُّ على ارتفاعِ الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتاً ، مع تراخيه الناسخ :           

  . ٥٣٤/ ٢،  ٥٧٨/ ٢،  ٢٣٤،  ٢٣٣/ ١عنه. انظر ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول ، 
  .٢٨٧، و الريسوني: نظرية المقاصد ص١٦٥مقاصد الشريعة و مكارمها، ص ) انظر ؛ الفاسي:٣(
  .٣٨٣/ ٢) ابن السبكي: جمع الجوامع ، ٤(
  .٢٠٦/ ٣) انظر ؛ السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج، ٥(
  .٢٩٥/ ١) الجويني: البرهان ، ٦(
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ــاً دقيقــاً يكشــف عــن مراتــب الفقهــاء و  أمــا الإمــام ابــن القــيم       فقــد اعتبــر فقــه المقاصـــد ميزان
إنــه قــَدْرٌ زائــدٌ علــى مجــرَّدِ فهــمِ وضــع اللفــظ فــي اللغــة ، وبحســب "… المجتهــدين ، فقــال :   

حــي الــذي يــدخل علــى ، وعبَّــر عنــه بالفقــه ال )١(تفــاوت النــاس فيــه تتفــاوت مــراتبهم فــي الفقــه " 
  .)٢(القلوب بغير استئذان 

  

فقــد حصــر درجــة الاجتـــهاد فــي أمــرٍ جــامع ، هــو: فهــم مقاصــد  وأمــا شــيخ المقاصــد الشــاطبي      
ــتمكُّن مــن الاســتنباط فــي ضــوئها ، فقـــد اشــترط لبلــوغ درجــة  الشــريعة علــى كمالهــا إلــى حَــدِّ ال

علــــى كمالهــــا ، وثانيهمــــا : الــــتمكُّن مــــن  الاجتهـــاد شــــرطين ، أَولهمــــا : فهــــم مقـــــاصد الشريـــــعة
  .)٣(الاستنباط بناءً على فهمه فيها 

  

ةٍ ، وبأســاليبَ  وقــد دأب الشــاطبي       ــة المقاصــد للمجتهــد فــي مناســباتٍ عــدَّ علــى تأكيــد أهمي
هـا زلَّ شَتَّى حتى إِنَّه نبَّهَ على أنَّ العالِمَ المجتهـد ، وإن كان عالمـاً بالمقــاصد ، فإِنـه إِذا غفـل عن

في اجتهاده، ويقول في ذلك :" فزلَّة العالِم أَكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع 
  .)٤(في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه " 

  

وإذا كــان هــذا شــأنَ المجتهــدِ الخبيــرِ بمقاصــد الشــرع ، فمــا بالــك بمــن قَصُــروا عــن هــذه       
لى المنحرفين في فهم الدين و أحكامِه و ضعَ إصـبعَهُ علـى المرتبة ؟! ولهذا تجده كلَّما حَمَلَ ع

  .)٥(الجهل بمقاصد الشريعة، و عزا الغلطَ إِليه 
  

على ضرورة فقه المقاصد للمجتهد ، وجَعَلَهُ شرطاً لبلوغ درجة الاجتهـاد ؛  وقد أكَّدَ الفاسـي      
قــف عليــه التشـريع و القضــاء فــي معتبـراً أن مقاصــد الشـريعة هــي المرجــعُ الأبـَديُّ لاســتقاءِ مـا يتو 

  .)٦(الفقه الإسلامي ، وأنَّ علم المقاصد الشرعية من صميم مصادر الشرع الإسلامي 
  

                                                           
  .٢٤١/ ١) ابن القيم: إعلام الموقعين ، ١(
   .١٢٠/ ٣) انظر ؛ المصدر السابق ، ٢(
  .١٠٦، ٤/١٠٥) انظر ؛ الشاطبي: الموافقات، ٣(
  .٤/١٧٠) المصدر السابق ، ٤(
  . ٢٩١) انظر ؛ الريسوني : نظرية المقاصد ، ص٥(
  . ١٦٩،  ١٦٨،  ٥٥) انظر ؛ الفاسي: مقاصد الشريعة ومكارمها ، ص٦(
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فقـــد ألــحَّ علـــى دور المقاصـــد الشـــرعية كوســيلةٍ فـــي بـــاب التـــرجيح  وأمــا العلامـــة ابــن عاشـــور      
الفقيــه إلــى معرفــة مقاصــد الفقهــي، ودفــع التعــارض ، وقــد أَفــرد فــي كتابـــه فصــلاً بعنــوان (احتيــاج 

هاً إِلى أَنَّ هـذا  الشريعة)، بيَّن فيه أنَّ الاجتهادَ يفتقرُ إلى النَّظَر المقاصدي في شتَّى أنحائه ، منوِّ
النظــر الاجتهــادي المقاصــدي هــو الكفيــل بــدوام أَحكــام الشــريعة الإِســلامية للعصــور و الأجيــال 

  .)١(انقضاء الدنيا التي أتَت بعد عصر الشارع ، والتي تأتي إِلى 
  تصرُّفَ المجتهدين بفقههم في مقاصدِ الشريعة في خمسةِ أنحاءٍ :   وقد حصر ابن عاشور      

فهم النصوص الشرعية ، واستفادة مدلولاتها بحَسَبِ الاستعمال اللُّغوي والنـَّقْل  "النحو الأول :
  الشرعي .

حـت للمجتهـد للتـيقُّن مـن سـلامتها ممـا يبُطـلُ البحث عمَّا يعـارض الأَدلـةَ التـي لاالنحو الثاني : 
دلالتَِهَا فإذا استيقن أنَّ الدليلَ سالِمٌ عن المعارِض أَعمَلَهُ ، وإذا ألفـى لـه مُعارِضـاً نظـر فـي كيفيـة 

  العمل بالدليلين معاً ، أو ترجيح أحدِهما على الآخر .
على حُكمِه بعد معرفة علـة التشـريع قياس ما لم يَرِد حكمُه على ما نَصَّ الشارعُ  النحو الثالث :

.  
إعطاءُ حكمٍ لفعلٍ أو حادثٍ حدث للناس لا يعُرف حكمُه فيما لاح للمجتهدين  النحو الرابع :

  من أدلَّة الشريعة ، ولا له نظير يقاس عليه .
تقليــل الأحكــام التعبديــة التــي يَـقْصُــر العقــل عــن إدراك حكمــة الشــارع فيهــا ،  النحــو الخــامس :

  .)٢(ها تلقِّيَ مَن لا يعرف عللَ أحكامها ، ولا حكمة الشريعة في تشريعها"فيتلقا
ومن هنا كان تأكيده علـى أنَّ الأمُـة الإسـلامية بحاجـة إلـى علمـاء أَهـل نظـرٍ سـديدٍ فـي فقـه       

ـــنٍ مـــن معرفـــة مقاصـــدها ، وخبـــرةٍ بمواضـــع الحاجـــة فـــي الأمـــة ، ومقـــدرةٍ علـــى  الشـــريعة ، وتمكُّ
  )٤(، ووضـــع الهِنــــاء  )٣(الجـــة الشرعيــــة لاســـتبقاء عظمتهــــا ،  واستــــرفاءِ خُروقهـــا إمـــدادها بالمع
  .)٢(، وهو كناية عن وضع العلاج المناسب على الجروح  )١(من أَديمها  )٥(بمواضع النَّقب

                                                           
  .١٥) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص١(
  .١٥ص  ) ابن عاشور : مقاصد الشريعة ،٢(
  . ١/١٦) استرفاء خروقها : لأَْمُها ، وضم بعضها إلى بعض ، وإصلاحها . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، ٣(
  .  ١/٣٤) الهِناء : القَطِران . انظر ؛ المصدر السابق ٤(
  . ١/١٣٣) النَّقب : بفتح النون وضمها : الجَرَب . انظر ؛ المصدر السابق،٥(
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تخلُّفَ الأمُـةِ وجمــودَها إلـى سـدِّ بـاب الاجتهـاد ؛ ناعيـاً علـى الاشـتطاط فـي  وقد عزا الترابي      
ائط الاجتهـــاد ، والمبالغـــة فـــي تقــدير مـــداها ، ناعتـــاً هـــذه الشــرائط بأنهـــا تقـــديرات نســـبية ، شــر 

ـــل بدرجـــةٍ مـــا علمـــاً  وضـــوابط وهـــوادٍ ، لا كـــوابح تعيـــقُ الحركــــة ، وهـــي موجِّهـــات للفقيـــه أن يتأَهَّ
ورة بالكتاب والسنة ، وإحاطةً بالتراث الفقهي الاجتهادي ، وبفهم سلف الأمُـة ؛ داعيـاً إلـى ضـر 

فقه تاريخ الإسلام ، وفهم واقع أُطر الحياة الاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة والتقنيـة ، وفهـم 
النصوص الشرعية ، والإلمام بمقاصـدها ، وبلوغ درجةٍ من المعرفة باللغة العربية لتفهُّمها ، حتى 

  . )٣(يتسنَّى معالجة المستجدات بمعيار الإسلام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
  .٤/٧٣الجلد . انظر ؛ المصدر السابق ، ) الأديم : ١(
          .١٤٠) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٢(
  وما بعدها .  ٢٣٢وما بعدها ، ص ١٨١) انظر ؛ الترابي : قضايا التجديد ، ص٣(
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  المبحث الثالث
  

  أنواعُ المقاصد ، وتعریفـھُا
  

في هذا المبحث أقُسِّم المقاصد باعتباراتٍ مختلفةٍ ، سارداً أنواعَهـا ، مُسـفراً عـن كنـهِ كـلٍّ       

  منها، سائقاً أَمثلةً تزيد الأَمر جلاءً ، وتُضفي عليه بهاءً .

  وذلك في أَربعة مطالبَ :

  قاصد باعتبار العموم والخصوص .الم المطلب الأول :

  

  المقاصـد باعتبار الأصـالة والتبعـیة . المطلب الثاني :

  

  المقـاصـد باعـتـبـار القـطع والـظـن . المطلب الثالث :

  

  المقاصد باعتبار الحـقیقة والعُــرف . المطلب الرابع :
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  المطـلب الأول
  صالمقاصـد باعتبـار العـموم والـخـصـو

قسَّم ابن عاشور المقاصد الشرعية إلى قسمين ، هما : مقاصد التشـريع العامـة ، ومقاصـد       
ـــمها الريســـوني إلــــى ثلاثـــة أقســـام ، هــــي : المقاصـــد العامــــة ،  )١(التشـــريع الخاصـــة ، بينمــــا قسَّ

  .)٢(والمقاصد الخاصة ، والمقاصد الجزئية 
  منها :  وفيما يلي تعريفٌ يوضِّح مفهومَ كلِّ نوعٍ       

  الفـرع الأول
  تعـریف المقـاصـد العـامـة ، وأمـثـلة لھا

  المسألة الأُولى : تعريـف المقاصـد العامـة .
هــي المعــاني والحِكَــم الملحوظــة للشــارع فــي جميــع عــرَّف ابــن عاشــور المقاصــد العامــة بأنهــا :"      

  .)٣("أَحوال التشريع أَو معظمها 
هــي التــي تراعيهــا الشــريعة ، وتعمــل علــى تحقيقهــا فــي كــل أبوابهــا وهــذه المقاصـــد العامــة       

  التشريعية ، أو في كثيرٍ منها ، وهي المرادة عند إطلاق العلمـاء لفظ ( مقاصد الشريعة) غالباً. 
  المسألة الثانية : أَمثلة للمقاصـد العامـة .

  ذكر ابن عاشور من المقاصد العامة للشريعة ما يلي:      
  نظام الأمة . حفظ  - ١
  جلب المصالح ، ودرء المفاسد . - ٢

                                                           
  . ١٤٦،  ٥١) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص١(
  . ١٥) انظر ؛ الريسوني : نظرية المقاصد ، ص٢(
  . ٥١) ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٣(
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  جعلُ الشريعة مُهابةً مُطاعةً . - ٣
، مُغريــةً للأمُــم الأُخــرى بالاقتــداء بهــا ) ١(جعــلُ الأمُــة قويــةً مرهوبــة الجانــب ، مطمئنــة البــال  - ٤

  والانضمام إليها .
   واعتبر الفاسي المقصدَ العامَّ للشريعة متمثلاً فيما يلي :      
  عمارة الأَرضِ ، وحفظ نظام التعايش فيها . - ١
ـــامهم بمـــا كُلِّفـــوا بـــه مـــن عـــدلٍ  - ٢ اســـتمرار صـــلاح الأرض بصـــلاح المســـتخلَفين فيهـــا ، وقي

  واستقامةٍ وصلاحٍ شاملٍ.
  .)٢(إرشاد الخلق لما به صلاحهم ، وأداؤهم لواجب التكليف المفروض عليهم  - ٣

  الفـرع الثاني
  

  خاصـة ، وأمثلة لھاتعریفُ المقاصد ال
  المسألَة الأُولى: تعريف المقاصد الخاصة.

هي المقاصد التـي تهـدف الشـريعة إلـى تحقيقهـا فـي عرَّف ابن عاشور المقاصد الخاصة بأنها :"       
  .)٣(" تصرفات المكلَّفين الخاصة، في بابٍ معيَّن، أَو في أَبوابٍ قليلةٍ متجانسةٍ من أَبوابِ التشريع 

  الثانية : أمثلة للمقاصد الخاصة .  المسألَة
  يُـعَدُّ ابن عاشور خيرَ مَن اعتنى بهذا القسم من المقاصد، و قد تناول منها ما يلي :       
  مقاصد أَحكام العائلة . - ١
  مقاصد التصرفات المالية . - ٢
  مقاصد المعاملات المنعقدة على الأبَدان ( العمل و العمال ) . - ٣
  اء و الشهادة .مقاصد القض - ٤
  مقاصد التبرعات . - ٥

  وعلى سبيل المثال فقد ذكر من المقاصد الخاصة في أَحكام العائلة ما يلي :       
  انتظام أمر العائلات . - ١

                                                           
  .  ١٣٩،  ٧٨) انظر ؛ المرجع السابق ، ص١(
  . ٤٧ – ٤٥) انظر ؛ الفاسي : مقاصد الشريعة ومكارمها ، ص٢(
  . ١٥، والريسوني : نظرية المقاصد ، ص ١٤٦) ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٣(
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  إحكام آصرة النكاح . - ٢
  .)١(إحكام آصرة القرابة ، وآصرة الصهر  - ٣

  
  
  
  
  
  

  الفـرع الـثالـث
  

  ثلة لھاتعریف المقاصـد الجزئیة ، وأم
  المسألَة الأُولى : تعريـف المقاصـد الجزئية .

هي ما يقصـده الشارع من كل حكمٍ شرعيٍ من إيجـابٍ،  عرَّف الريسوني المقاصد الجزئية بأنها:"      
  .)٢(" …أو تحريمٍ ، أو ندبٍ ، أو كراهةٍ ، أو إباحةٍ ، أو شرطٍ ، أو سببٍ 

"هـــي الأَســـرار التـــي وضـــعها الشـــارع عنـــد كـــلِّ حكـــمٍ مِـــن أَحكـــام  وقـــد أَشـــار إِليهـــا الفاســـي بأنَهـــا :      
  .)٣("الشريعة

  المسألَة الثانية: أَمثلة للمقاصـد الجزئية .
يمثَّـــل للمقاصـــد الجزئيـــة بالعلـــل والمعـــاني والحِكَـــم التـــي قصـــدها الشـــارع فـــي أحكامــــه       

  ومن  ذلك :التفصيليـة المختلفة ، 
  مقصودها التوثُّق . )٥(الرهن  )٤(كون عُقدة - ١
  .)٦(الحكمة من مشروعية الطلاق وضعُ حدٍّ للضَّرر المستمر  - ٢
  

                                                           
  .١٦٤،  ١٥٥) انظر ؛ المرجع السابق ، ص١(
  .  ١٦وني : نظرية المقاصد ، ص) الريس٢(
  . ٧) الفاسي : مقاصد الشريعة ومكارمها ، ص٣(
 ) …جلَـه أَ  ولا تَعزِمـوا عقْـدة النكَـاحِ حتــــى يبلُـغَ الكتـاب       () العقدة : هي العقد نفسه ، وقد جـاءت فـي قولـه تعـالى : ٤(

  . ٢٣٥سورة البقرة : آية 
  .٢٢٧ينٍ ، أَي حبسُ شيء ماليٍّ ضماناً لحقٍّ على الغَيْر . قلعه جي : معجم لغة الفقهاء ، ص ) الرَّهْن : توثيقُ دَينٍ بع٥َ(
   . ١٦، والريسوني : نظرية المقاصد ، ص ١٨٠، ١٦٥) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٦(
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  المطلب الثاني

  
  المقاصد باعتبار الأصالة والتبعیة

  

  تنقسم المقاصد الشرعية إِلى ضربـين ، هما : المقاصد الأَصلية ، والمقاصد التابعة .      
  منهما ، وذلك في الفرعين التاليين : وفيما يلي بيانٌ لماهيَّة كل ضربٍ 

  

  الفرع الأوَل
  

  تعریف المقاصد الأصلیة ، وأمثلة لھا
  

  المسألَة الأولى : تعريـف المقاصـد الأَصلية .
هــي التـي لا حَــظَّ فيهـا للمكلَّــف ، وهـي الضــروريات  عـرَّف الشــاطبي المقاصـد الأصــلية بأنهـا :"       

  . )١(" المعتبرة في كلِّ مِلَّة 
ومعنـى (لا حــظَّ فيهــا للمكلَّـف) ؛ أيْ أنَــه مــأمور بحفــظ دينـه ، ونفســه ، وعقلــه ، ونســله ،       

ومالــه، غيــر مخيَّــر فــي ذلــك، و يــدل علــى ذلــك أنَــه لــو فــرض اختيــار العبــد خــلاف هــذه الأمُــور 
يـه فـي لَحُجِرَ عليه ، ولَحِيلَ بينه وبين اختياره؛ فمـن هنـا صـار فيهـا مسـلوبَ الحـظ، محكومـاً عل

، وهي أنَّ التشريع )٢(نفسه، وإِن صار له فيها حظٌّ فمن جهةٍ أُخرى تابعةٍ لهذا المقصد الأَصلي 
  جاء لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ، وإِن لم يدركوا ذلك . 

                                                           
  .  ١٣٤/ ٢) الشاطبي: الموافقات ، ١(
  . ١٣٥/ ٢) انظر؛ المصدر السابق، ٢(
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  المسألَة الثانية : أمثلة للمقاصـد الأَصلية . 
  ، وهي:يمثَّل للمقاصد الأَصلية بالكليَّات الخمس       
حفظ  - ٥حفظ النَّسل .  - ٤حفظ العقل .  - ٣حفظ النفس .   - ٢حفظ الدين .   - ١

  المال .
  فمثـلاً :

  المقصد الأَصلي من العبادات هو حفظ الدين.   -
  .)١(والمقصد الأَصلي من النكاح هو التناسل وحفظ النوع الإِنساني -

  الفـرع الثـاني
  

  ثلة لھاتعریف المقاصـد الـتابعة ، وأمـ
  

  

  المسألَة الأُولى : تعريف المقاصد التابعة .
هــي المقاصــد التــي رُوعِــي فيهــا حــظُّ المكلَّــف ، ومــن عــرَّف الشــاطبي المقاصــد التابعــة بأنهــا :"       

  . )٢(" جهتها يحصل له ما جُبل عليه من نيَـل الشهـوات ، والاستمتاع بالمباحات ، وسَدِّ الخَلاَّت
لمقاصد التابعة مقاصد مُؤكِّدة للقصد الأصـلي ، ومُقوِّيـة لحِكمتـه ، ومشـروعة لطلبـه وتُـعَدُّ ا      

  .)٣(وإدامته 
  

  المسألة الثانية : أمثلة للمقاصـد التابعة .
  من الأمثلة التي يسوقها العلماء للمقاصد التابعة ما يلي :       
ي الآخـرة ، وليكـون العابـد مـن من المقاصد التابعة في العبـادات، التعبـد لنيـل الـدرجات فـ - ١

أولياء االله ، فإن مثل هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأصلي ، وباعثة عليه ، ومقتضـية للـدوام فيـه 
  .)٤(سراً وجهراً 

                                                           
  . ٤٠٣،  ١٠٣،  ١٠٢عالِم : المقاصد العامة ، ص) انظر؛ ال١(
  . ١٣٦/ ٢) الشاطبي : الموافقات ، ٢(
  . ١٠٢) انظر ؛ العالِم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ص٣(
  . ١٠٣،  ١٠٢) انظر ؛ المرجع السابق ، ص٤(
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ـكَن ، والتعـاون علـى المصـالح الدنيويـة والأُخرويـة  - ٢ من المقاصد التابعة للنكاح ، طلبُ السَّ
ال المــرأَة، أَو قيامهــا علــى شــؤونه وشــؤون أَولاده وأَخواتــه ، ، والمــودة، والرحمــة، والانتفــاع بمــ

وقصد الإِعفاف ، والتحفُّظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ، ونظـر العـين ، ومـا أشـبهَ 
  .)١(ذلك 

  
  
  
  

  
  

  المطلب الـثالـث
  

  المقـاصد باعـتبـار القـطع والـظـن
  

ظن إلـى : مقاصـدَ قطعيـةٍ ، ومقاصـدَ ظنيـةٍ ، تنقسم المقاصد الشرعية من حيث القطع و ال      
  وذلك في الفرعين التاليين :وفيما يلي أبُيِّن مفهوم كلٍ منهما مع التمثيل ، 

  الفـرع الأول
  

  تعریـف المـقاصـد القـطعـیة ، وأمَثلة لھا
  

  المسألة الأولى : تعريـف المقاصـد القطعية .
هي المقاصد التـي يصـل المجتهـدُ مـن خـلال اسـتقراء ا: "عرَّف ابن عاشور المقاصد القطعية بأنه      

  .)٢("تصرفاتِ الشريعة إلى أنها مقصودةٌ قطعاً وجزماً 
ويـــلاحظ أن الأدلـــة المســتقرأة فيهــا عمومـــات متكــررة ، وقطعـــية النســبة إلــى الشـــارع قرآنــاً       
  وسنةً.

  المسألة الثانية : أمثلة للمقاصـد القطعية .
  .)١( الخمس : ( الدين ، والنَّفس ، والعقل ، والنَّسل ، والمال ) حفظ الكليات - ١

                                                           
  . ٤٠٨،  ٤٠٧،  ١٠٢) انظر ؛ المرجع السابق ، ص١(
  .٤٢،  ٤٠الشريعة، ص) انظر ؛ ابن عاشور: مقاصد ٢(
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  .)٢(مقصد التيسير ورفع الحرج عن المكلفين - ٢
  الفـرع الثاني

  تـعـریـف المـقـاصــد الـظـنیة ، وأمـثـلة لھا
  المسألة الأولى : تعريـف المقاصـد الظنية .

ي المقاصد الحاصلة للمجتهد من استقراءٍ غيـرِ كبيـرٍ ه عرَّف ابن عاشور المقاصد الظنية بأنها :"      
  .)٣(" لتصرفات الشريعة 

  المسألة الثانية : أمثلة للمقاصـد الظنية .
  من الأَمثلة التي ساقها ابن عاشور للمقاصد الظنية ما يلي :      
  .)٤(المقصد من تحريم الخمر حفظ العقول عن الفساد العارض  - ١
  .)٥(الحدود زجر المقتدي بالجناة المقصد من تشريع  - ٢
  . )٦(المقصد من الشهود توثيق العقود وحفظ الحقوق  - ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
  .٢/٨) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات، ١(
، ود. صالح بن عبد االله بن حميد : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية  ٤٢) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٢(

  . رسالة ماجستير مخطوطة .  ٣٧-٢٠، وحسن الأسطل : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، ص ٩٣، ص
  .٤٣-٤٠نظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص) ا٣(
  . ٤٣) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٤(
  . ٢٠٥) انظر ؛ المرجع السابق ، ص٥(
  .  ٢٠٣) انظر ؛ المرجع السابق ، ص٦(
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  المطـلب الـرابع
  الـمقاصـد باعـتبـار الـحـقـیقـة والعـرُف

تنقسم المقاصد الشرعية إلـى : مقاصـد حقيقيـة ، ومقاصـد عُرفيـة ، ويعبـَّـرُ عنهمـا بالمعـاني       
  قية، والمعاني العرفية .الحقي
  وفيما يلي تعريفُ كلٍ منهما مع التمثيل لهما ، وذلك في الفرعين التاليين :      

  

  الفرع الأول
  

  تعریف المقاصد الحقیقیة ، وأمثلة لھا
  

  المسألة الأولى : تعريـف المقاصـد الحقيقية .
التــي لهــا تحقُّــقٌ فــي نفســها ؛ بحيــث هــي المعــاني عــرَّف ابــن عاشــور المقاصــد الحقيقيــة بأنهــا :"       

"، بمعنــى أنَهــا تكــون جالبــةً نفعــاً عامــاً ، أو تـــدركُ العقــولُ الســليمةُ ملاءمَتَهــا للمصــلحة أو منافرتَهــا لهــا 
ف علـى معرفـة عـادةٍ أَو  دارئةً ضرراً عاماً ، وتدرك العقول السليمة ذلك إدراكاً مستقلاً عن التوقُّـ

  .)١(قانون 

                                                           
  . ٥١) ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص١(
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  ية : أَمثلة للمقاصـد الحقيقية .المسألَة الثان
  من الأَمثلة التي ساقها ابن عاشور للمقاصد الحقيقية ما يلي:      
  إدراك كون العدل نافعاً . - ١
  إدراك كون الاعتداء على النفوس ضاراً . - ٢
  .)١(إدراك كون الأَخذ على يد الظالم نافعاً لصلاح المجتمع  - ٣

  

  الفـــرع الثاني
  

  اصد العُرفیة ، وأمثلة لھاتعریف المق
  

  المسألة الأولى : تعريـف المقاصـد العُرفية .
هي المعاني المجرَّبات التي أَلِفتها نفـوس الجمـاهير ،  عرَّف ابن عاشور المقاصد العرفية بأنها :"      

  .  )٢(" واستحسنتها استحساناً ناشئاً عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهور
  أَمثلة للمقاصـد العرفية .المسألة الثانية : 

  مثَّل ابن عاشور للمقاصد العُرفية بما يلي :      
  إِدراك كون الإحسان معنىً ينبغي تعامل الأمُة به. - ١
إِدراك كون عقوبة الجاني رادعةً إياه عن العَود إِلى مثل جنايته ، ورادعـةً غيـرَه عـن الإِجـرام  - ٢
.  
  .)٣(هُّر إِدراك كون القذارة تقتضي التط - ٣

  .)٤(وقد اشترط لهذين النوعين : الثبوت ، والظهور ، والانضباط ، والاطِّراد 
  
  
  

                                                           
  . ٥١) انظر ؛ المرجع السابق ، ص١(
  .  ٥٢) المرجع السابق ، ص٢(
  . ٥٢) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٣(
  . ٥٢) انظر ؛ المرجع السابق ، ص ٤(
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  المبحــث الرابـــع
  

  مجــالات المـقـاصــد العـامة ، ومــراتبھا
  

  أَكشف في هذا المبحث النقابَ عن مجالات المقاصد العامة ؛ مُبيناً مراتبَها .      

  ن التاليين :وذلك في المطلبي

  .مجــالات المقاصـد العامـة  المـطـلب الأول :

  

  مراتب الـمقاصـــد العامـة . المطـلب الثاني :
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  لمطـلب الأولا
  

  مجــالات المقاصـد العامـة
  

تباينت أقوالُ العلماء في حصر مجالات المقاصد العامـة ، وإن كـان مشـتهراً وفـاقُهم علـى       
  نَّ أَهمَّ المجالات التي عُني الشرع بحفظها هي الضروريات الخمس .أَ 

وفيما يلي بيانٌ لمجالات المقاصـد العامة ، مع الإشارة إلى ما أَضافه البعض مـن مجـالاتٍ       
  جديدةٍ هامةٍ ، فضلاً عن إِقامة الأَدلة على اعتداد الشريعة بكلياتها .

  وذلك في الفرعين التاليين :      
  الفـــرع الأوَل
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  التقســیم الخمــاسـي للمقاصــد العامــة
  

  دأَب العلماء على حصر مقاصد الشريعة الكلية في خمسٍ ، هي :       
ـــدين .  – ١ ـــنفس .  – ٢حفــــظ ال  - ٥حفـــظ النســـل .   - ٤حفـــظ العقــــل .   - ٣حفـــظ ال

  .)١(حفظ المال
بحفظها ، وتكفَّلت المللُ كلُّهـا بكلاءتهـا ،  وهذه المقاصد الكلية جاءت الشرائعُ جميعُها      

وكونهُـــا مقصـــودةً للشـــارع قـــد ثبـــت بالاســـتقراءِ التـــام ، والنظـــرِ الـــدقيق فـــي أدلـــة الشـــرع الكليـــة 
العميق لأغـوار تصـاريفِ الشـريعة ووقائعهـا المختلفـة فـي كـل أبـواب الفقـه  )٢(والجزئية ، والسَّبرِ 

)٣(.  
، وقد دافع الشوكاني عـن هـذه  )٤(ةً سادسةً هي : حفظ العرض كليوقد أَضاف ابن السبكي       

؛ حفـظ الأعـراض، وهو:سادساً الزيادة إلى الضروريات الخمس، فقال:" وقد زاد بعض المتأخرين 
فإِنَّ عادةَ العقلاء بذلُ نفوسـهم و أَمـوالهم دون أَعراضـهم ، ومـا فـُدي بالضـروري فهـو بالضـرورة 

اية عليه بالقـذف الحـدُّ ، وهـو أَحـقُّ بـالحفظ مـن غيـره ؛ فـإنَّ الإنسـان أَولىَ ، وقد شُرعَِ في الجن
ــــه ، ولا يكــــاد أَحــــدٌ أَن يجــــاوزَ عمــــن جنــــى علــــى  قــــد يتجــــاوز عمــــن جنــــى علــــى نفســــه أَو مال

  .)٥(…"عرضه
علــى مَــن جعلــوا حفــظ العــرض مــن الكليــات والضــروريات ، حيــث  وقــد اعتــرض ابــن عاشــور      

ناعيـاً علـى العلمـاء إِطـلاق القـول بحفـظ الأنَسـاب مكـان الأنَسـال  اعتبره من الحاجيـات فقـط ،
  دون لحظِ الفرق بينهما . 

فإِنَّ عدَّ حفظ انتساب النسل إِلـى أَصلــه مـن الضـروريات غيـرُ  وأرى وجاهـة هذا الاعتبار :      
رتها فـي وجـود واضح ؛ إِذ ليس بالأمُة من ضرورة إلى معرفة أَنَّ زيداً هو ابن عمـرو ، وإِنمـا ضـرو 

أَفراد النوع ، وحفظه من الاضمحلال ، فلا يبلغ مبلغَ الضروري أَن يفقـد الأَصـلُ الميـلَ الجِبِلِّـي 
                                                           

  . ٢/٨، و الشاطبي : الموافقات ، ٢٨٦/ ١) انظر ؛ الغزالي : المستصفى ، ١(
حيط ، السَّبرُ : الاختبارُ والقياس والامتحان ، وسبرُ الجرح : امتحانُ غَورهِ . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس الم) ٢(
٢/٤٥  .  
  . ٢/٨) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٣(
  .  ٢/٢٨٠) انظر ؛ ابن السبكي : جمع الجوامع بحاشية البناني ،  ٤(
  . ٦٢٩/ ٢) الشوكاني : إرشاد الفحول ، ٥(
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ــه بمــا فيــه صــلاحه بالإِنفــاق والتربيــة ، أو أَن يفقــد  الباعــث علــى الــذَّبِّ عــن الفــرع، والقيــام علي
  .)١(الفرع الإحساس بوجوب المبرَّة والصلة للأَصل 

مــن أَهــم مــا امتــاز بــه جهــد ابــن عاشــور تقــديمُ مــنهجٍ للكشــف عــن المقاصــد جعلــه وكــان       
مقصــد يتجــاوز التقســيم الخماســي للمقاصــد الكليــة ، ويضــيف مقصــدين هــامَّين جــداً ، وهمــا : 

  .  )٢(المساواة ، ومقصد الحرية 
إلى متابعتها والبناء  تلك الإضافة خطوةً اجتهاديةً هامةً ، ودعا وقد اعتبر الدكتور طه العلـواني      
  .)٤(، كما دعا الأُستاذ رياض أَدهمي إلى توسيع آفاق المقاصد  )٣(عليها 
، وقـد حشـد الـدكتور  حفـظ البيئـةويشير الباحثون في علم المقاصد إلى مقصدٍ هامٍ ، هـو       

كـــون مصـــطفى أبـــو صـــوي أَدلـــة نقليـــةً و عقليـــة مؤكـــداً علـــى أَنَّ مقصـــدَ حفـــظ البيئـــة يمكـــن أَنْ ي
  .)٥(مقصداً كلياً 

أَنَّ هذه المحاولات هي من الأَهمية بمكان ؛ إِذ إِنها تفسح المجال أمـام البـاحثين  وأَعتقد      
ـــى  ـــة يمكـــن أَن تنضـــاف إِل والمجتهـــدين لاســـتقراء المـــوارد الشـــرعية ، واســـتحداث مقاصـــد كلي

ا إذا اسـتطعنا أَن نرتقـيَ الكليات الخمس ، توسعةً لمجالات المقاصــد العامـة و آفاقهـا ، لاسـيم
بــبعض القضــايا المعاصــرة إلــى مرتبــة الكليــات، فــإِنَّ هــذا أَكبــر دعـــوة إِلــى اعتنــاق الإِســلام الــذي 

ومكافحــة ، والحــوار الحضــاري ،  حقــوق الإِنســاناهــتم بتلــك القضــايا بصــورة قطعيــة مــن أَمثــال 
  ، وغيره . الإِرهاب

  
  الفــرع الثاني

  
  بالـكلیـات الخـمـسأدلة اعـتـداد الشـریعة 
  

                                                           
  .٨٢، ٨١) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص١(
  . ١٣٠،  ٩٥) انظر ؛ المرجع السابق ، ص٢(
  . ١٦سني : نظرية المقاصد ، ص) انظر ؛ الح٣(
  . ٢) انظر ؛ رياض الأدهمي : مجلة الرشاد ، مقال بعنوان حوار في المقاصد ، ص٤(
  . ٧٢) انظر ؛ د. أبو صوي : فقه البيئة في الإسلام ، ص٥(
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حرصــت شــريعة الإِســلام علــى حفــظ المقاصــد الضــرورية للأنَــام بمــا يقــيم أَركانهــا ، ويثبِّــت       
قواعدها ، وبمـا يـدرأُ عنهـا الاخـتلال الواقـع أو المتوقَّـع ، والإِسـلام لـيس بـدعاً فـي ذلـك ؛ فقـد 

  :حرصت كلُّ المِلَل على مراعاتها كذلك ، وفيما يلي برهانُ ذلك 
استدلالَ بعض الأُصوليين على إِثبات رعايـة الشـارع للكليـات الخمـس  ) ١(نقل ابن عاشور - ١

ن لَّا يشرِكْن  بـاِ شيئاً أَ يـها النبِي إِذَا جآ ء كَ  المُؤمنات يبايِعنك علَى أَ يآ  (بقوله تعالى: 
َلا يو يننزلا ي و رِقْنسَلا يو أَ  قْـتُلْن      ـينب ـهفْتَرينتَانٍ يهببــ   ينـأْتلا يَو ـنهلادو

  .)٢( )…   رجلهِن ولا يعصينك في معروف فَبايِعهن  أَ يديهِـن وأَ 
  وجـه الدلالة :

ولاد ، تضــمَّنت الآيــة بنـــود المبايعــة التــي تقـــوم علــى : اطِّــراح الشــرك بــاالله ، وتــرك قتــل الأ      
واجتناب البهتان ، والابتعاد عن الزنا ، والتجافي عن السـرقة ، مـع الطاعـة فـي المعـروف ، وقـد 

  .)٣(بان أنَها حَوَت الضروريات الخمس 
الإجماعُ قائمٌ على وجـوب حفـظ هـذه الكلِّيـات ورعايتهـا ، واتفـاقُ جميـع الشـرائع حاصـلٌ  - ٢

  .)٤(على تحريمِ تفويتها ، وضرورةِ مراعاتها 
الاستقراءُ التامُّ لأَدلَّة الشـرع أَسـفر بمـا يفيـد العلـمَ الضـروريَّ عـن مقصوديَّــةِ هـذه الكلِّيـات  - ٣

  .)٥(للشارع، ومطلوبيَّتِها له على كلِّ حالٍ 
  
  
  
  
  

  المطـلب الثـاني
  

  مـراتب المقـاصـد العامـة
                                                           

  .  ٨٠) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص١(
  . ١٢) سورة الممتحنة : آية ٢(
  . ٢/١٠٢١، والزحيلي : أصول الفقه ،  ٤٦ل : ميزان الترجيح ، ص) انظر ؛ د. يونس الأسط٣(
  . ٢/٣٩) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٤(
  . ٢/٣٩) انظر ؛ المصدر السابق ، ٥(
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الضَّـرورية ، والحاجِيَّـة  تنقسم المقاصد من حيث القوة والضعف إلى ثلاث مراتب ، هـي :      
  ، والتَّحسينيَّة .

  وفيما يلي تعريفٌ لكلٍ منها ، وذلك في الفروع الثلاثة التالية :      
  

  الفـرع الأول
  

ة . ـروریَّ   المقاصـــد الضَّ

فسـادٌ كبيـرٌ هي التي لابـُدَّ منها لقيام نظام العالَمِ و صَلاحِه، و يترتَّب على فقُدانها اختلالٌ عظيمٌ، و "       

  .)١("  في الدنيا و الآخرة
  الفــرع الـثاني

  

ة .   المقـاصـــد الحـاجــیَّ

هي الأَعمالُ و التَّصرفاتُ التي يحتاج إليها البشرُ للتيسيرِ عليهم ورفـعِ الحـرج عـنهم، و إذا فقُِـدَتْ "       

  .)٢("  و المشقَّةلا يختلُّ نظامُ حياتهم كما في الضروريات، ولكنْ يَـلْحَقُ بهم الحرجُ 
  الفـرع الثالث

  

ة .   المقــاصـــد التحـسـیـنـیَّ

هي المصالح التي لا تتحرَّجُ الحياةُ بتركها ، ولكنَّ مراعاتهَـا مـن مكـارمِ الأَخـلاق ومحاسـنِ العـاداتِ "       

ــق ، ويجمــعُ هــذا القســمُ مكــارمَ ا ــا لا يلي ــق ، والتنـــزُّه عمَّ ــةَ ، فهــي مــن قبَيــل اســتكمال مــا يلي لأخــلاق ، ورعاي

  .)٣("  أحسن المناهج في العاداتِ و المعاملاتِ 
  
  
  

  

  المبحــث الخـامـس

                                                           
  .١٦١) الشاطبي: الموافقات، ص١(
  .٢/١٠٢٢) الزحيلي: أصول الفقه، ٢(
  . ٤٢لاح و المصالح المرسلة، ص، و الزرقاء : الاستص١١٧) انظر ؛ الريسوني: نظرية المقاصد، ص٣(
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ف عـلى المـقاصـد ـة التـعـرُّ   كیـفـیَّ
  

اللثامَ عن مسالك العلماء في التعرُّفِ على المقاصد ؛  - بعون االله -أمُيطُ في هذا المبحث       

  مبيِّناً الطرائقَ المختلفة للكشف عنها .

  وذلك في المطلبين التاليين :

  طــرق معـرفة المقاصد عـند الشـاطبي . المـطـلب الأول :

  

  طرق معرفة المقاصد عـند ابن عاشور . المطلب الثاني :

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  طرق معـرفة المقـاصـد عـنـد الشـاطـبي
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بيَّن سُبُلَ الكشف عنها في مواضعَ تحدَّث الشاطبيُّ عن كيفية معرفةِ المقاصد الشرعية ، و       
  متناثرةٍ من أَجزاء ( الموافقات ) و ( الاعتصام ) يمكن استجماعُها في الفروع الخمسة التالية :

  الــفـــــــــرع الأول
  فھـم المـقاصد وفـق مقـتـضـیات اللـسان العـربي

لغـــة العربيــة فـــي فهــم مقاصـــد فـــي هــذا الســـياق علــى أَهميــة التـــزامِ قواعــد ال يؤكِّــد الشــاطبي      
فــلا يفهــم الشــريعةَ حــقَّ  )٢(، )١(النُّصــوص؛ "لأَنَّ لســان العــرب هــو المتــرجم عــن مقاصــد الشــارع"

الفهم إلا مَن فَهِم اللغةَ العربيةَ حقَّ الفهـم ؛ لأنََّهمـا سـيَّان فـي الـنَّمط ، فكلَّمـا كـان العـالِمُ أمكـنَ 
  .)٣(مقاصد الشريعة إدراكاً سليماً  في اللغة العربية كان أَقدرَ على إدراك

ين إِلــى ســببين : أَولهمــا الجهــل ، موضِّــحاً بــأنَّ جهــة        وقــد عــزا الابتــداعَ والانحــرافَ فــي الــدِّ
الجهل تارةً تتعلق بالأَدوات التي تفُهم بهـا المقاصـد ، وفـي مقـدمتها اللغـة العربيـة ، وتـارةً تتعلـق 

  .  )٤(بالمقاصد 
مــا قالــه الشــاطبي هــو عــينُ الصَّــواب ؛ وذلــك لأنَّ مــن أَســاليب العــرب المخاطبــة  أَنَّ  وأَرى      

بالعــام يــراد بــه ظــاهره، وبالعــام يــراد بــه الخــاص ، ونحــو ذلــك مــن الأســاليب ، وإذا كــان العــالِم 
مُدركِاً هذه الأساليبَ أمكَنَه النظرُ في الأدلة الشرعية ، واستخراج معانيها ومقاصدها ، وإلا فإنَّ 
ــرٌ ، وخــروجٌ عــن مقصــود  ــه فســادٌ كبي ــة الشــرعية في ــق الوضــع اللُّغــوي فــي فهــم الأدل ــبَ طري نَكُّ تَـ

      .)٥(الشارع ، فكم من خائضٍ في الشرع ، ومُنبرٍ للفتوى أتُِيَ من قِبـَل بضاعته اللُّغوية المزجاة! 
  الــفـــــرع الـثــانــي

ـواھــي الشــرعــیـ   ة وعـلـلھااعـتبـار الأوامــر والـنَّ
هـذه الكيفيــة مــن كيفيــات معرفــة مقاصــد الشـارع هــي تطبيــقٌ لســابقتها ، وامتــدادٌ لهــا ؛ لأَنَّ       

الأَمرَ والنهيَ موضوعانِ في الأَصل اللُّغَوي لإِفادة الطلب ، الأَمرُ لطلب الفعـل ، والنهـيُ لطلـب 
  . )٦(الزنا يعني تحريم اقترافه  الترك ؛ فالأَمر بالصلاة مقصودٌ به وجوبُ فعلها ، والنَّهيُ عن

                                                           
  .  ٤/٣٢٤) الشاطبي : الموافقات ، ١(
  .  ٤/١١٥) المرجع السابق ، ٢(
  .١١٥،  ٤/٣٢٤انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ،  )٣(

  . ٢/٢٩٧، والشاطبي : الاعتصام ،  ٤/١١٥) انظر ؛ المصدر السابق ، ٤(
  . ٢/١٤٣. الفيومي : المصباح المنير ، ) البضاعة المزجاة : القليلة ، المرغوب عنها لقلتها ٥(
  . ٢٩٩،  ٢/٢٩٨) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٦(
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ضــرورةَ احتــرامِ ظــواهر النُّصــوص وعــدم تعطيلهــا ، لكــنْ مــن غيــر مغــالاةٍ  وقــد أكــد الشــاطبي      
ـرٍ للعلـل والمصـالح الثابتـة ، مشـيراً إلـى أَنَّ الغلُـُوَّ فـي تتبُّـع الظـواهر بعيــدٌ  أوجمودٍ، ومن غيـر تنكُّ

هَ بـذلك إلـى حتميَّـةِ التنبُّـه إلـى مجـرَّد  عن مقصـود الشـارع ، كمـا أَن إِهمالَهـا إسـرافٌ أيَضـاً ؛ لينـوِّ
الأوامر والنَّواهي الشرعية ، وأخذِها في الاعتبار في الدلالة على القصد إلى حصـول المـأموراتِ 
وترك المنهيَّاتِ ، مع العمل على الإفادة من عللِ الأَحكام ومصالِحها المنوطة بتلك المـأمورات 

لأنَّ العملَ على مقتضى المفهوم مـن علـة الأَمـر و النَّهـي جـارٍ علـى السَّـنن القـويم ،  والمنهيَّات؛
موافقٌ لقصدِ الشارع ، وبه يتَّسع مجالُ الاجتهـاد بـإجراء العلـل، وتعديـةِ الأَحكـام المنوطـة بهـا ، 

مشروعٌ لمصلحة  فإذا تعيَّنت العلةُ عُلِم أَنَّ مقصودَ الشارع ما اقتضته تلك العلل ، فالنكاحُ مثلاً 
التناسل ، والحدودُ مشروعةٌ لمصلحة الازدجار ، وإن كانت غيـرَ معلومةٍ فلا بد من التوقُّفِ عن 

  .)١(القـطع على الشارع أنَّه قَصَـدَ كذا وكذا 
  الفــــرع الثـالـث

  
  المقـاصـد الأصـلیة والمقـاصـد التـبعـیة

  

عية مقاصـدَ أساسـيةً مقصـودةً بالقصـد الأَول ، وتعُتبـر الغايـة أَنَّ للأَحكامِ الشـر  يقرِّرُ الشاطبي      
لةً لها ، ومقوِّيةً لحكمتها ، ويمكن  العليا للحكم، كما أَنَّ لها مقاصدَ ثانويةً تابعةً للأُولى ، ومكمِّ
للمجتهد من خلال تتبُّع المقاصد المنصوصة أو المشار إليها من التعرُّف على ذَينِكَ النَّـوعَين ؛ 

اً بأَنَّ كلَّ ما يخدم ويقوِّي مقصوداً فهو مقصود أيَضاً ، وإن كان قصداً تَـبَعيَّاً ، فالنكـاح مـثلاً علم
مشــروع للتناســل علــى القصــد الأَول ، ويليــه طلــب الســكن، والتعــاون علــى المصــالح الدنيويــة 

ســـاء ، والأُخرويـــة ، مـــن الاســـتمتاع بـــالحلال ، والنظـــر إلـــى مــــا خلـــق االله مـــن المحاســـن فـــي الن
والتجَمُّل بمال المرأَة ، والانتفاع به ، والتحفظ من الوقوع في المحظور مـن شـهوةِ الفـرج ونظـرِ 

  العين ،  والازدياد من الشكر الله على نعَِمِه ، فجميع هذا مقصودٌ للشارع من شرع النكاح .

                                                           
  .٢/٢٩٩، و  ١/١٤٦) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات  ، ١(
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نَّ كـلَّ مـا لـم ويمكنُ للمجتهد أَن يستقريَ المقاصدَ المنصوصةَ ، ثـم يسـتدل بـذلك علـى أَ       
يُـــنَصَّ عليــه ممــا ذلــك شــأْنهُ هــو مقصــود للشــارع ، كمــا يتبــيَّن لــه أَنَّ نــواقض هــذه الأمُــور مضــادَّةٌ 
لمقاصد الشارع بإِطلاق ، من حيث كان مآلُها إلى ضِدِّ السَّكن والموافقة والمواصـلة مـثلاً؛ كمـا 

النكاح المحدد بمدة مخصوصة ، وهو  إذا نكحها ليُحِلَّها لمن طلقها ثلاثاً ، وكذلك الحـال في
  .    )١((نكاح المتعة)

  الفــــرع الـرابع
  

  ســــــكوت الشــــــــــارع
"إذا سكت الشارعُ عن إعطاءِ حُكمٍ أو وضعِ تشريعٍ، مـع أَنَّ مُوجبـَه المقتضِـي قـائمٌ ؛ فـإِنَّ       

أن لا يـُزادَ فيمـا سَـكَت عنـه ولا  المجتهـدَ يتعرَّفُ من خلال هذا المسلك على أنَّ قصدَ الشـارعِ 
ينُقَص ؛ لأنََّه لمَّا كـان هذا المعنى المُوجِب لشرع الحكم العملي موجوداً ، ثم لم يشرع الحكم 
، كـــان ذلـــك صـــريحاً فـــي أن الزائـــد علـــى مـــا كـــان هنالـــك بدعـــة زائـــدة ، ومخالفـــةٌ لمـــا قَصَـــدَه 

  .)٢(الشارع"
ين ولمَّا كان هـذا المسلك يتعلق ب       صفةٍ خاصة بمجال العبادات ، لا سيما الابتداع فـي الـدِّ

، كان أضيق المسالك مجالاً ، ولهذا فهو أَقلُّها أَهميةً ، ومن هنا أَهملـه ابـن عاشـور ، فلـم يقـل 
  .)٣(به ؛ بل لم يذكرْهُ حتى عندماَ لخَّص كلام الشاطبي في طرق معرفة المقاصد 

  ومن أمثلة ذلك : 
 r -بدعة ؛ لأنـه لـم ينقـل فعلـه عـن النبـي  - رحمه االله -مـذهب مالك  سجود الشكر في - ١
  رغم أنه فتُِح عليه وعلى المسلمين بعده ، ولو كان السجود مشروعاً لَذكُِر .  -
  الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات . ومثله أيضاً : - ٢
  . )٤( وكذلك الاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفات - ٣

  الفرع الخامس

                                                           
  . ٢/٣٠١) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ١(
  . ٢/٤١٠) المصدر السابق ، ٢(
  . ٢٣،  ٢٢) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٣(
  . ٣١٢،  ٢/٣١١) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٤(
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  )١(الاســـــتــقــراء 

ــه الأساســية فــي الكشــف عــن مقاصــد الشــارع  الغريــب       أَنَّ الإمــام الشــاطبي مــع كــون عُمدتِ
تمثَّلت في الاستقراء تمثيلاً وتطبيقاً ،  إلا أنََّه عندما وصلَ أخيراً إلى بيـان المسـالك التـي تعُـرفُ 

  لمسلك ، ولم يوردْ له ذكراً .بها المقاصد أهملَ بالكلية هذا ا
أجزمُ أنه قد اعتمـد الاستقراءَ وسيلةً لإثبات المقاصد الكبـرى للشـريعة الإسـلامية؛  ولكنَّني      

لأنََّه يفيد القطع بينما المقاصد التي تثبت عن طريق المسالك الأُخـرى هـي غالبــاً مقاصـد جزئيـة 
، وممَّا يـدلُّ على اعتمادهِ هذا النَّهج مـا أَورده فـي خطبـة   )٢(يفيد أكثرُها مجرَّدَ الظن والرُّجحـان 

ق  كتابـه ، وهو يشرح قصـة هذا التأليف ، حيث قال: " ولمَّا بدا من مكنون السرِّ ما بــدا ، ووفَّـ
، االله الكريم لما شاء منه وهَـدَى ، لم أَزَلْ أقَُـيِّـد مِـن أَوابـِدِه ، وأَضُـمُّ مـن شَـوارِدِه تفاصـيلَ وجمـلاً 

معتمـــداً علــى الاســتقراءات الكليــة ، غيــرَ مقتصــرٍ علــى الأفــراد الجزئيــة ، ومبيِّنــاً أُصــولها النقليــة 
فــي بيــان مقاصـــد الكتــاب  )٣(بــأطرافٍ مــن القضــايا العقليــة ، حســبما أعطتــه الاســتطاعة والمُنَّــة

  .)٤(والسُّنَّة"
ونــه أهــمَّ مســلكٍ لإثبــات مقاصــدِ ومــن أهــم المســائل التــي طبَّــق فيهــا الاســتقراء ، وبــيَّن كَ       

ـــثلاث : الضـــرورية ،  الشـــريعة هـــي مســـألَة : كـــون الشـــارع قاصـــداً للمحافظـــة علـــى المصـــالح ال
والحاجيَّة ، والتحسينيَّة ، فقد استدَلَّ عليها بالاستقراءِ والنَّظرِ في أَدلة الشريعة الكليـة والجزئيـة 

)٥(.  
  

  
  
  
  

                                                           
) الاستقراء : هو تتبُّع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النـزاع علـى تلـك الحالـة . الغزالـي : ١(

  .١/٣٣المستصفى ، 
  . ١٥) انظر ؛ د. نعمان جُغيم : طرق الكشف عن مقاصد الشارع ، ص ٢(
  .  ١٣/٤١٥قوة والقدرة ، انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ) المُنَّـة : ال٣(
  .١/١٦) الشاطبي : الموافقات ، ٤(
  .٣٩-٢/٣٧) انظر ؛ المصدر السابق ، ٥(
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  المطـلب الـثاني
  

  معـرفة المـقاصـد عـند ابـن عـاشـور طـرُُق
رَسَـم ابـن عاشـور طرائــقَ الاسـتدلال علـى مقاصـد الشــريعة مسـتنداً إلـى التأَمُّـل ، ومستأنســاً       

  .)٢(العلماء على حدِّ تعبيره  )١(بالرجوع إلى كلام أساطين 
رع فـي قـد جعـل مسـالك الكشـف عـن مقاصـد الشـا –على خلاف الشـاطبي  –أنه  لوحظوقد       

بدايةِ كتابه ، فبعدَ إثباتهِ أنَّ للشريعةِ مقاصدَ مـن شـرع الأحكـام ، وبيـانِ حاجـة الفقيـه إلـى معرفـة 
هــذه المقاصـــد ، انتقــلَ إلـــى الحــديث عـــن طــرق إثبـــات المقاصــد الشـــرعية ، فعــدَّد منهـــا ثلاثـــة 

  مسالك ، وهاأنذا أُوجزُها في الفروع الثلاثة الآتية :
  

  الفـــرع الأول
  

  ـتقراء الشریعة في تصرفاتھااســ
  

ــرُ ابــن عاشــور فــي مقاصــد        ــيَ عليهــا تفكي يمثِّــل الاســتقراءُ أَحـــدَ الأَدواتِ الإِجرائيــة التــي بنُِ
الشــريعة، بحيــث عــدَّها أَعظــمَ الطــرق فــي إِثبــات المقاصــد الشــرعية ، وقــد وظَّــفَ الاســتقراءَ فــي 

  أَمرينَ : 
  ترتيب مقاصد الشريعة . الأَول:

                                                           
) أساطين : جمـع أُسـطوانة ، وأَسـاطين البيـت : الأَعمــدة والسـواري وأسـاطين الفَـرَس : قوائمـهُ والمـراد بـذلك : العلمـاء ١(

  . ٢٠٨/ ١٣انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، الأَكابر العظماء . 
  .١٩) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٢(
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  .)١( إثبات مقاصد الشريعة ني:الثا
ـــةَ مـــن الوصـــول         ـــيَّن أَنَّ الغاي ـــات المقاصـــد  -مـــن خـــلال مســـلك الاســـتقراء  -وب ـــى إثب إِل

الشرعية هي أَن تكونَ محلَّ وِفاقٍ بين المتفقهين، فيكون ذلـك بابـاً لحصـول الوِفـاق فـي مـدارك 
  .)٢(المجتهدين، أَو التوفيق بين المختلفين من المُقَلِّدين 

  ويتَّجه استقراءُ ابن عاشور عند إِثباته لمقاصد الشريعة إِلى نوعين من التتبُّع .       
  استقراء علل الأَحكام الثابتة بمسالك العلة . -أ 

  فإذا تماثلت علل كثيرة في حكمة متحدة اعتبُرت مقصداً شرعياً .      
  ثبت بطريق استنباط العلة أنَّ : مثاله :

هي الجهـل بمقــدار أَحـدِ العِوَضـين، وهـو الرَّطـْبُ منهمـا المَبيـع )٣(عن بيع المُزَابَـنَة علة النَّهي  -
  باليابس .

  بالمكيل هي الجهل بأَحد العِوَضين كذلك.    )٤(وعلة النهي عن الجُزَاف  -
هـي نفـي الخديعـة بـين الأمُـة ، ويسـتخلص مـن هـذا مقصـدٌ واحـدٌ ،  )٥(وعلة النهي عن الغـَبْن  -

  .)٧(في المعاوضات  )٦(بطالُ الغَرَر وهو إِ 
  استقراء أَدلة الأَحكام الشَّرعية المتَّحدة في علَّةٍ واحدةٍ . -ب 

  إذا اشتركت أَدلةُ أَحكامٍ متعددةٍ في علةٍ واحدةٍ دَلَّ ذلك على أنَها مقصدٌ مرادٌ شَرْعاً .      

                                                           
  .٣٦٠) انظر ؛ الحسني : نظرية المقاصد ، ص١(
  .١٩) انظر؛ ابن عاشور: مقاصد الشريعة، ص٢(
در مـن جنسـه ، كبيـع ) المُزابنة : هي بيع معلوم القـدر بمجهـول القـدر مـن جنسـه ، أو بيـع مجهـول القـدر بمجهـول القـ٣(

الرطب على النخل بتمر مجذوذ " مقطوع " ، عُلِمَ مقـدارُ أحـدهما أم لـم يعُلـم . قلعـه جـي : معجـم لغـة الفقهـاء ، ص 
٤٢٣  .  

  . ١٦٣) بيع الجُزاف : بيعُ الشيء وشراؤه من غير كيلٍ ولا وزنٍ ولا عَدٍّ . المرجع السابق ، ص ٤(
  .   ٣١٠/  ١٣، وابن منظور ، لسان العرب  ٣٢٨ر ؛ المرجع السابق ، ص ) الغَبْن : النقص والخداع ، انظ٥(
) الغَرَر : بيع ما دَخَلَتْهُ الجهالة سواءٌ أكانت في الثمن ، أَم في المبيع أَم في الأَجل ، أَم في القدرة على التسليم .قلعه ٦(

  .  ٣٢٠جي: معجم لغة الفقهاء ، ص 
  . ٢٠، ص  ) انظر؛ ابن عاشور: مقاصد الشريعة٧(
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اصـد العامـة ؛ فـإِنَّ ابـنَ عاشـور قـد وإذا كان الشـاطبي قـد اعتمـد الاسـتقراء فـي إِثبـات المق      
  .)١(وظَّفه أيَضاً في إِثبات المقاصد الخاصة 

  مثاله :
  الطعام في الأَسواق . )٢(النَّهي عن بيع الطعام قبل قبضه علَّتُه طلبُ روَاجِ  -
  وكذلك النَّهي عن بيعِ الطعامِ بالطعام نَسيئةً . -
  م .ومثلهما علة النَّهي عن الاحتكار في الطعا -

وبهذا الاستقراء يحصُل العلمُ بأَنَّ رواجَ الطعام، وتيسيرَ تناوُلـِه، مقصـدٌ مـن مقاصـدِ الشـريعة      
)٣(.  

  
  الفـرع الثاني

  

  أدلة القـــرآن الواضـحة الـدلالة
  

ــواترَ اللفــظ ، قطعيَّــه   –إِنَّ القــرآن        ــه مت ــه إلــى  –لِكونِ يحصــل اليقــين بنســبة مــا يحتــوي علي
يحتاج إِلى دلالةٍ واضـحةٍ يَضـعُفُ تطـرُّقُ احتمـال  -لكونه ظنيَّ الدلالة  -عالى ، ولكنه الشارع ت

معنىً ثانٍ إِليها ، فإذا انضمَّ إلى قطعيةِ المتنِ قُوةُ ظنِّ الدلالة تسنَّى للمجتهدِ أَخذُ مقصدٍ شرعيٍ 
  .)٤(منه ، يرفعُ الخلافَ عند الجدل في الفقه 

  مثاله :
  عاشور لمثل هذه الأَدلة الواضحة بما يلي :مثَّل ابن       
  .                            )٥( ) و اُ  لا يحب  الفَساَد…  (قوله تعالى:  - ١

                                                           
  .  ٣٦٨ - ٣٦٣) انظر ؛ الحسني : نظرية المقاصد ، ص ١(
  .  ٢٨٥/ ٢) رَواج الطعام : نَـفَاقه والرغبة فيه . انظر ؛ ابن منظور: لسان العرب، ٢(
  . ٢١،  ٢٠) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ،ص٣(
  . ٢١) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٤(
  . ٢٠٥ة) سورة البقرة : آي٥(
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ــه تعــالى:  - ٢ خــرى وإِن تــــدع مثـقَــــلَةٌ إِلى حملهــا لاَ يحمــلْ     أُ و لاَ تـــــزِر وازِرة وِزْر  (قول
يءش هن١( ) … م(.  

  الآيات الدالة على مقصد التيسير ورفع الحرج ، ومنها : - ٣
.                                            )٢( )… يرِيد اُ بِكُم اليسر ولاَ يرِيد بِكُم العسر …  (قوله تعالى :  -أ 

ي… ( قوله تعالى : -ب ي الدف كُملَيلَ ععا جمجٍ ورح ن٣( )…نِ م( .  
  .)٤(ففي كلِّ آيةٍ من هذه الآيات تصريحٌ بمقصدٍ شرعيٍ أَو تنبيهٌ على مقصد : ثم قال

  

  الفـرع الثالث
  

  الســـنــة الـمتــواتــرة
  

  ذكر ابنُ عاشور أَنَّ هذا الطريقَ لا يوجَدُ له مثالٌ إلا في حاليَن :      
 r   -حاصـل مـن مُشـاهدة عمـومِ الصـحابة عمـلاً مـن النبـي المتواتر المعنوي ال الحـال الأَول:

، فيحصــل لهــم علــمٌ بتشــريعٍ فــي ذلــك ، يســتوي فيــه جميــع المشــاهِدين ، وإلــى هــذا الحــال -
ين بالضَّرورة ، وقسمُ العملِ الشرعيِّ القريبِ من المعلومِ ضرورةً .   يرجع قسمُ المعلوم من الدِّ

  ومثـالهُ :
  .)٥(جارية ( الحُبُس) مشروعيةُ الصَّدقةِ ال -
  وكونُ خُطبة العيدَين بعد الصلاة . -

 ،- r -تواترٌ عمليٌّ يحصل لآحاد الصحابة من تكرُّر مشاهدة أَعمـال الرسـول والحـال الثاني:
  .)٦(بحيث يستخلِص من مجموعها مقصداً شرعياً 

  ومثـالهُ :
                                                           

  . ١٨) سورة فاطر : آية١(
  . ١٨٥) سورة البقرة : آية ٢(
  . ٧٨) سورة الحج :  آية ٣(
  . ٢١) انظر ؛ ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٤(
  .  ٤٥،  ٤٤/ ٦) الحُبُسُ : بالضمِّ : ما وُقِفَ في سبيل االله فلا يورَث ولا يبُاع . ابن منظور : لسان العرب ، ٥(
  . ٢١شور : مقاصد الشريعة ، ص) انظر ؛ ابن عا٦(
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يْسٍ ما ورد عن  - عَنْـهُ الْمَـاءُ  )٢(ى شَـاطِئِ نَـهَـرٍ بـِالأَْهْوَازِ قـَدْ نَضَـبَ قاَلَ :"كُنَّا عَلَ ) ١(الأَْزْرَقِ بْنِ قَـ
تـَـرَكَ صَـلاَتَهُ وَتبَِعَهَـا )٣(فَجَاءَ أبَوُ بَـرْزةََ الأَْسْلَمِيُّ  رَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَـرَسَهُ فاَنْطلََقَـتْ الْفَـرَسُ فَـ عَلَى فَـ

بــَلَ يَـقُـولُ : انْظــُرُوا إِلــَى هَــذَا حَتَّـى أَدْركََهَــا فأََخَــذَهَا ثـُمَّ جَــاءَ فَـقَضَــى صَــلاَ  تَهُ وَفِينـَا رجَُــلٌ لــَهُ رأَْيٌ فأََقـْ
قَـالَ : مَـا عَنـَّفَنـِي أَحَـدٌ مُنْـذُ فاَرقَْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّ  بـَلَ فَـ ـرَسٍ فأََقـْ يْخِ تَـرَكَ صَلاَتَهُ مِـنْ أَجْـلِ فَـ ى الشَّ

لَوْ صَلَّيْتُ وَتَـركَْتُهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ وَذكََرَ أنََّهُ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ : إِنَّ مَنْزلِِ  ي مُتـَرَاخٍ فَـ
رَأَى مِنْ تَـيْسِيرهِِ "    .)٤(صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـ

المتعـددة، أَنَّ مِـن  - r -الَ النَّبـيأبو برزة الأَسـلمي مـن مشـاهدتهِ أَفعـاستخلَصَ  وجـه الدلالة:
مقاصد الشريعـة التيسيرَ ، فرأَى أَنَّ قطعَ الصلاة من أَجل إدراكِ فرسِـه ، ثـم العَـود إلـى اسـتئناف 

  صلاتهِ ، أَولَى من استمراره على صلاته ، مع تَجَشُّم مشقَّةِ الرجوع إلى أَهلهِ راجلاً .

مــن مســالك التعــرف علــى المقاصــد  أَن يُضــاف إلــى مــا ذكََــر الشــاطبيُّ وابــن عاشــوروأَرى      
، وهـو مانَـبَّـهَ عليـه ابـن القـيم إِيمـاءً فهـم الصـحابة مسلكٌ له شأنه في فهـم الشـريعة ؛ أَلا وهـو : 

  مبدأَ نزُولِ التَّشريعِ ، وعرفوا أَسبابهَُ ، ومقاصدَهُ . - y -،فقد عاصر الصحابة 
  

لأمُـة لمـرادِ نبيِّهـا ، وكـانوا يدنـدنوُن حـولَ معرفِـة "وقـد كانـتِ الصـحابةُ أَفهـمَ اقال ابنُ القـيِّم :      
لـم يَـعْـدِلوا عنـه إِلـى غيـرهِ ألَبتَّـة "  -عليـه الصـلاةُ والسـلامُ  -مرادِه ومقصودِه ؛ فإِنْ ظَهَرَ لهم مُـرادُهُ  

)٥(.  
إضـافةً  ،)١(فصاحةُ اللِّسانِ وبلاغةُ القَول ؛ إِذْ كـانوا عَرَبـاً أَقحَاحـاً   - y - وقد توفَّر للصحابةِ 

إلى صفاء الذهن ، وإخلاص النية ، وكمال الانقياد لشريعة الإِسلام ، فكانوا أَجـدر النَّـاسِ بفَهـم 

                                                           
/ ١) هو الأزرق بن قيس الحارثي البصري ، ثقةٌ ، مـات بعـد العشـرين والمائـة . انظـر ؛ ابـن حجـر : تقريـب التهـذيب ، ١(

  . ٣٣٠، رقم الترجمة  ٣٨
  . ٧٦٢/ ١) نَضَبَ عنه الماء : ذهب في الأرض ، وغَارَ ، ونَـزَحَ ماؤه ونَشِفَ . ابن منظور : لسان العرب ، ٢(
) هو نضلة بن عبيد ، صحابيٌ مشهورٌ بكنيتهِ ، أسلمَ قبل الفتح ، وغزا سـبعَ غـَزَواتٍ ، ثـمَّ نـزل البصـرةَ ، وغـَزا خُراسـان ٣(

  .  ٧٤٣١، رقم الترجمة  ٦٢٤/ ٢هـ على الصحيح . انظر ؛ ابن حجر : تقريب التهذيب ،  ٦٥ومات بها سنة 
" يسِّروا ولا تعسِّروا ، وكان يُحِبُ  - r -) باب قول النبي٨٠الأدب ، ( ) كتاب٧٨) أخرجه البخاري في صحيحه ، (٤(

  .٦١٢٧، رقم الحديث  ٧/١٣٢التخفيف والتيسير على الناس " ، 
  . ٢٦٦،  ٢٦٥/ ١) ابن القيم : إعلام الموقِّعين ، ٥(
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الكتاب والسنَّة ؛ لفظاً ، ومعنىً ، ومقصداً ؛ حتى كان منهم مَن نَـزَل القرآنُ موافقـاً لرأيـه وفهمـه  
ــهُ، فيَقــرُّهُ ال - t -كعمــر  ــن يجتهــدُ رأيََ علــى ذلــك، أَو يجــد  - r -رســولُ ، وكــان مــنهم مَ

فقـد اجتهـدَ فـيمَن مَـات عنهـا زوجُهـا،   - t -كابن مسـعودٍ حديثاً موافقاً لرأيَهِ وفهمِه وفتواه،  
ولا شَــطَطَ، وعليهــا العِــدة،ولها  )٢(ولــم يفــرِض لهــا المهــرَ، وقضــى بــأَنَّ لهــا مهــرَ نِســائِها لا وكــسَ 

قضـى بمثـلِ  - r -فشهــد بـأَنَّ النبـيَّ  - t - )٣(الميراث ، فقام معقـل بن سنان الأشـجعي 
، ففرحَ ابـنُ مسـعود فرحـةً لـم يفـرَحْ مثلَهـا قـَطُّ بعـدَ )٤(ذلك في امرأَةٍ منهم هي بَـرْوعَُ بنتُ واشِق 

  .)٥(الإِسلام 
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث السادس
  

  رعایة الشریعة للمصالح ، ودورُ الاجتھاد في تقدیرھا
  

ــقِ يتمثَّــلُ كمــالُ الإســلا       م ، وســمُوُّ شــريعتهِ فــي القــدرة علــى مُســايرة أَحــوالِ النَّــاس ، وتحقي

ــل مصــلحةً أو مصــالحَ ،  مصــالحهم، وتلبيــةِ حاجــاتهم ، فمــا مِــن حُكــمٍ شــرعه االله إلاَّ وهــو يُحَصِّ

                                                                                                                                                                                     
حِّ العرب وكُحِّهم أَي : من صميمهم ) أقحاحاً : جمع قُح . يقال : عربي قُح إذا كان خالصاً لا هجنة فيه ، وفلان من قُ ١(

  . ٣/٣٨٤، فهو عربي مَحض . انظر ؛ الفراهيدي : تهذيب اللغة ، 
  . ٢/٢٦٧) الوكَْسُ : النقصانُ والتنقيصُ . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، ٢(
هــ . انظـر ؛  ٦٣دَ بـالحَرَّة سـنة ) هو معقل بن سنان بن مطهَّر الأشجعي ، صحابيٌ ، نـزل المدينـة ثـم الكوفـة ، واستشـه٣(

  . ٧٠٧٤، رقم الترجمة  ٥٩٥/ ٢ابن حجر : تقريب التهذيب ، 
) هي بَـرْوعَ بنت واشق الرواسيَّة الكِلابية ، زوج هلال بن مـرَّة ، صـحابيةٌ ، نكحـت رجُـلاً وفوَّضـت إليـه ، فتـوفيَ قبـل أَن ٤(

،  ٢٩/ ٨ظـر ؛ ابـن حجـر : الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ، بِصـداقِ نسـائها . ان - r -يجمعها فقضى لهـا رسـول االله 
   . ١٧٤رقم الترجمة 

)  بـــاب عـــدة المتـــوفَّى عنهـــا زوجُهـــا قبـــل أَن يـــدخلَ بهـــا ، ٥٧) كتـــاب الطـــلاق ، (٢٧) أخرجـــه النســـائي فـــي ســـننه ، (٥(
  . ٣٥٢١، رقم الحديث  ٦/١٩٩
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وعلى الفقيهِ أَن يسلكَ طرُقَ الاجتهادِ المختلفة للتعرُّف على هـذه المصـالح ، حتـى يـتمكَّن مـن 

  لنَّوازل التي ليس فيها نصٌّ حُكماً يحقق مصلحةً من نوع تلك المصالح أَو جنسِها .إِعطاء ا

ــا الشــرعيَّ ، مُعَرِّجــاً علــى دور        ــح مفهــومَ المصــلحة ، مُبــرزاً معيارهَ وفــي هــذا المبحــث أُوضِّ

  الاجتهاد في تقدير المصالح .

  وذلك في المطلبين التاليين : 

  صلحة ، ومعیارُھا الشرعي .مفھومُ الم المـطـلب الأول :

  

  مجالات الاجتـھـاد في تقدیر المصالح . المـطلب الثاني :

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  

  مـفھـومُ المصـلحة ، ومعـیارُھا الشـرعي
  

إنَّ مُسَــــمَّى المصــــلحة بإطلاقــــه يشــــملُ مصــــالحَ الــــدنيا ومصــــالحَ الآخــــرة ، والبحــــث فــــي       
ثٌ في صميم المقاصد ؛ لأَنَّ مقاصـد الشـريعة تـتلخَّص كمـا قـال المصالح المعتبرةِ شرعاً هو بح

، وتتمحـوَر كمـا قـال ابـن تيميـة :  )١(العزُّ ابنُ عبد السـلام : فـي جلـبِ المصـالح ودرءِ المفاسـد 

                                                           
  . ٢/٧٥، ) انظر ؛ ابن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١(
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، وهــو مــا أَكَّــد عليــه الشــاطبيُّ  )١(فـي تحصــيلِ المصــالح وتكميلهــا ، وتعطيــلِ المفاســد وتقليلهـا 
،وعبـــارات )٢(الشـــرائع إِنَّمـــا هـــو لمصـــالح العبـــاد فـــي العاجـــل والآجـــل معـــاً "  بقولـــه :" إنَّ وضــــعَ 

ــح مفهــوم المصــلحة ؛  الأُصــوليين مختلفــةٌ فــي تعيــينِ المقصــود مــن المصــلحة ، وفيمــا يلــي أُوضِّ
  مُبرزاً معيارهَا الشرعي .

  وذلك في الفرعين التَّاليين :      
  الفـــرع الأول

  

  مفـھــــوم المصلحـــة
  

  وَّلاً : مفـهوم المصلحة عنـد الغـزالي .أَ 
جلــبِ منفعـةٍ أَو دفــعِ مَضَــرَّةٍ ، وهــو يقصــد  "يـرى الغزالــي أَنَّ المصــلحةَ فــي الأَصــل عبــارة عــن :       

ين ، والــنَّفس ، والعقــل ، والنَّســل ،  دها فــي : حفــظ الــدِّ بالمصــلحة المحافظــة علــى مقصــود الشــرع ، ويحـــدِّ
  .)٣(" والمال
  : مفـهوم المصلحة عنـد الطـوفي .ثانيـاً 
هي عبارة عـن السـبب المـؤَدِّي إِلـى مقصـود الشـارع عبـادةً أَو  يرى الطـوفي أَنَّ المصلحة شرعـاً :"      

  عادةً " .
ـــه ، والعـــاداتُ يقصـــدها لنفـــعِ المخلوقـــاتِ ، وانتظـــامِ أَحـــوال  فالعبـــاداتُ يقصــــدها الشـــارعُ لِحَقِّ

  .)٤(المكلَّفين
  مفـهومُ المصلحةِ عنـد ابنِ عاشـور . ثالثـاً :
ــه الصَّــلاحُ والنفــعُ دائمــاً أو غالبــاً عــرَّف ابــنُ عاشــور المصــلحةَ بأنََّهــا :"        وصــفٌ للفعــل يحصُــلُ ب

  .)٥(" للجمهور أَو للآحاد 
  رابعاً : مفـهومُ المصلحةِ عنـد البوطـي .

                                                           
  . ٢/٢٤٠) انظر ؛ ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ، ١(
  . ٢/٤) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٢(
  . ١/٢٨٤) انظر ؛ الغزالى : المستصفى ، ٣(
  . ٤٨) انظر ؛ مصطفى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ، ص٤(
  . ٦٥) ابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص٥(
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قَصَـدَها الشـارعُ الحكـيمُ لعبـادهِ مـن حفـظِ ديــنِهم ، المنفعـة التـي  عـرَّف البـوطي المصـلحة بأنََّهـا :"      
ونفِوسِهم ، وعقولهم ، ونسلِهم، وأَموالِهم ، والمنفعـة هـي اللَّـذة ، أَو مـا كـان وسـيلةً إليهـا ، ودفـع الألَـم ، أَو 

  .) ١("  ما كان وسيلةً إليه
رهُا ، وصـبُّها فـي عبـارةٍ يمكنُ باستحضار التعريفـات السـابقة اختصـارهُا ، واعتصـا وأرى أنََّه      

  " . جلب منفعة أو درء مفسدة مطلقاً  تعريف المصلحة بأنها :" فَـيَجمُلُ أيسرَ ، وأَجمعَ ، 
  شرح التعريف :

  أي تحصيل واكتساب . جلب :      
  كل ما يؤدي إلى حفظ مقصود الشارع" الضروريات الخمس " ، وغيرها .  منفعة :      
  وليس للتخيير .لبيان الأقسام  أو :      
  أي دفع . درء :      
  كل ما يُخِل بمقصود الشارع "الكليات الخمس" .  مفسدة :      
  أي في جميع الأحوال ؛ للجمهور أو للآحاد ، عبادةً أو عادةً .  مطلقاً :      

  الفرع الثاني
  

  المعیار الشرعي للمصلحة
  

ـــرُ بمَـــدَى تحقيقِهـــا لقصـــد الشـــار  ع المتمثـــلِ تـــارةً فـــي المحافظـــة علـــى إنَّ المصـــلحةَ تتعيـَّ
الأُصـول الخمســة، وتــارةً أُخـرى فــي تحقيـــق أَسـبابه العباديَّــة والعاديَّــة، والحاصـل تــارةً ثالثــة بــدفعِ 

  المفاسدِ عن الخَلْقِ وصولاً إِلى إِقامة الحياة الآخرة .
عة إنَّما تعُتـبرَ من حيثُ تقـام " المصالح المُجْتـَلَبة شرعاً ، والمفاسدُ المُستدفَ يقـول الشـاطبي :      

الحياة الدنيا للحيـاة الأُخرى ، لا من حيثُ أَهـواء النفوس في جلب مصــالحها العاديـة ، أو درء 
  .)٢(مفاسدها العادية " 

والعادةُ تُحيل استقلالَ العقولِ بإدراكِ مصالِحها ومفاسـدِها علـى التَّفصـيل لقُصـورها ، ومِـن       
العقــلِ فــي إدراك المصــالح والمفاســد دورُ التــابِعِ للنَّقــل لا المتبــوع ، فــلا يُسَــرَّحُ  هُنــا فــإنَّ دورَ 

  العقلُ في مجالِ النَّظَرِ فيها إلا بقَدْرِ ما يُسَرِّحُه النَّقل .

                                                           
  . ٢) البوطي : ضوابط المصلحة ، ص١(
  . ٢٩/ ٢) الشاطبي : الموافقات ، ٢(
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ــدَ الأُســتاذ مصــطفى الزرقــاء       أَنَّ مقيــاسَ المصــالحِ والمفاسِــدِ هــو اعتبــارُ الشَّــرع لهــا ،  وقـــد أَكَّ
تُهــا لمقاصــدِ الشــريعة ، وصــيانة كليَّاتهــا الخمــس ، ثــم ضــمان مــا ســواها مــن الأمُــور التــي وموافق

تحتــاج إِليهــا الحيـــاةُ الصــالحةُ ممــا دون تلــك الأَركــان الضــرورية بحســب أَهميتهــا ، وذلــك قطعــاً 
  .)١(لفوضى المقاييس الشخصية وتضاربها ، فالعبرة في ذلك إِنَّما هي للاعتبار الشرعي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  

  مجـالات الاجتـھـاد في تـقـدیـر الـمـصـالح
  

                                                           
  . ٤١،  ٤٠) انظر ؛ الزرقاء : الاستصلاح ، ص١(
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إِنَّ المصالحَ التي تقومُ بها أَحوالُ العبدِ لا يعرفُها حقَّ معرفتِها إلا خالقُها وواضعُها ، فليس       
ــورِ النَّقــل ، إِلاَّ أَنَّ للاجتهــاد  ــأَى عــن ن مجــالاتٍ فــي تقــدير بمقــدورِ العقــلِ الانفــرادُ بإِدراكهــا بمن

  المصالح والمفاسد تتجَلَّى في الفرعين التاليـين :
  الفـــرع الأول

  

  التـفـسـیر المـصلحي للـنصـوص
يتغَيَّــا النظــرُ الاجتهــاديُّ سَــبرَ النصــوصِ الشــرعيةِ اســتنباطاً للمعــاني ، واستحضــاراً للحِكَــمِ       

ــنُ مــن فهمِهــا الصــحيح وتوجيهِهــا ، واســتنباطِ والمصــالحِ الـــتي يَـتَــوخَّى الشــارعُ تحقيقَهــا بمــا يُ  مَكِّ
  أَحكامِها المناسبة ، وتَـعْدِيتَِها . 

  يقول الدكتور حسين حامد حسان :      
" وقد يَـنُصُّ الشارعُ على حُكْمِ واقعةٍ دُونَ أَنْ يدل النَّصُّ على المصلحةِ التي قُصِدَ بالنَّص       

ـفُ علــى  تحقيقُهــا ، ويـــجدُ الفقيــهُ أَنَّ  فهــم الــنَّص ، و تحـــديدَ مضــمونهِ ، ونطــاقِ تطبيقِــه ، يتوقَّـ
معرفةِ هـذه المصلحة ، فعند ذلك يجتهدُ الفقيهُ في التعرُّف على هذه المصـلحة أو الحِكمـة أو 
العلَّــة أَو الوصــفِ المناســب ، مُسترشـــداً بمــا عــرف مــن عــادة الشــرع ، وتصــرُّفه فــي الأَحكــام ، 

لشــريعة وعللِهــا المنصوصــة، وقواعـــدِها أَو مصــالِحِها المســتنبَطةَ، فــإذا مــا تَوصَّــل مُســتعيناً بــرُوح ا
إلى هذه الحكمة، وتعرَّف على تلك المصلحة فسَّر النصَّ في ضوئها ،وحدَّد نطاقَ تطبيِقه على 

  .)١(أساسِها" 
حكامِ ، ومِمَّا تقـرَّر مـن  إِنَّ هذا المسلكَ يستمدُّ شرعيَّتَه من اعتبار الشارع للمصالحِ في الأَ       

كَون الشريعة وُضِعَت لمصالح الأنَام ، وأَنَّ الأصلَ في أَحكامِها هو التعليل المصـلحي ؛ يُـعَضِّـدُ 
  هذا المسلكَ أَنَّ كُتُبَ الفقه تعُجُّ بالأَمثلَة على التفسيرِ المصلحي لنصوص القرآن والسنة .

 التسعير مبنيٌّ على الاختلاف فـي تفسـير حـديث الاختلاف في مسألَةفعلى سبيل المثال :      
قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى  قال:"  - t –أنََسٍ  قاَلَ النَّاسُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ: غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لنَـَا ، فَـ

، وَإِنِّـي لأََرْجُـو أَنْ ألَْقَـى اللَّـهَ وَلـَيْسَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ 
  .)٢( "أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطاَلبِنُِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ 

                                                           
  ) د. حسان : نظرية المصلحة ، ص(م) .١(
  . ٣٤٥١، رقم الحديث  ٣/٢٧٢) رواه أبو داود في سننه ، كتاب البيوع ، باب في التسعير ، ٢(
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فمقتضَــى الحــديث أَنَّ التســعيرَ ظلــمٌ ، ومــع هــذا فــإنَّ بعــضَ العلمــاء يــرى أَنَّ هنــاك حــالاتٍ      
تفسيراً مصلحياً للحديث عن طريق النظر العقلـي ، يجوز فيها التسعيرُ أَو يجبُ، وليس هذا إلا 

ـةَ حـالاتٍ يكـون عـدمُ التسـعير فيهـا  فقد رأَوا أنَّ الحديثَ يعتبِرُ التسعيرَ ظلماً ، ثم وجـدوا أَنَّ ثَمَّ
هو الظلم ، ويكون التسعير فيهـا عـدلاً ومصـلحةً عامـةً،  ففسـروا الحـديث علـى أَسـاس أنَـه إِنَّمـا 

ليست بداخلة فـي عينةٍ من التسعير ، وأَنَّ الحالاتِ التي يناسبها التسعيرُ قيل في شأْن حالاتٍ م
ـفَ فـي استعمــال  مقتضَى الحديث ؛ بـل هـي داخلـة فـي مقتضـى أَدلـةٍ أُخـرى تمنـع الظلـمَ والتعسُّ

، وهذا هو عين ما أراد الحـديث تحقيقَـه  )١(الحق ، وتأْمر بإقامة القسط والتوازن بين المصالح 
  .في الواقع 

" الحقُّ التسعيرُ ، وضبطُ الأمرِ على قانونٍ لا تكونُ فيه مظلمـةٌ علـى  قال الإمام ابن العربي :      
حـــقٌّ ، ومــــا فعلـــه حُكْــــمٌ ، ولكـــنْ علـــى قــــومٍ صـــحَّ ثبــــاتُهم  - r  -ومـــا قالــــه النبـــي… أَحـــدٍ 

ـــا قـــومٌ قصـــدوا أَكَـــلَ النـــاس ، والتضـــييقَ علـــيهم ، فبـــابُ  االلهِ أَوسَـــعُ ،  ،واستســـلموا لـــربهم ، وأمَّ
  .)٢(وحُكْمُه أَمضى" 

وللإِمام ابن القيم كلامٌ نفيسٌ نحو المعنى الآنِف فصَّلَ فيه حكم التسعير حسبَ أحوالـهِ ،       
  . )٣(فجعلَ منه ما هو ظلمٌ محرم ، وما هو عدلٌ جائزٌ ، بل واجبٌ 

  الفـــرع الثاني
  

  تقـدیــر المصالح المتغیــِّرة و المتعارِضـةَ
  

ـــؤَثِّـرَ علـــى        إِنَّ كثيـــراً مـــن المصـــالح تتغيَّـــر بتغيُّـــر الأَزمـــانِ والأَحـــوال ، وهـــذا مـــن شَـــأْنهِ أَن يُـ
ـــةُ النظـــرِ المستبصِـــرِ  ـــدَّى أَهمِّي تَب ـــت بتلـــك المصـــالح ، ومـــن هنـــا تَـ الأَحكـــام الشـــرعية التـــي أنُيطَ

ضـاعُها وآثارهـا تغيُّـراً حقيقيـاً ، للمجتهد ؛ حتى يميـِّزَ مـا هـي المصـالح والمفاسـد التـي تغيَّـرت أَو 
ــرُ مراجعَــةَ أَحكامِهــا ، ويقتضــي تعــديلَها ، خُصوصــاً حــين يــؤدِّي تطبيــقُ  وهــل يســتدعي ذلــك التغيـُّ

  تلك الأَحكام إلى نقيضِ المقصود منها .

                                                           
  .٢٣١نظرية المقاصد ، ص) انظر ؛ الريسوني : ١(
  . ٦/٥٤) ابن العربي : عارضة الأَحوذي في شرح صحيح الترمذي ، ٢(
  . ٢٠٦) انظر ؛ ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص٣(
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دِ جانبان من جوانبِ الحياة :         ومن أبَرز ما يحتاج إلى النَّظرِ والتقديرِ المتجدِّ
  في حفظ المصالح ، وهو جانب المعاملات المنبنية على الأَعراف . أَحدهما :
  .)١(درء المفاسد ، وهو باب التعازير والثاني :

ـــزِ        ـــةً إِلـــى النَّظـــر والتميي ـــاً تتعـــارَضُ المصـــالحُ والمفاســـدُ بحيـــث تكـــونُ الحاجـــة مُلِحَّ وأَحيان
صــــلحتين أَصــــلح وأيَُّهمــــا أَكبــــر ، والتقــــدير لتحديــــدِ الــــراجح مــــن المرجــــوح ، ولتحديــــدِ أَيُّ الم

ولتحديد أَهون الشرَّين وأَعظمِهما ضرراً ، ولتمييزِ ما هو من قبيل جلبِ المصلحة ، ومـا هو من 
قبيلِ درءِ المفسدة ، ولتمييز حدِّ الضرورة ممَّا لا يبلُغُه ، وما يعتبر من مصلحة الآخرة مما يعُتبرَ 

ا لاَ يُحصَـــى مـــن الصُّـــور والوقـــائعِ التـــي يقـــع فيهـــا ، وتحـــتَ كـــلِّ هـــذا مـــ… مـــن مصـــلحة الـــدنيا
  التعارُضُ ، وتحتاج إِلى التقدير والتَّرجيح .

وقد وضـعَ العلمـاءُ عـدداً مِـنَ القواعـدِ التـي تُسَـاعد علـى التـرجيحِ بـينَ المصـالح والمفاســد       
  المتعارضة ، مثل :

مٌ على جلبِ المصالح .  - ١   درءُ المفاسدِ مقدَّ
  فَوَّتُ أَدنى المصلحتينِ لحفظِ أَعلاهما .ت ـُ - ٢
  المصلحةُ العامة تقُدَّم على المصلحة الخاصة . - ٣
  الضَّرر الأَشدُّ يزُالُ بالضرر الأَخَفِّ . - ٤
  يُـتَحَمَّلُ الضررُ الخاصُّ لدفعِ الضررِ العامِّ . - ٥
  الضروراتُ تبيحُ المحظوراتِ . - ٦
رُ بقَدْرِ  - ٧   .)٢(ها الضروراتُ تُـقَدَّ

قانوناً عظيماً للترجيحِ بين عددٍ من الحـالات التـي تتعـارَضُ فيهـا مصـالحُ  وقد وضع الشـاطبي      
، وقواعدُ العزِّ ابن عبد السلام زاخرٌ بترجيحاتٍ أَكثرَ تفصيلاً بين مختلـف  )٣(الناس ومفاسدُهم 

ى أهميـة فقـه الموازنـات بـين المصالح والمفاسد المتعلقة بالأنَام ، هذا ، وقد أشار القرضاوي إلـ

                                                           
  . ٢٣٦) انظر ؛ الريسوني : نظرية المقاصد ، ص١(
  . ٢٣٧) انظر ؛ الريسوني : نظرية المقاصد ، ص٢(
  .  ٢٦٤/ ٢) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٣(
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المصــــالح والمفاســــد المتعارضــــة فــــي واقــــع الحيــــاة ، وخصوصــــاً فــــي بــــاب السياســــة الشــــرعية 
  .)١(والمعاملات 

_ حفظــه االله ، وثبَّــت ونظــراً لأَهميــة الموضــوع فقــد أَفــرَدَه أُســتاذي الــدكتور/ يــونس الأَســطل       
ن التـرجيح فـي المصـالح والمفاسـد المتعارضـة بعنـوان رسـالته للـدكتوراه ( ميـزا -على الحق خطـاه 

  فكان هذا الجهدُ المباركُ مِسكَ الختام .  )٢(…)

                                                           
، والسياســة الشــرعية فــي ضــوء نصــوص الشــريعة ومقاصــدها ، ٣١، ٣٠) انظــر ؛ القرضــاوي: فــي فقــه الأولويــات ، ص ١(

  .٢٧٨ص
  .  ١٧٨ – ٧٣) انظر ؛ د. يونس الأسطل : ميزان الترجيح ، ص ٢(
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  الفـصــل الأول
  

   دور المقاصـد في الترجــیح في العـبادات
  

  والمعـامــلات
  

أُجَلِّــــي فــــي هــــذا الفصــــل دورَ المقاصــــد الشــــرعية فــــي التــــرجيح الفقهــــي فــــي مجــــالَي       

ي العبـــاداتِ، والمعامــــلاتِ ، وذلـــك مـــن خـــلال التطبيقـــاتِ الفقهيـــةِ المختلفـــةِ ، المنتقـــاةِ فـــ

  والمسوقةِ طيَّ المبحثين الآتيين :ذَينِكَ المجالين ، 

  ثرُ المقاصد في الترجیح في العبـادات .أَ  المبحـــــث الأول :

  

  ثرُ المقاصد في الترجیح في المعاملات .أَ  المبحــث الثانـي :
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  المبحـــــث الأول
  

  أثرُ المقاصـد في الترجـیـح في العـبادات
  

اولُ فـــي هـــذا المبحـــثِ مســـائلَ عباديَّـــةً متفرقـــةً ؛ مُبـــرزاً أثَـــرَ المقاصــــدِ الشـــرعية إبَّـــانَ أتَنـــ      

ـــاغمُ  ـــةِ ، والـــذي يتَسَـــاوقُ مـــع رُوحِ التشـــريع ، ويتن الموازنـــةِ ، واختيـــارِ الـــراجحِ مـــن الآراء الفقهي

  نيف .ومقاصـدَ الشارع، كما يتناسب وأَسرارَ التكليف ، ولا يتنافى وحِكمَ الشرعِ الح

  وذلك فـي المطالب الثلاثة التاليـة :

  ـلـكَِـــي .ضــــان بالحســاب الفــإثبـات ھِـلال رم المطلــــب الأول :
  

  یمــــــة فــي زكــــاة الفطـــــــر .ــإخــــــراج الق المطلـــب الثاني :
  

  رمي الجمار في یوم النحر وأیام التشریق .وقت  المطلب الثالـــث :
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  المطلب الأول

  
  إثبات ھلال رمضان بالحساب الفَلـكَي

  

إنَّ مسألَةَ إثبات الأَهِلَّة لمعرفة بدايةِ الشهور القَمَرية هي من مُهِمَّات المسائل فـي الشـريعة       
ــوم ، والحــج ، ــرٍ مــن الأَحكــامِ الشــرعية بهــا ؛ كالصَّ وغيرهــا ؛       … الإســلامية ، نظــراً لارتبــاط كثي

  . )١( )  …يسـئَلُونَك عنِ الأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ( وله تعالى :لق
ولعلَّ من أَكثر القضايا التي تشغل بال المسلمين بسـبب تعلُّقهـا برؤيـة الهـلال قضـيةَ إِثبـات      

ث فـي أَقطـار العـالم الإسـلامي ابتداء الصوم وانتهائه ؛ نظراً للمُفارقاتِ العجيبة الغريبة التي تحد
 -وقــد تكـون مجـاورةً لهـا  -إِبَّانَ الإِعلان عن رؤية هلالِ رمضان ؛ حيث تصوم دولةٌ قبلَ دولـةٍ 

بيومٍ أَو يومين، وكذلك الحال حين تفُطر وتعلنُ عيدَها قبل الثانية بيوم أَو يومين ؛ بحيث أَصبح 
  رَ تَـنَدُّرٍ واستغرابٍ .اختلافُ الدول الإسلامية في بدايةِ صومها مثا

ـعُ الهُـوَّة ،        ولمَّا كان مثلُ هذا التفـاوت يتـرك أثَـراً سـلبياً فـي نفـوس المسـلمين ؛ بحيـث يوُسِّ
ويُـرَسِّخُ الفرقةَ ، وينخرُ عظامَ الأمُة ، فقد تعالت الأَصـواتُ لوضـعِ حـدٍّ لمثـل هـذه الفوضـى التـي 

لحسـاباتِ الفلكيـةِ لمعرفـة بدايـة الشـهور القمريـة ، بعـد عمَّت ، وذلك بدراسـة إِمكانيـةِ الأَخـذ با
أَن تقدَّم علمُ الفلك تقدُّماً كبيراً ؛ سعياً لتوحيد الأمُة فيمـا يتعلـق بوقـت ابتـداء الصـوم وانتهائـه ؛ 
لما لهذه الوحدة مـن أثَـرٍ طيِّـبٍ فـي نفـوس المسـلمين ، لا سـيما وأَنَّ مـن مقاصـد الشـريعة اتفـاقَ 

  .)٢(اتها قدرَ الإِمكان ، كما يقول الشيخ رشيد رضا في تفسيره الأمُة في عباد
وقد عُقدت ندواتٌ ومؤتمراتٌ نوقشت فيها هذه القضية ، وتباينت حولها الآراء الفقهية ،       

  وفيما يلي عرضٌ لخلاصة الخلاف في المسألَة :
  فــــرع

  

                                                           
  . ١٨٩) سورة البقرة : آية ١(
  . ٢/١٥٠) انظر ؛ رشيد رضا : تفسير المنار ، ٢(
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  حكـم إثـبات ھـلال رمـضـان بالحسـابات الفـلـكـیة
  

نقســم أَهــل العلــم فــي هــذه المســألَة إِلــى فــريقين : الأَول يمنــع مــن الأَخــذ بالحســاب فــي ا      
إِثبــات الهــلال، ويــرى وجــوبَ الاعتمــادِ علــى الرؤيــة البصــرية ، متشــبِّثاً بظــاهر الأَحاديــث النبويــة 
 الصــحيحة ، ومصــنِّفاً هــذه المســألَةَ ضــمنَ لائحــة المســائل التعبـُّــدية المنصــوص عليهــا ، ناصــباً 

  .)١(حولها سياجاً تعلوه لافتةٌ فحواها " لا اجتهادَ مع النَّص" 
يــرى أنََّــه لا مــانعَ مــن الاعتمــاد علــى الحســابات الفلكيــة ، لا ســيما بعــد أَن تقــدَّم علــمُ  والثــاني :

  الفلك، وعَظمُ شأنهُ ؛ لأنَه لا يوجد في الأَحاديث ما يمنع ذلك . 
، لأَدعََ لمقاصد الشرع كلمةَ الفصل بينها ، وانتقاء الراجح منهـا وأفُصِّل هنا أَقوالَ العلماء       

  ، وذلك على النحو التالي :
  

  المذهب الأَول :
ذهــب جمهــورُ الفقهــاء إِلــى القــول بعـــدم جــواز اعتمــاد الحســاب الفلكــي فــي إِثبــات رؤيــة       

؛ بـل ينبغـي أَن تكمـل ) ٢(تـَـرٌ الهلال إذا غُمَّ ليلةَ الثلاثـين مـن شـعبان، وحـالَ دون رؤيتـه غـيمٌ أو ق ـَ
، واختــاره ابــن تيميــة ، وابــن  )٣(عــدة شــعبان ثلاثــين يومــاً ، وقــد نقُــل إجمــاعُ الســلف علــى ذلــك

، ومن المعاصـرين الشـيخ عبـد االله بـن زيـد آل محمـود ، ومفتـي الحجـاز ) ٤(عابدين ، والصنعاني
  .) ٥(ابن باز ، وبكر بن عبد االله أبو زيد 

  

  المذهب الثاني :

                                                           
، وسـليم  ٣٩١) انظر ؛ عبد المجيـد جمعـة الجزائـري : القواعـد الفقهيـة المسـتخرجة مـن كتـاب أعـلام المـوقعين ، ص ١(

  ، بلفظ " لا مساغَ للاجتهاد في موردِ النص ".    ٢٥، ص ١٤لة ، مادة رستم باز: شرح المج
  . ٧١/ ٥) قَـتَر : جمع قَـتَرة ، وهي الغَبَرة يعلوها سواد كالدُّخان . انظر ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ٢(
  .  ١٩٨/  ١راف ، ، وابن هُبيرة : الإش ٢/١٣٨، والقرافي : الفروق ،  ٤/١٣٧) انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري ، ٣(
، ورســائل ابــن عابــدين ، " رســالة تنبيــه الغافــل والوســنان علــى أحكــام هــلال  ٢٥/١٣٢) انظــر ؛ ابــن تيميــة : الفتــاوي ، ٤(

  .  ١/٣٢٨، والصنعاني : العدة على إحكام الأَحكام ،  ٢٣١رمضان"، ص
كــام الهــلال ، مقــال نُشــر فــي جريــدة ، وابــن بــاز : أح ٣٥٢) انظــر ؛ عبــد االله آل محمــود : مجموعــة الرســائل ، ص ٥(

  .  ٢٢٢ – ١٩١/  ٢م ، وبكر بن عبد االله أبو زيد : فقه النوازل ، ٢١/٧/١٩٨٧الدستور الأردنية ، بتاريخ 
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، وابن سـريج ، ) ١(وذهبت فئةٌ إلى القولِ بجوازه ، منهم : مطرِّف بن عبـد االله بن الشِّخير       
  .)٢(واختاره القاضي الطبري ، وابن دقيق العيد

، والشـيخ محمـد رشـيد  د شـاكرـلامـة أَحمـومن العلماء المعاصِرين الشيخ محمـد المطيعـي، والع
  رضا،

  .)٣(تور يوسف القرضاوي والأستاذ مصطفى الزرقاء ، والدك
  المذهب الثالث :

أنــه يُـعْمَــلُ بقــول الحاســب فــي النَّفــيِ دونَ الإثبــات ، فهــو يــرى ردَّ  )٤(ويــرى الإِمــام الســبكي      
الشــهادة بالرؤيــة إِذا أثَبتــت الحســاباتُ الفلكيــةُ اســتحالةَ الرؤيــة فــي تلــك الليلــة التــي شــهد فيهــا 

  الشهودُ برؤية الهلال .

مــن المعاصــرين ، وعقَّــب الأشــقر  )٥(خــذ بهــذا الــرأْيِ محمــد بــن عبــد الوهـاب المراكشــيوأَ       
  . )٦(على رأيه بقوله " ولقوله وجهٌ من الصحة ، واالله أعلم بالصواب " 

  

  سبب الاختلاف :
 - r  -يعود الاختلافُ بين أَهل العلـم فـي هـذه المسـألَة إلـى اخـتلافهم فـي تأْويـل قولـه       

لاَ تَصُومُوا حَتَى تَـرَوا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُـفْطِرُوا حَتَى تَـرَوْهُ ، :" -رضي االله عنهما  -بن عمرَ في حديث ا
  .)١(" فِإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ 

                                                           
 - r-) هو مطرّف بن عبد االله بن الشِّخير العامري الحَرشي ، أبو عبد االله البصري ، ثقة ، عابد ، ولد في عهد النبـي ١(

، ٦/١٥٨هـ . انظر ؛ ابن حجر : الإصابة في تمييز الصـحابة ، ٩٥اد أهل البصرة وزهَُّادهم ، مات سنة ، وكان من عُبَّ 
  . ٨٣١٨رقــم الترجمة : 

ــق العيــد : إحكــام الأحكــام، ٢/٣٤٨،و النــووي : روضــة الطــالبين، ٨/٤٥) انظــر ؛ الطبــري : جــامع البيــان ،٢( ، ابــن دقي
٣/٣٢٨  .  
،  ٣، وأحمـد شـاكر : أوائـل الشـهور العربيـة ، ص  ٢٧٠أهل الملَّة إلـى إثبـات الأهلَّـة ، ص ) انظر ؛ المطيعي : إرشاد ٣(

  ٩، ٧، والزرقا : بحث إثبات الأهلـة، منشـور فـي مجلـة المجمـع الفقهـي، ص  ٢/٢٥١ورشيد رضا : تفسير المنار ، 
  . ١٤٧، العـدد الثاني ، والقرضاوي : كيف نتعامل مع السنة النبوية ، ص 

  . ٣/٣٢٨، والصنعاني : العدة على إحكام الأحكام ،  ٢٦نظر ؛ السبكي : العَلَم المنشور في إثبات الشهور ، ص) ا٤(
  . ٤٩٦) انظر ؛ المراكشي : العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال ، ص٥(
  . ١٦٤) د. عمر الأشقر وآخرون : مسائل في الفقه المقارن ، ص٦(
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  : )٢("  فاقْدُرُوا له ويتمحوَر الخلافُ حولَ المراد بلفظِ "      
  

وا عـــدد الشــهر حتــى تكملــوهُ ثلاثــين ؛ أي انظــُروا فــي أَول قــدِّر  فــالجمهور علــى أَنَّ المعنــى :      
 ، فيكون آخرُ الحـديث مؤكـداً للحكـم الـذي تضـمَّنه قولـه :" )٣(الثلاثين  الشهر، واحسِبوا تمامَ 

  ".لاَ تَصُومُوا حَتَى تَـرَوا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُـفْطِرُوا حَتَى تَـرَوْهُ .. 
بتقــديره بحســابِ منــازلِ القَمَــر  " فاقــدُرُوا لــه "ـد أَوَّلــوا قولــه وأَمــا أَصــحابُ القــول الثــاني فقــ      

  .)٤(الذي يدلُّ على أَنَّ الشهرَ تسعٌ وعشرون ، أَو ثلاثون 
ـهُ تلقـاءَ التـرجيحِ        وجرياً على منهج الرسالة ؛ فإِنَّني أضربُ عن الأَدلَّةِ الـذكرَ صـفحاً ، وأتَوَجَّ

  ب .المقاصِدي ؛ لعلي أبَلغ الأَسبا
  الترجيح بالمقاصد :

لا سـيما حـال  -يبدو أَنَّ القولَ بجوازِ الأَخذِ بالحساباتِ الفلكيةِ في إِثباتِ هلالِ رمضانَ       
ــاً لصَــفِّها، ورأْبــاً  -الإغمــام  هــو الأَرجــحُ مقاصــدياً، والأنجــحُ واقعيــا؛ً تحقيقــاً لوحــدة الأمُــة، ورصَّ
راً لِهيبَتها، واجتماع كلمتها في عباداتها، وأَعيادها ، مما يحفِّز ، وَلَمَّاً لشعثها ، وإظها)٥(لصَدْعِها

  الأمُمَ على اللحاقِ بركبها ، والدورانِ في فَـلَكِها ؛ للأَسبابِ التالية :
إنَّ الشــريعةَ الغــراءَ الســمحةَ هــي تشــريعٌ لكــل أمُــة ، ولكــلِّ عصــرٍ ، فمِــن خصائصِــها العامــة  – ١
  أنََّها

قيـــة إِلــى أَن يـــأْذن االلهُ بانتهــاء هــذه الحيـــاةِ الــدنيا ، فـــلا عَجَــبَ ولا غرابـــةَ أن شــريعةٌ عالميــةٌ ، با
يَسْتَكِنَّ في نصوصِ الكتابِ والسنةِ من المعاني والإرشاداتِ الدقيقـةِ مـا يـتلاءمُ مـع مسـتحدثاتِ 

                                                                                                                                                                                     
:" إذا رأيَـتم الهـلالَ فصـوموا ،  - r-) بـاب قـول النبـي  ١١) كتـاب الصــوم ، (٣٠) أخرجه البخاري في صـحيحه ، (١(

) كتاب الصيام ، ١٣، وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ، ( ١٩٠٦، رقم  الحديث  ٢/٢٨٠وإِذا رأيَتموه فأَفطِروا ، 
  . ١٠٨٠، رقم  الحديث  ٢/٧٥٩) باب وجوب صوم رمضان ، ٢(

"رســالة ضـــمن أربــع رســـائل فــي هـــلال خيـــر  ١٤٩منشـــور فــي هـــلال خيــر الشـــهور ، ص ) انظــر ، اللكنـــوي : القــول ال٢(
  الشهور" ،  إعداد حسن أحمد إسبر . 

  . ٤/١٤١) انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري ، ٣(
  . ٦/٢٣٠) انظر ؛ البغوي : شرح السنة ، ٤(
  . ١٩٤،  ٣٩٨/ ١ان العرب ، ) رأْب الصَّدع : إصلاحُ الشَّقِّ في الشيء الصلب . انظر ؛ ابن منظور : لس٥(
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ــور ومســتجدَّاتِ الشــؤونِ ، فــإذا جــاء مصــداقُها فُسِّــرت وعُلِمــت ، وإِنْ فسَّــرها المت قــدمونَ الأمُ
  حسبما يناسب

إشارةٌ إِلى التقدير بالحساب  )١( "فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ …  " - r -زمانهم ، وفي قوله 
الفَلَكــي الــذي لــم يكــن ذائعــاً ذَيَـعَــانَ العلــومِ الشــرعيةِ، ولــم تكــن قواعــدُهُ  لــدى العلمــاءِ قطعيــةً، 

ــة المقــدورة للعمــوم حــ ــرةُ بالرؤي ــت العب ــين حــال الغمــام ، فكان ــحو ، وبإِكمــال العــدة ثلاث الَ الصَّ
والمقصـــد فــي ذلــك كلِّــه رفــعُ الحــرجِ عــن المكلَّفــين آنــذاك ، ومنــعُ الاخــتلاف والنـــزاع ، إِذ لــو 

ـــلُ  ـــهُ إلا القلي ـــه لا يعرفُ ـــاقُ ، لأنَ ـــبطَ الأمـــرُ بالحســـابِ لضـــاقَ الخن ـــات  )٢(ارت ـــا الآن فقـــد ب ، وأَمَّ
لى العلمِ القطعي ؛ لاعتمادِه علـى حسـاباتٍ دقيقـةٍ ، قـد لا يصـلُ فيهـا الحسـابُ الفلكي أقربَ إ

نــت بعــضُ الــدول مــن  قــةِ فقــد تمكَّ الخــلافُ إلــى واحــدٍ بــالألَفِ مــن الثانيــة ، وبنــاءً علــى هــذه الدِّ
إِطـــلاق المركبـــاتِ الفضـــائية التـــي تحمـــلُ فـــي طيَّاتهـــا أجهـــزةً لرصـــد تحرُّكـــاتِ الشـــمسِ والقمـــرِ 

الأَمـر بالحسـاباتِ الفلكيـةِ ؛ لـوفرة المتخصِّصـينَ فـي هـذا  )٣(عُدْ من الحـرج إِناطـةُ والنجومِ،ولم ي ـَ
  المجال .

ــــاب  – ٢ ــــة لعلَّــــةِ الأمُيــــة ، وعــــدمِ العلــــمِ بالكت صــــرَّح الحــــديث الشــــريف بإناطــــة العمــــل بالرؤي
ذلـك أَن  والحساب ، فإذا زالت العلةُ انتفى الحُكمُ ، وجاز للأمُةِ الأخذُ بالحساب ، ومما يؤيد

أَهل الشرع من الفقهاء وغيرهم يرجعون في كل حادثةٍ إلى أهل الخبرة بها وذوي البصارة فيها ، 
فإنهم يأخذون بقـول أهـل اللغـة فـي معـاني ألفـاظ القـرآن والحـديث ، وبقـولِ الطبيـب فـي إفطـار 

مــن شــهر رمضــان وغيــر ذلــك كثيــر ، فمــا الــذي يمنــعُ مــن بنــاء إكمــال شــعبان ورمضــان وغيرهمــا 
الأشهر على الحساب الصحيح والرجوع في ذلك إلى أهل الخبـرة العـارفين بـه إذا أَشـكل علينـا 
الأَمر في ذلك لا سيما فـي حالـة الغـيم إذا كـان المُخبـر بـذلك مـن أهـل الحسـاب جماعـةٌ يـُؤمَنُ 

  . )٤(معهم الخطأ ، ويتحصل العلم أو الظنُّ القوي من اتفاقهم على عدم الخطأ في الحساب 
  

                                                           
  .٥٨) سبق تخريجه آنفاً ، ص١(
  . ٤/١٣٧، وابن حجر : فتح الباري ،  ٢٥/١٣٦) انظر ؛ ابن تيمية : الفتاوي ، ٢(
  .  ٤١٨/ ٧) إناطة : تعليق . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٣(
ــه الأنظــار لتوحيــد ومــا  ٢٥٨) انظــر ؛ المطيعــي : إرشــاد أهــل الملــة إلــى إثبــات الأهلــة ، ص ٤( بعــدها ، والغُمــاري : توجي

  وما بعدها . ٥٢المسلمين في الصوم والإفطار ، ص 
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إِنَّ المقصودَ من ترائي الهلال العلـمُ بثبـوت الشـهرِ ودخولـِه ، فهـي وسـيلةٌ مشـروعةٌ ، وقـد   - ٣
، فلـم يكـن مـن المناسـب أَن يـؤمَرُوا  - r  -كانت أَدقَّ وسيلةٍ مقدورةٍ للنَّاس في عصر النبي 

أَدقُّ وأَضــبَطُ ،  بالاعتــدادِ بالحســاب فــي وقــتٍ كانــت فيــه الأمُــة أمُيَّــة، ولكــن إذا وُجِــدت وســيلةٌ 
  وأبَعدُ عن الغَلَطِ والوهمِ ، فليس في السُّنَّةِ ما يمنعُ اعتبارهَا .

  

إذا كان العمـلُ بالحسـاب فـي معرفـةِ أوقـات الصـلاة جـائزاً ، لا خـلاف فيـه ، فيقـاسُ عليـه  - ٤
  .   )١(باب أولى اعتماد الحساب في ثبوت شهر الصوم من 

  

قريبٌ منه ، أَما شهادةُ الرائي ، وخبرُهُ ، فظنِّيانِ ، والظنُّ لا يعارضُ إِنَّ الحسابَ قطعيٌ أَو  - ٥
القَطـْعَ، فضــلاً عــن أَن يقُــدَّم عليــه ؛ فيكــون الأَخـذُ بالحســابِ الفَلَكــي شـبهِ القطعــي اليــومَ وســيلةً 

رَعت لنــا شَــ، بمعنــى أَنَّ الســنةَ التــي )٢(لإثبــاتِ الشــهورِ مقبــولاً ومُعتبـَـراً مــن باب"قيــاس الأَولـَـى"
لا تــرفضُ وســيلةً أَعلــى  –وهــي الرؤيــة  –بوســيلةٍ أَدنــى ؛ لِمــا يحيـــط بهــا مــن الشــكِّ والاحتمــالِ 

وأَكملَ وأَوفـَى بتِحقيـقِ المقصـودِ ، و لا تـأْبَى الخـروجَ بالأمُـةِ مـن الاخـتلافِ الشـديدِ فـي تحديـدِ 
شـــودةِ فـــي شـــعائِرهِا ، وعباداتِهـــا المتصـــلة بدايـــةِ صـــيامِها، وفِطرهِـــا ، وأعيادِهـــا إِلـــى الوحـــدة المن

  .)٣(بأَخصِّ أمُورِ دينِها ، وهي وسيلةُ الحسابِ القطعي 
فــي بعــضِ أَشــهرِ المواســمِ تختلــفُ البلــدانُ الإســلاميةُ فــي رؤيــةِ الهــلالِ ، فتختلــفُ مواســـمُ  - ٦

ـــه عَرَفـــة ،كمـــا نقـــل العبـــاداتِ، فبلـــدٌ صـــائمٌ ، وآخـــرُ مفطـــرٌ ، وثالـــثٌ مُضَـــحٍّ ، ورابـــعٌ يصـــومُ أَ  هلُ
ـــه فـــي رمضـــان ســـنة  )٤(القرضـــاوي ـــق  هــــ١٤٠٩أنَ ـــوم الخمـــيس ، المواف ـــت دخـــول رمضـــان ي ثب

فـــي الســـعودية ، والكويـــت ، وقطـــر ، والبحـــرين ، وتـــونس ،  م١٩٨٩الســـادس مـــن أبَريـــل عـــام 

                                                           
  . ٢١) انظر ؛ السبكي : العَلَم المنشور في إثبات الشهور ، ص ١(
هو ما  " ، وقِيلَ : " الحكم هو إلحاق فرعٍ بأصلٍ دون تعرُّضٍ للعلة الجامعةِ ، بل يُكتفَى فيه بنفيِ الفارق المؤثر في "  قياس الأولَى :) ٢(

" ، ويُســمَّى : القيــاس الجلــي ، والإلحــاق بنفــيِ الفــارق ، ومفهــوم الموافقــة ، كــان معنــاه فــي الفــرع زائــداً علــى معنــى الأصــل 
ومفهوم الخطاب ، وفحوى الخطاب ، والقياس في معنى الأصل ، ويرى الغزالي أنه ما يفهم من النص على الاضـطرار 

،  ٢٥١ – ٢٤٩، والشـنقيطي : المـذكرة ، ص ٣٣٦إلى افتكار . انظـر ؛ الغزالـي : المنخـول ، ص  ، من غير افتقارٍ 
  .٣٦١ود. الشنقيطي : تحقيق "تقريب الوصول إلى علم الأصول " ص

  . ١٤٩) انظر ؛ القرضاوي : كيف نتعامل مع السنة النبوية ، ص٣(
  .١٤٨) انظر ؛ المرجع السابق، ص٤(
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ــــوم  ـــه فـــي مصـــر ، والأردن ، والعـــراق ، والجزائـــر ، والمغـــرب ، وغــــيرها ي ـــت دخول وغيرهـــا، وثب
  معة ، أَما باكستان، والهند ، وعُمان ، وإِيران ، وغيرها فصاموا يوم السبت !!الج

إنَّ هــذا التفــاوت بــات مثــار تنَــدُّرٍ واســتهجان ؛ بــل وتســخُّطٍ لــدى الكثيــر مــن المســلمين ،       
ـخُ  الاخـتلافُ وأَمسى دليلاً ملموساً ينُمُّ عن فُرقةِ الأَقطار الإِسلامية ، إذا لم يكن كابوساً به يترسَّ

فــي الشــعائر والمشــاعر ، بعـــد أَن ترَسَّــم علــى الأَرض بالحـــدودِ ، والممالــكِ، والعشــائرِ، وهـــذه 
مفســدةٌ عظيمــةٌ يمكــنُ تــداركُُها بتوحيــدِ الأمُــةِ فــي مواســمِ عباداتهــا وأَعيادِهــا ؛ باعتمــادِ الحســابِ 

  ، أَو القريب من القطع . القطعي
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  المـطـلب الثـاني
  ــراج القـیمـة في زكـــاة الـفِـــطـرإخِ

، تلـــك التـــي يخـــوضُ المســـلمون فـــي بـــلادٍ كثيـــرةٍ غِمارهَـــا، )١(إِنَّهـــا معركـــةٌ حاميـــةُ الـــوطيس       

نفحـاتُ الشـهر المبـارك للغـروب ، وتـؤذنُ  )٢(ويَصْلَوْن نارهَا ، أواخرَ كلِّ رمضان ؛ حـين تَضَّـيَّفُ 

الصائمون لإِخـراج صـدقاتهم ، وأَداء زكـاةِ الفطـر طهُـرةً مـن  نسماتُ عيد الفطر بالهُبوب، ويهُبُّ 

اً لخلاَّتهــم ، ويقــع بــين نَـقَلــةِ الفقــهِ  ــزلاَّتهم ، وطعمــةً للمســاكين ، وسَــدَّ ــثِهم ، وجبــراً لِ لغــوِهم ورفََ

؛ مـا بـين مستمسـكٍ بحرفيـة النصـوصِ النبويـةِ ، عـاضٍّ )٣(لهيبُ خـلافٍ تـُورَى نـارهُ، ويشـتَدُّ أُوارهُ 

، فلا يُجيزُ إخراج زكاة الفطر بقيمتهـا )٤(على ظواهرها بالنَّواجذ ، لا يحيدُ عن قوالبها قِيدَ أنَمُلةٍ 

نقداً على أَيِّ حالٍ ، مُغَلِّباً معنى العبادةِ فيها والقُربةِ ، وبينَ مستبصـرٍ بمقاصِـدِ تلـك النصـوص ، 

يمــة ، مراعيــاً ظــروفَ البيئــة والزمــان، مُســتظهِرٍ لمعانيهــا، مستحضــرٍ لمراميهــا، يجيــز إِخــراجَ الق

  واختلافَ الأَحوال، مُغَلِّباً كونَها حقاً ماليَِّاً قُصِـد به إِغناءُ السائلين عن السؤال .

ــاً لحصــولِ الوِفــاق بــين        ــحُ بوســيلةِ المقاصــدِ الشــرعية الثابتــة بالاســتقراءِ باب ــا كــان التوشُّ ولمَّ

ــدَارك المجتهــدين ، وســبيلاً إلــى  ــتُ فــي هــذا مَ ــين المختلِفِــين مــن المقلِّــدين ؛ فقــد رمُ ــق ب التوفي

المطلب أن أبَُلَّ هذه المسألةَ ببِِلالها ؛ وضعاً للحق في نصابهِ ، مستنداً إلـى التـرجيح بالمقاصـد 

، غيرَ هيَّابٍ ولا آبهٍ ؛ لاسيما وقد وجدتُ لي سَلَفاً فـي بابـه ، قـد اعتمـدوا التـرجيحَ المقاصـديَّ 

  في ركِابِه ، فازدانت بهم البلادُ ، ولم يَشْقَ بهم العبادُ .، وساروا 

                                                           
ر : أو حجارة مدوَّرة فإذا حَمِيت لم يمكن لأحدٍ الوطء عليها ، يضـرب مـثلاً للأمـر إذا اشـتدَّ فيقـال : ) الوطيس : التـَّنُّو ١(

  .  ٢٥٥/  ٦قد حَمِيَ الوطيس . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، 
  . ٢١٠/  ٩)  تَضَّيَّفُ : تدنو وتقترب وتميلُ . المصدر السابق ، ٢(
ةُ حرِّ الشمس ، ولفحِ النار . المصدر السابق ، ) الأُوارُ : بالضمِّ : الدُّخا٣(   . ٣٥/  ٤نُ واللَّهبُ ، وشدَّ
  .٦٧٨/  ١١،  ٣٧٣/  ٣) قِيْدَ : قَدْرَ ، وأنَمُلة : رأس الإِصبع ، وجمعها أنَامِل وأنَمُلات . المصدر السابق، ٤(
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  وقد جاء هذا المطلب في فرعين اثنين :      
  الفــرع الأول

   
  مفھــوم القیمـــــــة

  
  

  أَولاً : القيمةُ في اللُّغة : 
ــالتقويم ، يقــال       ــم ب ــهِ ، وتقــديرهِ الــذي يعُلَ ــق القيمــة علــى ثمــنِ الشــيءِ ، ووزن ــتُ  تُطلَ : قَـوَّم

  .)١(السلعةَ ؛ أيْ ثمَّنتُها ، وقيمة الشيء : قدْرهُ ، وقيمة المتاع : ثمنُه 
  ثانياً : القيمةُ في الاصطلاح :

  . )٢(" ما يساويه الشيءُ في تقويم المقوِّمين عرَّف السرخسي القيمةَ بأنَها :" - ١
  .)٣("  ـزلة المعيار من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ ما قُـوِّم به الشيءُ ، بمن وعرَّفها ابن عابدين بأنَها:" - ٢
  .)٤("  ما قدَّره أَهلُ السوق فيما بينهم ، ورجوه في معاملاتهموعرَّفها التهانوي بأنها : "  - ٣
  .)٥(" القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء  وفي مجلة الأحكام العدلية :" - ٤

يان تكون بتقديرها بالمعيار المتمثل في النقود من التعريفات السابقة أَنَّ قيمة الأَع ويبدو      
يقول ابن الورقية التي تتمتع بقدرٍ كبيرٍ من الثبات ؛ الذهبية والفضية ، وما جازَ جوازهَا ؛ كالعملة 

والثمن هو المعيار الذي يعُرف به تقويم " إِنَّ الدراهمَ والدنانيرَ أثمانُ المبيعات ،  القيم :
  .)٦(…" كون محدَّداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفـض الأَموال ، فيجبُ أَن ي

  

  رع الثانيــالف
  

                                                           
، وابن منظور : لسان العرب  ٤/١٦٨، ، والفيروزآبادي : القاموس المحيط  ٩/٣٥) انظر ؛ الزبيدي : تاج العروس ، ١(

 ،١٢/٥٠٠  .  
  .  ٧/ ١٣) السرخسي : المبسوط ، ٢(
  . ٥٧٥/ ٤) ابن عابدين : حاشية رد المحتار ، ٣(
  . ٢٠/ ١) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ، ٤(
  . ١٠٨/ ١) علي حيدر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ، ٥(
  . ١٥٦/ ٢علام الموقعين ، ) انظر ؛ ابن القيم : إ٦(
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  حُكم إخراج القیمة في زكاة الفطر
  

اختلف العلماءُ في حكم إِخراج القيمة في زكاةِ الفطـر ، تبعـاً لاخـتلافهم فـي إِخـراج القيمـة     
  ولهم في هذه المسألَة مذهبان : –عموماً  -في الزكاة 

  المذهب الأَول :
  .)١(ذهب جمهور العلماء إلى عدم إجزاء إخراج القيمة والنَّقد في زكاة الفطر       

  المذهب الثاني :
  .)٢(وذهب الحنفية إِلى جواز إِخراج القيمة       

  سبب الخلاف :
هـل هـي عبـادةٌ  –عمومـاً  –يرجع النـزاعُ في هذه المسألَة إلى الاختلافِ في حقيقـة الزكـاة       

تعــالى ، أم حــقٌ مــاليٌ مفتـَـرضٌ فــي مــالِ الأَغنيــاء للفقــراء ؟ فَمَــنْ غلَّــب معنــى العبـــادةِ  وقربــةٌ الله
والقربةِ حَتَّم إخراجَ العين المنصوصِ عليها ، ولم يُجِزْ إخراجَ القيمة ، وأَمَّا مَن اعتبرها حقاً مالياً 

  .)٣(اج القيمة مطلقاً قُصِدَ به إغناءُ الفقراء ، وسَدُّ خَلَّة المعوِزين ، فقد أَجاز إخر 
كــامنٌ فــي اخــتلاف النَّظــــر   -كمــا يبــدو لـــي   -وبــالنَّظر المقاصــدي فــإنَّ جـــوهرَ الخــلاف       

: المدرسة التي تراعي المقاصد الكلية دون إِهمـال النصـوص الجزئيـة  مدرستينالاجتهـادي بـين 
  ، والمدرسة التي تقف عند حرفية النصوص الجزئية .

هذا البحث في الترجيح بمقاصد الشريعة ؛ فإنَّني لا أَرى حاجةً إلى الـركض وراء  ولمَّا كان      
الاستدلالات النقلية والعقليـة ؛ فإِنَّـه سَـفَرٌ غيـرُ قاصـدٍ بالنسـبة إلـى مـنهج هـذا البحـث ، تبعُـدُ بـه 

                                                           
/ ١، والصــاوي : بلُغــة الســـالك ،  ٢٥٢/ ١، والكشــناوي : أســهل المـــدارك ،  ١/٢٥٨) انظــر ؛ مالــك : المدوَّنـــة ، ١(

 ٢٣٠/ ١، والشـيرازي : المهـذب ،  ٥/٤٢٨، والنووي : المجموع ،  ١/٥٠٢،  والدردير : الشرح الكبير،  ٢٢٢
، وابن قدامـة  ١٢٢،وأبا شُجاع : متن الغاية والتقريب ، ص  ٨٤ف الأئمة ، ص ، والدمشقي : رحمة الأُمة في اختلا

  . ١٣٧/ ٦، وابن حزم : المُحلَّى ،  ٢٥٤/ ٢، والبهوتي : كشَّاف القناع ،  ٢/٥٦٥: المغني ، 
ف ، ، والإسـمندي : طريقـة الخـلا ٢/٧٣، والكاساني : بدائع الصـنائع ،  ١٠٧/ ٣) انظر ؛ السرخسي : المبسوط ، ٢(

  . ١٤٤/  ١، والميداني : اللباب ،  ٢٦ص
  . ٢/٢٦٧) انظر ؛ السبكي : الأَشباه والنظائر ، ٣(
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أَو تجمـعُ الشُّقَّة، وحسـبي الغـرضُ القريـب ، وهـو الأَدلـة المقاصـدية التـي تعضِّـدُ أَحـدَ القـولين ، 
  بينهما .

  الترجيح مقاصدياً :
لا ســيما إذا   -يبــدو أَنَّ القــولَ بجــوازِ إخــراج القيمــة فــي زكــاة الفطــر للحاجــة والمصــلحة       

هـو الأَرجـح مقاصـدياً ، والأنسـب  -كانت القيمة نقوداً ، وكان المـؤدَّى إلـيهم يسـكنون المـدن 
 مصـلحةٍ راجحـةٍ ، كمـا لـو كـان أَداء زكـاة الفطـر فـي واقعياً ، والأيسر عملياً. أَمـا بغيـر حاجـةٍ ولا

البــوادي والقــرى النائيــة ؛ حيــث الانتفــاع وســدُّ الحاجــة بــالأَقوات أيَســر مــن الانتفــاع بــالنقود ، 
ــه ؛ معتضــداً بالمقاصــد  ــلُ إليــه ، وأَرى رجُحان ــالأَولى عــدم تجــويز إخــراج القيمــة، وهــذا مــا أمي ف

  التالية : الشرعية ، ومستنداً إلى الأَسباب
إِنَّ إخــــراج زكــــاة الفطــــر معلــــولٌ بإِغنــــاء الفقــــراء ، وطعُمــــة المســــاكين ، وســــدِّ حاجــــاتهم ،  - ١

وكفــايتهم بمــا يغنــيهم عــن التطــواف للســؤال ، وتمــوينهم بمــا يمــنعهم يــوم العيــد مــن الابتــذال ، 
دفع الأطعمــة والخــروج طلبــاً للمــال، ولعــلَّ هــذا يتحقــق بــدفع القيمــة النقديــة أَكثــر ممــا يتحقــق بــ

العينية ، كما هو معلومٌ بداهةً، ومشاهَدٌ واقعاً ، ولمَّا كان الحكمُ يدورُ مع علَّتـه وجـوداً وعـدماً ، 
  فمهما تحقَّـق المقصودُ من إخراج زكاة الفطر قيمةً أَو عَيناً تعيَّن ثَمَّة الحكم .

  

ــرورةِ أَنَّ الحكــمَ والفتــوى ي - ٢ تغيــرانِ بتغيُّــر الأَزمنــة ، والأَمكنــة ، بــات معلومــاً مــن الــدِّين بالضَّ
ــةُ بمعرفـــة مقاماتِهــا الحاليــة والمقـــالية  ،  )١(والأَحــوال ، ومــن تمــامِ فهــمِ النُّصــوص الشــرعيةِ العناي

ـــاً مراعـــاةُ الرســــول  ـــة ، ويظهـــر جلي ـــة والزماني ـــةُ الظـــروف المكاني ـــة  - r  -ورعاي لظـــروف البيئ
المعطي وكان ذلك أيَسرَ على ي أيَدي النَّاس من الأَطعمة، والزمن، فقد أَوجب زكاة الفطر ممَّا ف

، وأنَفعَ للآخذ ؛ فقد كانت النقود عزيـزةً عنــد العـرب ، وخصوصـاً أَهـل البـوادي ، وكـان إِخــراجُ 
الطعامِ والأَعيانِ ميسوراً لهم ، مع حاجة المساكين إِليه  ، لهذا فرض الصدقة من الميسـور لهـم 

                                                           
هو جملة القرائن الحالية ، والعناصر الخارجية التي تساعد في تبيُّن المعاني المقصودة للنصوص الشرعية  مقام الحال :) ١(

؛ بمعرفـة أسـباب النــزول ، ومعرفـة العـرف السـائد المقـارن ، وذلك باستحضار الظروف التي أُدِّيَ فيهـا مقـال الخطـاب 
هـو جملـة القـرائن اللفظيـة التـي تفسـر الارتباطـات البيانيـة بـين النصـوص ، سـواءٌ أكانـت  مقـام المقـال :ولنـزول الشرع ، 

لشــريعة ، ص متصــلةً ، أم منفصــلةً ، والتــي يُســتندُ عليهــا فــي تحديــد معانيهــا المقصــودة . انظــر ؛ الحسَــني : مقاصــد ا
٣٣٦ – ٣٣٤.  
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لمـن كـان عنـده وسـهل عليـه ، مثـل أَصـحاب الإِبـل ،  )١(إِخراج " الأَقط " ؛ حتى إنه رخَّص في 
والغنم ، والبقر من أَهـل الباديـة ، فـإذا تغيـر الحـال ، وأَصـبحت النقـود متـوافرة ، والأَطعمـة غيـرَ 
متوافرة ، أو أَصبح الفقيرُ غيرَ محتاجٍ إليها في العيد ؛ بل صار محتاجاً إلى أَشياء أُخـرى لنفسـه 

لعيالــه ، كــان إِخــراج القيمــة نقــداً هــو الأيَســر علــى المعطــي ، والأنَفــع للآخــذ ؛ لأَنَّ حاجــاتِ  أَو
  الفقير مهما تنوعت فإنَّ القيمةَ قادرةٌ على دفعها .

إِنَّ أَداءَ القيمــة أَهــونُ علــى النَّــاس ، وأيَســرُ فــي الحســاب ، وخاصــة إذا تولَّــت جمــعَ الزكــاة  – ٣
ةٌ أو حكوميةٌ في دولةِ الخلافةِ ، فأَخذُ العَين يفتقرُ إلى مؤنةٍ ، وتكاليفَ  وتفريقَها مؤسساتٌ خيري

 يتعامـل أَهلهـا إِلالا  أَهل المدن التـي . كما أنََّه أيَسر علىفي الجبـاية كثيرةٍ ، تنافي مبدأَ الاقتصاد 
د لهـم فـي والحفـاظ علـى كرامـة الفقـراء ، حيـث يسـهل بـذلُ النقـو  السـترمقصـد  بـالنقود ، كمـا يحقـق

  الخفاء .
جــاءت الشــريعةُ الغــرَّاءُ برفــع الحــرج ، ووضــعِ الإِصــر ، والمشــقَّة ، والعنــت ، فعلــى هامِهــا  - ٤

يتربَّعُ مقصد التيسيرِ ، وما يحـصل واقعاً عند أَداء صدقةِ الفطرِ فيه مشقةٌ واضحةٌ وتكلُّف جَلـيٌّ 
س عنـــدَهُ ؛ إذ يضـــطلع المتصـــدِّقُ بعـــبء شـــراءِ الطعـــامِ ، وحملـــهِ إلـــ ى بيـــت الفقيـــر الـــذي تتكـــدَّ

الأَقواتُ من صنفٍ واحـدٍ؛ ليقومَ بدَورهِ بعبء حملها ثانيةً إلى التجار لبيعها بأَقلَّ من ثمنهـا ؛ إذ 
يقع غالباً فريسـةً لجشـعهم واسـتغلالهم ؛ حيـث يشـترونها منـه بـأبَخس الأَسـعار مسـتغِلِّين حاجتـَهُ 

ملية ليس الفقير ولا الغنى، وإِنَّما التجـار، والواقـع أَنَّ الفقيـرَ إِلى المال ، والمستفيدُ من هذه الع
ــي القيمــةَ مباشــرةً ، فهــو الــذي لــم  ــا لــو دَفَــعَ إليــه المزكِّ يأْخــذْ طعامــاً، إِنَّمــا أخـــذ نقـــداً بــأنقصَ ممَّ

يخسر الفـرقَ مـا بـين ثمـن شـراء المزكِّـي مـن التـاجر، وثمـن بيـع الفقيـر لـه، فهـل جـاءت الشـريعةُ 
صـلحة الفقـراء أم بضـدها؟ وهـل الشـريعةُ شـكليةٌ إِلـى هـذا الحـد ؟ وهـل التشـديدُ علـى النَّـاس لم

                                                           
) الأَقط : اللبن المجفف اليابس المستحجر  المنـزوع زبده ، يتخذ من المخيض الغنمي ، ويطبخ به. انظر ؛ ابن الأثير ١(

، وسـعدي أبـا جيــب :  ٥٩٢، والفيروزآبــادي : القـاموس المحـيط ، ص ١/٥٧: النهايـة فـي غريـب الحـديث والأثَـر ، 
   . ٢١القاموس الفقهي ، ص 
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، بل مـن أعظـمِ )١(فِي هـذهِ المسألَة اتباعٌ للسنَّةِ أم مخالفة لروح السنة التي شعارها دائماً التيسيرُ 
  ؟! )٢(قواعـدها"المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع" 

ــرِ لبيــع مــا عنــده مــن طعــامٍ للتَّــاجر مفســدتان، يترتَّــبُ ع – ٥ تشــجيعُ الأُولــى: لــى احتيــاجِ الفقي
شـعورُ الفقـراء بظلـم التجـار لهـم ،  والثانيـة :مـن التُّجـار علـى الاسـتغلال والانتهازيـة ، الجَشِعين 

ــي ــؤدِّي إِلــى تَـفَصِّ ــا يوقــع فــي الشــحناء والبغضــاء ، وي ــروابط الاجتماعيــة وفتورهــا، )٣(ممَّ ذا وهــ ال
ـــلته بتصـــدُّع بنيـــانِ الأمُـــة، وقـــد جـــاء الشـــرعُ بمقصـــدِ تـــأْليفِ القلـــوب ، وتقويـــة  يــُـؤذِنُ فـــي محصِّ
الأَواصر ، وتنمية روح التعاون على البـر والإِحسـان ، ومعلـومٌ أَنَّ مطلـوبَ الشـارع دفـعُ المفاسـد 

مَ عاقبـةً ، لا سـيما عنـد وأَحكـمَ منهجـاً ، وأَسـلوتقليلُهَا ، فيكون إِخـراجُ القيمـة أَسـهلَ مخرجـاً ، 
  ازدحام تيَنِكَ المفسدتيَن ، أَو اقتحام غيرها من المفاسد والمشقَّات معهما .

إِنَّ التفريــقَ بــين حــالاتٍ مختلفــةٍ ، مــع إناطــة الحكــم بتحقيــق مصــلحة الفقيــر ، فيــه إعمــالٌ  - ٦
، كما أنَه قولٌ وسَـطٌ وعـدلٌ للأَدلةِ جميعِها الواردةِ في كيفية إِخراج زكاة الفطر ، كلٌّ في موضعه 

بــين مغــالاةِ  المــانع مــن إِخـــراج القيمــة مطلقــاً ، والجــافي الموشــك علــى إهمــال الــنَّص الصــحيحِ 
ــط فــي هــذه المســألَة درءَ مفســدة  دِ لأَصــناف الفُطــرة ، ولعــلَّ مــن حســنات الأَّخــذِ بالتوسُّ المحــدِّ

أَو الخصـام علـى مـرأَى العـوامِّ ؛ إذ ينقلـب  الجدال بين أَهل العلم، المفضي أَحيانـاً إلـى التنـافر،
الخلافُ عنـد بعـض الجهَّـال إِلـى قضـية ولاءٍ وبـراءٍ ، وربمـا نظـر إلـى مُخالِفِـه كمـارِقٍ ؛ ناعتـاً إِيـاه 

  بما هو غير لائق ، وفي هذا فتنةٌ للعامة أيُّ فتنةٍ ! وتمزيقٌ للصَّفِّ كُلَّ ممزَّقٍ !
  

ا اختاره ابنُ تيمية في إِخراج القيمة في الزكاة مطلقاً ؛ حيث استأْنستُ في هذا الترجيح بم - ٧
أَجازها للحاجة ، أَو المصلحة ، أو العـدل ، ذاكـراً أمثلـةً لـذلك ؛ منهـا : أَن يكـونَ المسـتحقون 
للزكاة قد طلبوا منه إِعطاءَ القيمة؛ لكونها أنفعَ، فيعطيهم إِياها، أَو يرى الساعي أَنَّ أخذَها أنَفـعُ 

                                                           
  .١٥٣) انظر ؛ القرضاوي : كيف نتعامل مع السنة النبوية ، ص١(
  .٢١٦) د. يعقوب الباحسين : القواعد الفقهية ، ص٢(
  . ١٥٦/ ١٥) تفصِّي : تَفسُّخ . ابن منظور : لسان العرب ، ٣(
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ائـْتـُونِي  أنـه كـان يقـول لأَهـل الـيمن :" - t  -جبــل؛ مستدلاً بما نقُـل عـن معـاذ بـن )١(راءللفـق
ــابٍ خمــيصٍ  ــرْضٍ ثيَِ ــيسٍ  )٢(بعَ ــرٌ  )٣(أو لبَِ ــيْكُم ، وَخَي ــذُرةَ، أَهْــوَن عَلَ فــي الصــدقة مَكَــانَ الشَــعِيرِ وَال

  .)٤( "باِلمَدِينَِة - r -لأَصْحَابِ النَّبي 
  

   وجه الدلالة :
هــو أَعلــمُ الصــحابةِ بــالحلال والحــرام، وقــد فَهــم مــن تعيــين  -  t-إِنَّ معــاذ بــن جبــل      

الإِخــراج مــن الأَجنــاس فــي الزكــاة قصــدَ التســهيل علــى أَربــابِ  الأَمــوال؛ لأَنَّ كــل ذي مــالٍ إنَّمــا 
الثياب يسـهل عليه الإِخراجُ من نوع المال الذي عنـده ، ولمَّا كان أهلُ اليمن مشهورين بصناعة 

ونســجها ؛ فــإِنَّ دفعهــا أيســرُ علــيهم مــن دفــع الزكــاة مــن غيـــرها ، فأَجــاز لهــم ذلــك مــتعللاً بأنََّــه 
  .)٥(أَسهل عليهم ، وأنَفعُ لمن في المدينة من المسلمين 

وقد منعَ ابنُ تيمية من إخراج القيمة لغيرِ حاجةٍ ، ولا مصـلحةٍ راجحـةٍ خشـيةَ وقـوعِ الضَّـرر       
، فجعل المنفعةَ والمضَّرةَ مناطاً للجواز وعدمـه  )٦(، لأَنَّ الزكاةَ مبناها على المواساة  في التقويم

.  
مـــــذهبَ شـــــيخِه ، واختـــــار هـــــذا الـــــرأيَ عـــــددٌ مـــــن العلمـــــاء مـــــنهم  كمـــــا ذهـــــب ابـــــنُ القـــــيم      

الدكتور:القرضــــاوي ، والزحيــــلي، والشـــريف ، وزيـــدان ، وعبـــود بـــن درع ، وهـــي فتـــوى الشـــيخ 
  .)١( -رحمه االله   -شلتوت  

                                                           
  .  ٢٥/٨٢) انظر ؛ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، ١(
، أو ثــوب خــزٍّ ، أو صــوف معلَّــم . ابــن الاثيــر : النهايــة فــي غريــب ) الخمــيص : مــذكَّر الخميصــة ، وهــي كســاء صــغير ٢(

  . ٨٠،  ٢/٧٩الحديث والأثر 
 ٤/٦٨) لبيس : أي ملبوس ، فعيل بمعنى مفعول . ابن حجر : فتح الباري ، كتاب الزكاة ، باب العـرض فـي الزكـاة ،  ٣(

  . ٥٥١اموس المحيط ، ص، وقيل : هو الثوب الذي أُكثِر لبسُه فأخلَق . الفيروزآبادي : الق
  . ٢/١٤٩) باب العرض في  الزكاة ، ٣٣) كتاب الزكاة ، (٢٤) ذكره البخاري تعليقاً ، (٤(
  . ٤/١١٣) انظر ؛ ابن التركماني : الجوهر النقي ، ٥(
  . ٢٥/٨٢) انظر ؛ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، ٦(
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  المطلب الثالث
  

  وقت رمي الجمار في یوم النحر وأیام التشریق
  

                                                                                                                                                                                     
، والزحيلــي :  ٢/٩٤٩، والقرضـاوي : فقـه الزكـاة ،  ١٦،  ٣/١٥،  ١/٢٧٩) انظـر ؛ ابـن القـيم : أعـلام المـوقعين ، ١(

، وزيـدان : المفصَّـل فـي أحكـام  ١/٢٨٣، والشريف : بحـوث فقهيـة معاصـرة ،  ٣/٢٠٤٤الفقه الإسلامي وأدلته ،  
عــة ، وعبود بن درع ، إخراج القيمـة في زكـاة الفطـر ، مجلـة البحوث الفقهيـة المعاصـرة ، السنـة التاس١/٤٦٨المرأة ، 

  . ١٥٦، وشلتوت : الفتاوى ، ص ٢٨هـ ، ص١٤١٨، العـدد  السادس والثلاثون ، 
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مِن مسائل الحجِّ التي لم تعُطَ حقَّها من البحث ( مسألَةُ رميِ الجمار ليلاً )؛ رغم أَهميتهـا       
ما فـي هـذه الأَزمنـة التـي بوركَـتْ المتمثلة في تعلُّقها بتحديد الزمن الذي يجوزُ فيه الرميُ، لا سـيَّ 

فيها أَعدادُ الحجيج  الآتـينَ من كلِّ فجٍ عميق ، إلـى البيـت العتيـق ، أَداءً للنُّسُـك ، حيـث تـدل 
الإِحصائيات على تدفُّق الملايين كلَّ عام، ممَّا يُحدثُ الاختناقاتِ والزحام، وخصوصاً عند رمي 

سويعات، مما يوُدِي بحياة العشـرات؛ بـل المئـات،  الجمرات في آنٍ واحدٍ؛ لانحصار وقتها في
ـــت الرمـــي بقصـــد  ـــد وق ـــاس، وإعـــادة النظـــر فـــي مســـألَة تحدي وهـــذا يســـتدعي التيســـير علـــى الن
ــت فــي أَداء شــعيرة الرمــي؛ حفاظــاً علــى  ــة توســيع الوق التخفيــف، ورفــع الحــرج، ودراســة إمكاني

وقــد تعقَّبـتُ مـذاهب العلمـاء فـي هـذه  الأنفُس الزكية، التي نـادت بحفظهـا الشـريعةُ الإِسـلامية ،
  المسألَة في فرعين على النحو التالي :

   

  رع الأوَلــالف
  

  رمي جمرة العقبة لیلة العید
  

، وأجمعـوا علـى )١(اتَّفق الفقهاءُ على أنََّه لا يجوز رميُ جمرة العقبة قبلَ منتصـفِ ليلـةِ العيـدِ       
، واختلفــوا فــي جــواز )٢(وقبــل طلــوع الشــمس أنَّــه يُجــزئ  أنَّ رميَهــا يــوم النَّحــر بعــد طلــوع الفجــر

  رميها بعد منتصف الليل على ثلاثة مذاهب :
  المذهب الأَول :

إلى عدم جواز رمـي  )٦(، والظاهريةُ  )٥(، ورواية للحنابلةِ  )٤(، والمالكيةُ  )٣(ذهب الحنفيةُ       
  جمرة العقبة بعد مُنتصفِ ليلةِ العيد .

  : المذهب الثاني

                                                           
  . ٦/١٣٨) انظر ؛ الشوكاني : نيل الأَوطار ، ١(
  . ٥٥) انظر ؛ ابن المنذر : الإجماع ، ص ٢(
  . ٢/٣٩٤، وابن الهمام : شرح فتح القدير ،  ٢/٥١٥) انظر ؛ حاشية ابن عابدين ، ٣(
  . ٢/٤٥دسوقي ، ) انظر ؛ حاشية ال٤(
  .   ٤/٣٧) انظر ؛ المرداوي : الإنصاف ، ٥(
  . ٧/١٣٥) انظر ؛ ابن حزم : المُحَلَّى ، ٦(
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  ، إِلى جوازه . )٢(، والحنابلةُ  )١(وذهب الشافعيةُ       
  المذهب الثالث :

وذهب الثوري ، والنخعي ، والصنعاني ، والشـوكاني ، وغيـرُهم إِلـى جـوازه فـي حـق النسـاء       
  .)٣(والضعفاء ومَنْ في حُكمهم فقط ، وأَمَّا غيرُهم فلا يجوز إِلا بعد  طلوع الشمس 

  

  الترجيح :
يظهــرُ لــي أَنَّ القــولَ بجــوازِ الرمــيِ لــيلاً لعمــومِ حُجــاجِ بيــت االله الحــرام هــو الأَكثــرُ ملاءَمــةً       

عليــه  –ومقاصـدَ الشريعة  ، والأَشدُّ موافقةً لقواعدِ الحنيفيةِ السمحة التي بعُـث بهـا خيـرُ الأنـام 
أَعـداد الحجـاج تـزداد فيهـا  لا سـيما  هـذه الأيـام التـي أَصـبحت  -أَفضل الصلاة، وأتمُّ السلام 

عاماً بعـد عـام ، فكـان لزامـاً تخفيـفُ الزحـام المفضـي إلـى المـوت الـزؤام مـن خـلال التوسـعة فـي 
وقت الرمي؛ دفعاً للمشقة ، ورفعاً للضرر والحرج ، وتيسـيراً علـى المكلَّفـين فـي الأَحكـام ، بـل 

  ا الترجيحِ للأَسباب التالية :حفظاً للأنَفس أن تُزهق دَوساً بالأَقدام ، وأَستندُ في هذ
  

ــعَفةِ الــدَّفعَ والرمــيَ قبــلَ الصــبح "  - r -أَجــاز النبــيُّ  - ١ ـــدِ اللَّــهِ مَـــوْلَى للنســاء والضَّ فعــن عَبْ
لَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَـقَامَتْ تُصَـلِّي فَصَـلَّتْ سَـاعَةً ، ثـُ مَّ قاَلـَتْ أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أنََّـهَا نَـزَلَتْ ليَـْ

ــرُ؟  ــتْ: يــَا بُـنَــيَّ هَــلْ غَــابَ الْقَمَ ــتُ : لاَ ، فَصَــلَّتْ سَــاعَةً، ثــُمَّ قاَلَ لْ ــرُ ؟ قُـ : يــَا بُـنَــيَّ هَــلْ غَــابَ الْقَمَ
نَا حَتَّى رمََتْ الْجَمْرَةَ ثـُمَّ رجََعَـتْ فَصـلَّتْ ال صُّـبْحَ قُـلْت: نَـعَمْ ، قاَلَتْ : فاَرْتَحِلُوا ، فاَرْتَحَلْنَا وَمَضَيـْ

                                                           
  . ١/٥٤، والشربيني : مغني المحتاج ،  ٨/١٦٢) انظر ؛ النووي : المجموع ، ١(
  . ٣/٢٤١، وابن مفلح : المبدع ،  ٤/٣٧) انظر ؛ المرداوي : الإنصاف ، ٢(
  . ٦/١٣٨، والشوكاني : نيل الأوطار ،  ٢/٤٢٢ي : سبل السلام ، ) انظر ؛ الصنعان٣(
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قُلْـتُ لَهَـا : يـَا هَنْتـَاهُ  ، قاَلـَتْ : يـَا بُـنـَيَّ إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ) ٢(مَـا أُراَنـَـا إِلاَّ قـَـدْ غَلَّسْـنَا ) ١(فِي مَنـزْلِِهَا، فَـ
  .)٤(" ) ٣(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ 

  وجه الدلالة :
قــد أَذن  - r - رمــت قبــل الفجــر ، وأَشــارت إلــى أَنَّ النبــي -عنهــا  رضــى االله -إِنَّ أَســماءَ       

  للنساء 
  .)٥(بذلك رفقاً بحالهن ، ودفعاً لحرج الزحام عنهن 

  

ــنْ فــي حكمهــم، الرمــيُ بعــد منتصــف الليــل قبــلَ  قلــتُ :       فــإذا جــاز للنســاء والضــعفاء ، ومَ
ـاج فيـه قليلـةً مقارنـةً بـالملايين مـنهم الصبح؛ دفعاً للمشقة والحـرج فـي زمـنٍ كانـت أَعـدادُ الحُ  جَّ

اليوم ؛ فإنه ينبغي أَن يلُحَـقَ بهـم عمـومُ الحجـاج فـي هـذا الزمـان ؛ لأَن المشـقةَ أَكبـر ، والحـرجَ 
  أعظم .

  

الأَخذ بمبدأ التيسير على العباد ، وعدم تكليفهم بما يشـق علـيهم مقصـد مشـروع ، وسـنةٌ  – ٢
، )٦( )  …لاَ يكَلِّـف اُ نَفْسـاً إلاَّ وسـعها     (حيـث قـال تعــالى :  معتبرة مـن سـنن االله فـي خــلقه ، 

  .)٧( ) …وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ …  (وقال عز وجلَّ: 

                                                           
) ياهَنْتاه : أي يا هذه ، وتفتح النون وتسكن ، وقيل معناها : يابلهاء ، كأنها نسبة إلى قلة المعرفة . انظر ؛ ابن الأثير :      ١(

  . ٥/٢٧٩النهاية في غريب الحديث والأثر ، 
  . ١٥٦/ ٦، أَي في ظلامِ آخرِ اللَّيل . ابن منظور : لسان العرب ،  ) غلَّسْنَا : سِرْنا بِغَلَسٍ ٢(
وأَصـلها الراحلـة التــي يرحـل عليهـا ويظعـن عليهــا ، وقيـل للمـرأة ظعينـة ؛ لأنهــا  -وهــي المـرأَة  -) الظُّعُـنُ : جمـع ظَعينـة ٣(

تظعـــــــــــن مـــــــــــع الـــــــــــزوج حيثمـــــــــــا ظعـــــــــــن ، أو لأنهـــــــــــا تحمـــــــــــل علـــــــــــى الراحلـــــــــــة إذا ظعنـــــــــــت. انظـــــــــــر؛ المرجـــــــــــع 
  .٢/٨٨،والفراهيدي:كتاب العين،٣/١٥٧لسابق،ا

، رقم الحديث  ٢/٢١٦، …) باب من قدَّم ضَعَفَة أَهله بليل ٩٨) كتاب الحج،(٢٥) أخرجه البخاري في صحيحه،(٤(
١٦٧٩ .  

  . ٣/٦١٧) انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري ، ٥(
  . ٢٨٦) سورة البقرة : آية ٦(
  . ٧٨) سورة الحج : آية ٧(
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الحجـــاج فـــي أداء النُّســـك، فيقـــل  )١(وهـــذا يقتضـــي فســـحَ وقـــتٍ أَطـــولَ للرمـــي، ليتبحـــبحَ       
  والأَغلال التي كانت على مَنْ غَبَر . )٢(ويرُفع الإصر الخطر، ويزُال الضرر ، 

  

  إِنَّ حفظَ النفوس من المقاصـد الضروريـة التي جاءت الشريعــة بهـا ، قـال تعالى : - ٣
  .)٣( )  نفُسكُم إِن اَ كَان بِكُم رحيماً أَ ولاَ تَقْتُلُوا …  (

حــر ، إضــافةً إلــى الاكتظــاظ الشــديد فــي ســنواتٍ وقــد أَدَّى ضــيقُ وقــت الرمــي مــع شــدة ال      
عديدة إلى وقـوع مئـات  الضـحايا يـومَ النَّحـر ، حتـى بـات المسـلمون كلَّمـا حـلَّ وقـتُ أَداءِ هـذه 
الشعيرة ، يتوجسون خيفةً من فاجعةٍ ، أو قارعةٍ كبيرة تحل بذويهم وإِخوانهم في الـدين ، فكـان 

ــتفطن المُفْتــون  ، فيجيــزوا الرمــيَ مــن منتصــف ليلــة ) ٤(فــي هــذا الزمــانمــن الوجاهــة بمكــان أن ي
  النحر، تيسيراً على الحجاج في المناسك ، وإبعاداً لهم عن المهالك .

  رع الثانيــالف
  

  رمي الجمرات بعد غروب الشمس
، واتَّفقــوا )٥(أجمع العلماء على أنَّ رميَ الجمار في أيام التشريق يُجزئ بعد زوال الشـمس       

جــواز الرمــي فــي الليلــة الســابقة ليــوم الرمــي، مــا عــدا الخــلاف الســابق آنفــاً فــي جمــرة  علـى عــدم
العقبة ، كما أنَهم لـم يختلفـوا فـي لـزوم الرمـي قبـل الغـروب فـي اليـوم الثالـث ، وكـذا الثـاني لِمَـن 

  . )٦(يرغبُ التعجُّل
س ، أَو رمــي ولكــنهم اختلفــوا فــي حكــمِ رمــي جمــرة العقبــة يــوم العيــد بعــد غــروب الشــم      

  الجمار في اليوم الأَول والثاني من أيام التشريق ، لغير المتعجِّل بعد الغروب على قولين : 

  القول الأول :

                                                           
  .٢/٤٠٧بُحُ : التوسُّع ، وبُحبُوحةُ كلِّ شيءٍ أوسَعُهُ ، ووسطهُُ ، وخيارهُُ . ابن منظور : لسان العرب ، )  التَّبَحْ ١(
  .  ٢٢/ ٤) الإصْر : الشِّدَّة والمشقَّة . المصدر السابق ، ٢(
  . ٢٩) سورة النساء : آية ٣(
  .  ٧/٣٦١ممتع ، ، وابن عثيمين : الشرح ال ٥/١٦٦) انظر ؛ ابن باز : مجموع فتاوى ، ٤(
  . ٥٥) انظر ؛ ابن المنذر : الإِجماع ، ص ٥(
  . ٨/٢٣٩، والنووي : المجموع ،  ٢/٣٩٣) انظر ؛ ابن الهمام :  شرح فتح القدير ، ٦(
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إِلى القول بـالجواز ، وهـو المعتمـد فـي مـذهب الشـافعية )  ٢(، والظاهرية ) ١(ذهب الحنفية       
)٣(.  

  القول الثاني : 
  إِلى القول بعدم جواز الرمي ليلاً . )٥(بلة ، والحنا )٤(وذهب المالكية       

  الراجح :
أَرى أَنَّ القولَ بجواز الرمـي بعـد غـروب الشـمس هـو الأَكثـر انسـجاماً مـع مقاصـد الشـريعة       

  السمحاء ، وذلك للأَسباب التالية :
، ابتناء أَحكـام الشـرع عمومـاً ، وأَحكـام الحـج خصوصـاً علـى مبــدأ التيسـير ورفـع الحـرج  - ١

ــس ، ومعلــومٌ مــن قواعــد الشــريعة أَنَّ المشــقة تجلــب  ــا فــي الحــج مــن المجاهــدة وشِــقِّ الأنف لِمَ
  .    )٦(التيسير

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ رمََيْـتُ قال :"  –رضي االله عنهما  –وقـد ورد عن ابن عباس 
بْلَ أَنْ أنَْحَرَ قاَلَ حَلَقْتُ رَجَ قاَلَ : بَـعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَـقَالَ : لاَ حَ    .)٧("  لاَ حَرَجَ  : قَـ

  وجه الدلالة :
عن الرمي في المساء فأَفتاه بأنَه "لا  - r -إِنَّ السائلَ في الحديث الشريف سأَل النبيَّ       

ن لـــم يستفصـــلْ مـــ - r  - ، لا ســـيما والنبـــيُّ  )١(حـــرج"، والمســـاءُ يقـــع علـــى العشـــيّ والليـــل 
  .)٢(السائل ، فعُلم أَنَّ الأَمرَ واسعٌ في هذا ؛ تيسيراً على الحُجَّاج 

                                                           
  . ٢/٥٢١، وابن عابدين : حاشية رد المحتار ،  ٢/١٣٧) انظر ؛ الكاساني : بدائع الصنائع ، ١(
  .  ٧/١٣٤) انظر ؛ ابن حزم : المحلى ، ٢(
  .  ١/٥٠٧) انظر ؛ الشربيني : مغني المحتاج ، ٣(
، والنفــراوي : الفواكــه الــدواني ،  ٣/١٣٠، والمــواق : التــاج والإِكليــل ،  ٢/٤٨) انظــر ؛ الــدردير : الشــرح الكبيــر ، ٤(
١/٣٦٤ .  
  .  ٤٥،  ٤/٣٨، والمرداوي : الإنصاف ،  ٢٩٦،  ٥/٢٩٥) انظر ؛ ابن قدامة : المغني ، ٥(
، وابـن نجـيم : الأَشـباه والنظــائر ،  ١٦٠، والسـيوطي : الأَشــباه والنظـائر ، ص  ١/٤٨سـبكي : الأَشـباه والنظـائر ، ) ال٦(

  . ٨٤ص 
ــق ، ١٢٥) كتــاب الحــج ، (٢٥) أَخرجــه البخــاري فــي صــحيحه ، (٧( ــاب الــذبح قبــل الحل ، رقــم الحــديث  ٢/٢٨٢) ب

١٧٢٣  .  
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  .)٣(: وهذا من أبَلغ البيان والحِجَاج ، وفيه قطعٌ للجدال واللَّجاج  قلت
  

  .)٥(" أَنْ يَـرْمُوا باِلَّليلِ  )٤(رخَّصَ للرِّعاءِ " - r -أَنَّ النبيَّ  -رضي االله عنهما  -عن ابن عمر  - ٢
  

  ه الدلالة :وج
ــص لهــم ذلــك لعــذر ،  - r -إِنَّ النبــيَّ        أَذن للرِّعــاءِ أَن يرمــوا بالليــل ، ولا يقــال : إنــه رخَّ

لأنَه لم يكن الرعيُ لهم عذراً ؛ إِذ يمكـنهم أَن يسـتنيبَ بعضُـهم بعضـاً فيـأتوا بالنهـار ، فثبـت أَنَّ 
  .)٦(الإباحةَ لهم تدل على الجواز مطلقاً 

  

فرض أَنَّ الإذن وقع للعُذر ، فـإِنَّ الرخصـة تكـون منوطـةً بالعلـة والعـذر ، وإِذا أَذن وعلى  قلت :
الشارع للرِّعاءِ أَن يرموا بالليـل رعايـةً لأَغنـامهم ودوابِّهـم ومصـالحهم الخاصـة ؛ فـأَحرَى أَن يـأذنَ 

  لهم بذلك رعايةً لأنَفسهم ، ورفعاً للإصر عنهم ، واعتباراً لمصالحهم العامة .
  

إِنَّ شــدة الزحــام ، وكثــرة الحجــاج ، تقتضــي مـــدَّ وقــت الرمــي ليشــمل الليــل ؛ توســعةً علــى  - ٣
  .)٧(العباد، ودفعاً للمشقة عنهم ، وحفظاً للأنفس التي جاء الشرعُ بكلاءتها 

  

لم يَرِدْ دليـلٌ صـريح يمنـع مـن الرمـي بعـد غـروب الشـمس ، والفتـوى فـي هـذا الزمـان علـى  - ٤
 - r  -:"لم يَرِد عن النبيِّ  -رحمـه االله -قال سماحة مفتي عام  بلاد الحجاز القول بالجواز ، 

نصٌ صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأَصل جوازه ، ولكنه في النهار أَفضـل وأَحـوط 

                                                                                                                                                                                     
  . ٧/١٣٤) انظر ؛ ابن حزم : المحلَّى ، ١(
  . ٧/٣٨٦) انظر ؛ ابن عثيمين : الشرح الممتع ، ٢(
  . ٣٨٩) اللَّجاج : التمادي والعناد . انظر ؛ قلعه جي: معجم لغة الفقهاء ، ص٣(
؛  ) الرِّعاء : جمعُ راعٍ ، وراعي الماشية حَافِظهَُا ، ومَن يقومُ على رعِايتِها ، والجمعُ رعُاةٌ كقُضـاةٍ ، ورعِـاءٌ كجيـاعٍ . انظـر٤(

  . ٥/٢٥١ظور : لسان العرب ، ابن من
،  ٥/١٥١) أخرجـــه البيهقـــي فـــي الســـنن ، كتـــاب الحـــج ، بـــاب الرخصـــة فـــي أَن يرعـــوا نهـــاراً ويرمـــوا لـــيلاً إن شـــاءوا ، ٥(

  . ٥/٦٢٣وللحديث طرق يصل بمجموعها إلى درجة الحسن . انظر ؛ الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، 
  . ٢/١٣٧ائع ، ) انظر ؛ الكاساني : بدائع الصن٦(
  . ١٠٠، والطيَّار : الحج ، ص ٣٩) انظر ؛ ابن عثيمين : فتاوى الحج ، ص٧(
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، ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأسَ به في رمي اليـوم الـذي غابـت شمسـه إلـى آخـر الليـل " 
)١(.  

ــرُ للإنســان الرمــيُ فــي  -رحمــه االله  -قــال فضــيلة الشــيخ ابــن عثيمــين و        :" إذا كــان لا يتيسَّ
النَّهار فله أَن يرميَ في الليل، وإذا تيسَّـر لكـن مـع الأذى والمشـقة ، وفـي الليـل يكـون أيَسـرَ لـه 

لمراعــاة مــن وأَكثــر طمأنينــة ؛ فإنــه يرمــي فــي الليــل ؛ لأَنَّ الفضــلَ المتعلــق بــذات العبــادة أَولــى با
  .)٢(المتعلق بزمن العبادة " 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .  ٥/١٦٥) ابن باز : مجموع فتاوى ، ١(
  . ٧/٣٨٦) ابن عثيمين : الشرح الممتع ، ٢(
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  ث الثانيــالمبح
  

  ح في المعاملاتـأثرُ المقاصد في الترجی
  

أتَناول في هذا المبحث مسألَتين من مسائل المعاملات ؛ مُبرزاً أثَـرَ المقاصـد الشـرعية فـي       

  اختيار الراجح من أقوال العلماء فيهما . 
  

  ذلك في المطلبين الآتيين : و 
  

ـــغـمـلع اــــیـب المطـلب الأول :   ات.ـبیَّ
  

  الاحتكار في غـیر الأقوات. المطلب الثاني :
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  ب الأوللـطـالم
  

  اتــبــیَّ ــغـمـع الـــیـب
  

ــةً علــى تحصــيل مصــالح البريَِّــة وتكميلهــا، وتعط      ــعُ الأَحكــام الشــرعية عام يــل تضــافرت جمي
ـبْق  فـي رعايتـهِ  )١(المفاسد  بالكليَّة أَو تقليلِها، وقد حاز فقهُ المعاملاتِ في الإسـلام قَصَـبَ السَّ

مصــالحَ الأنَــام؛ فــإِنَّ غالبيــةَ أَحكامــه مســتندةٌ إِلــى المعــاني والمصــالح والمقاصــد ، وهــذا مــا ثبــت 
الأَصـلَ فـي العـادات الالتفـاتُ  بالاسـتقراء لأَحكـام المعـاملات ، كمـا قـرره الشـاطبي بقولـه :" إِنَّ 

إلــى المعــاني ، وهــذا ثابــت بالاســتقراء ، فإنــا وجــدنا الشــارع قاصــداً لمصــالح العبــاد، والأَحكــام 
العاديــة"المعاملات" تــدور معــه حيــث دار، فتــرى الشــيءَ الواحــد يمُنــع فــي حــالٍ لا تكــون فيــه 

، يمتنـع فـي المبايعـة ، ويجـوز  مصلحة، فإذا كان فيه مصـلحة جـاز؛ كالـدرهمِ بالـدرهم إِلـى أَجـل
ــابس ، يمتنــع حيــث يكــون مجــردَ غــررٍ وربــا مــن غيـــرِ مصــلحةٍ ،  فــي القــرض ، وبيــعِ الرطــب بالي

  .)٣(" ) ٢(كما في بيع العرايا،ويجوز إذا كان فيـه مصلحةٌ راجحةٌ 
ــت الأحكــام المتعلقــة بالمعــاملات تــدور مــع المصــلحة التــي قصــدها الشــارع مــن        وإِذا كان

تشــريع الحكــم ؛ فإنــه ينبغــي تغييــر الحكــم إِذا تغيــرَّت المصــلحة ، أَو تغيَّــر موجِــب الحكــم ، أَو 
أَصبح لا يحقق مقصودَ الشارع ، وإِلا حصلت المناقضة لمقصـد التشريع ، ولهـذا قـرر العـز بـن 

  .)٤(عبـد السـلام أَنَّ : " كلَّ تصرُّفٍ تقاعَدَ عن تحصيلِ مقصودهِ فهو باطلٌ " 

                                                           
سبق اقتلعَها وأخذها ؛ ليِـُعْلَمَ ) قَصَبُ السَّبْق : أي : الصَّدارة ، وأصله أنهم كانوا ينصِبونَ في حَلْبة السباق قصبةً ، فمَنْ ١(

  . ٢٦٠أنه السابقُ من غيرِ نـزاعٍ . انظر ؛ الفيومي : المصباح المنير ، ص 
) بيع العرايا : أن يشتري رجلٌ من آخرَ ما على نخلتهِ من الرُّطَبِ بقدرهِ من التمر تخميناً ليأكُلَهُ أهلُه رُطبَاً . قلعه جي : ٢(

  .  ٣٠٨معجم لغة الفقهاء ، ص 
  . ٢/٢٣٢) الشاطبي : الموافقات ، ٣(
  . ٢/١٤٣) العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام ، ٤(
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ومن هنا فإن من المقـرر شـرعاً أن الأَصـل فـي المعـاملات الإباحـة ، فـلا يحـرم علـى النـاس       
  .)١(في معاملاتهم إلا ما دلَّ الشارع على تحريمه 

هذا ؛ وتُـعَدُّ  مسألَة بيع المغيبات من المسائل التي نالت قسـطاً وافـراً مـن عنايـة الفقهـاء ؛       
ا ، في معاملات الناس قديماً وحديثاً . وفيما يلي عرضٌ لآرائهـم فـي نظراً لأهميتها، وكثرة صُوَرهِ

  وذلك في الفرعين التاليين :حكم هذا البيع ، بعد بيان ماهيته وصورهِ ، 

  رع الأولـــــالف
  

  ورُهــات وصـبـیَّ ـَ ع المُغـة بیـاھیَّ ـم
  هيَّة بيع المُغَيَّبات :أَولاً : ما

عُ الذي يتعلق بتلك السلع الحاضرة المغيَّبة عن النظـر ، إمَّـا كليـاً يقصد ببيعِ المغيبات البي      
  .)٢(، أو جزئياً 

  ثانياً : صوَرهُ :
ــعِ المغيبــات قــديماً وحـــديثاً ، وقــد مثَّــل لهــا الفقهــاءُ قــديماً ببيــع الجــزر،        تعــدَّدت صُــوَرُ بي

لبُسُط المطوية ، والمسك فـي واللِّفت، والبصل المغيَّب في الأَرض ، وكذلك الثوب والفراش وا
  .)٤(، والدهن في جرابٍ أو قارورةٍ  )٣(نافحته

أمــا فــي العصــر الحاضــر فقــد تنوعــت صــوره بحيــثُ يصــعب حصــرُها، ومنهــا: الأطعمــة والأشــربة 
المغلُّفـــة؛ لحومـــاً ، أَو أَســـماكاً ، أَو خضـــاراً ، أَو فواكـــه ، أَو حبوبـــاً ، أَو حلـــوى ، أَو مشـــروباتٍ 

و مياهاً معدنية ، أَو ألباناً ، أَو أَدوية ، أَو عطـوراً ، وكـذلك الملابـس المبيعـة فـي علـب غازية ، أَ 
  ، ونحوه . )٥(أَو أَكياس ، والأَجهزة الكهربائية ، والأثَاث المنـزلي المباع وفقَ نموذج العرض

  

                                                           
  .  ٢٨/٣٨٦) انظر ؛ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، ١(
، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصـرة ،  ٨٥) انظر ؛ د. عبد االله بن حمد الغطيمل : بيع المغيبات ، ص٢(

  هـ .   ١٤١٧العدد الثلاثون ، السنة الثامنة ، 
) نافحــةُ المســك : مــا يوُضَــعُ فيــه المســكُ، ويُحفــظُ ؛ مــن جلــدٍ وغيــره ؛كالزجــاج . انظــر ؛ ابــن منظــور : لســان العــرب، ٣(
٢/٦٢٣  .  
  .  ٤/٦، وابن القيم : أعلام الموقعين ،  ٧/٣٣٦٥) انظر ؛ الكاساني : بدائع الصنائع ، ٤(
  . ٨٧،  ٨٦حمد الغطيمل : بيع المغيبات ، ص) انظر ؛ د. عبد االله بن ٥(
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  ــرع الثانيــالف
  

  اتـبـیـغـمـع الــم بیكــحــ
  

  غيبات على ثلاثةِ أَقوال :اختلف الفقهاءُ في حكم بيعِ الم
  القول الأَول :

جوازُ بيع المغيبات من غير رؤية ، وبه قال الحنفيةُ باعتبار أَنَّ العقدَ موقوفٌ على الرؤيـة ،       
  .)١(وللمشترى ردُّ السلعة بخيار الرؤية 

  القول الثاني :
  .)٢(إِليه ذهب الشافعية عدم جواز بيع المغيَّبات دون رؤية العَين للسلعة المغيبة ، و       

  القول الثالث :
  وذهب المالكية ، والحنابلة إِلى عدم جواز بيع المغيبات حتى يحصُلَ العلمُ بالمبيع .      

  ثم اختلفوا فيما يحصل به هذا العلم :
يــة فــذهب المالكيــة إِلــى أَنَّ الأَصــلَ هــو الرؤيــة بــالعين ، أَمــا الوصــف فإِنَّــه لا يقــومُ مقــامَ الرؤ  - ١

  .)٣(بالعين إِلا عند الضرورة ، كما يحصل العلم باستفاضة أَمرِ المبيع بين الناس ، ومعرفتهم له 

وذهب الحنابلة إِلى أَنَّ العلم يحصلُ بالرؤيـة بـالعين ، أَو بالشـم ، أَو بالـذوق ، أَو بوصـف  - ٢
  .)٤(المبيع صفةً تكفي في السَّلَم 

  منشأُ الاختلاف :
في مسألَة بيع المغيبات نظراً لأنََّـه بيـعٌ يتضـمَّن الغـَرر ؛ لعـدم رؤيـة المبيـع ،  نشأ الاختلاف      

  مما يفضي إِلى النـزاع بسبب الجهالة .
بـَتَ خيــار الرؤيـة، وقـال بصــحة الـدَّليل الــوارد فيـه ؛ قـال بصــحة بيـع المغيبــات ، ولا  –أ  فمَـنْ أثَْـ

  ار الرؤية .ينبرمُ العقدُ إِلا بالرؤية ، وللمشتري الردُّ بخي
                                                           

، والقدوري : مختصر  ٧/٣٣٦٨، والكاساني : بدائع الصنائع ،  ٤/٥٩٣) انظر ؛ ابن عابدين : حاشية رد المحتار ، ١(
  . ٨١القدوري، ص 

  .  ٢/١٨، والشربيني : مغني المحتاج ،  ٩/٢٧٩) انظر ؛ النووي : المجموع ، ٢(
  . ٢/١٣٥، وابن رشد : بداية المجتهد ،  ٢٤،  ٢٠،  ٣/١٧لشرح الكبير ، ) انظر ؛ الدردير : ا٣(
  . ٢٧٩،  ٣/١٥٢، والبهوتي : كشاف القناع ،  ٦/٣٩١) انظر ؛ ابن قدامة : المغني ، ٤(
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وقد أَخذ الحنفية بالحديث الذي يثبت هذا الخيـار ، وهـو مـا رُويَ عـن مكحـول أن النبـي       
- r - ": ١(" مَنِ اشْتـَرَى مَا لمْ يرَهُ فلَهُ الخيارُ إِذَا رآَهُ ،إِنْ شَاءَ أَخذَهُ ، وإِنْ شَاءَ تَـركََهُ قال(.  

  وجه الدلالة :  
يـة فـي السـلعة التـي تُشْـتـَرَى دون رؤيـة فـإن شـاء المشـتري أخـذها أثبت الحديث خيـار الرؤ       

  بعد رؤيتها ، وإن شاء تركها .
  . )٢(:" وهو نصٌّ في الباب ، فلا يتُرَك بلا معارِض " قال البابرتي  

بينما لم يثُبت الجمهورُ خيارَ الرؤية ، وطعنوا في سند دليله ، وقالوا : إِنَّ انعقـادَ البيـع مـع  -ب
  .)٣(لة غررٌ يفُضي إِلى المنازعة ، وهذا منهيٌ عنه الجها
أَما اختلافُ الشافعيةِ مع الحنابلة والمالكية فـي قيـام الوصـفِ مقـامَ الرؤيـة ؛ فقـد ذكـر ابـن       

رشد أَنَّ سبب الخلاف :"هل نقصانُ العلم المتعلق بالصـفة عن العلم المتعلق بالحِس هو جهل 
ن الغرر الكثيـر ، أم لـيس بمـؤثر ، وأنَـه مـن الغـرر اليسـير المعفـو مؤثر في بيع الشيء ، فيكون م

  عنه ؟ 
  .)٤(فالشافعي رآه من  الغرر الكثير ، ومالك رآه من  الغرر اليسير " 

  

  الترجيح :
بعد التأَمُّل في آراء الفقهاء ، وأدلَّتهم في حـكم بيع المغيبات، وبعد معرفةِ مناطِ الحكم ،       

  لاف ، يظهر لي رجحانُ القول بجواز بيع  المغيَّبات في الحالات التالية :ووضوحِ منشأ الخ
  البيع بشرط خيار الرؤية . - ١
  البيع بشرط الوصف الذي يعُلَم به المبيع علماً ينفي المنازعة . - ٢
  بيع المغيبات التي يعلم أَهلُ الخبرة باطنَها من ظاهرها . - ٣

  ، أَو برؤيـة البعض الذي يـدل على الباقـي  )١(نموذج بيع المغيبات من خلال عرض الأ - ٤

                                                           
  . ٢٧٧٧، كتاب البيوع ، رقم الحديث  ٢/٤) أخرجه الدارقطني في سننه ، ١(
  . ٦/٣٣٦) البابرتي : العناية ، ٢(
  . ٦/٣٢، وابن قدامة : المغني ،  ٩/٢٩١النووي : المجموع ،  ) انظر ؛٣(
  . ٢/١٣٥) انظر ؛ ابن رشد : بداية المجتهد ، ٤(
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  المغيَّب ، أو بشمِّ بعضه ، أو ذوقه ، فيما يعُلَم بالشم أَو الذوق .
  

  ويرجع هذا الترجيح إِلى الأَسباب التالية :
إنَّ عدم ثبوت خيار الرؤية في البيع بسـبب ضـعف الأحاديـث الـواردة فيـه لا يمنـعُ مـن أَن  - ١

  يشترط 
مشـــتري لسلعــــةٍ مغيَّبــــة خيـــارَ الرؤيـــة، فـــلا ينبــــرم العقـــدُ إِلا بعـــد الرؤيـــة ، وبهـــذا تنتفـــي الجهالـــةُ     ال

والغررُ ، وتنقطع المنازعة والضرر ، ولأَنَّ شرطَ خيار الرؤيـةِ محـضُ مصـلحةٍ للعقـد ، ففيـه إدراكُ       
ضـرر ، والمشــتري بتحصــيل كـلٍّ مــن حاجـةِ البــائع والمشــتري : البـائع بتصــريف سلعتــه مــن غيــر 

حاجته من غير حرج ، وكلُّ شرطٍ لمصلحة العقد يلزمُ الوفاءُ بـه ، لا سـيما إذا صـار معروفـاً بـين 
وقد  ،)٢(التجار ، فإِنَّ المعروفَ بين التجار كالمشروط بينهم، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

وإذا كانـت  ،)٣("مُونَ عنْـدَ شُـرُوطِهمْ المُسْـل" قال : - r -ورد في الحديث الشريف أَنَّ النبي 
الحاجةُ في عقد بيع المغيَّبات قائمةً إلـى شـرط خيـار الرؤيـة ، ولـيس ثـَمَّ مـانعٌ شـرعي ، فـإِذا قـام 

  .)٤(المقتضِي، وانتفَى المانع ؛  صحَّ الحُكْمُ ، ونفذ الشرطُ 
قــةً للواقــع ، أَو قريبــةً منــه ، إِنَّ الوصــفَ يقــوم مقــامَ الرؤيــة؛ لكــون الصــفةِ تعطــي صــورةً مطاب - ٢

وإن لم تبلغ ما تعطيه الرؤية ، ولـيس يُـنْشَـد فـي المعـاملات انتفـاءُ الغـرر بالكليـة ؛ لنـُدرة ذلـك ؛ 
فإِنَّ الغرر لا يكاد تنفَكُّ منه معاملة ، ولو شُرط انتفاءُ الغررِ في كلِّ معاملـةٍ انتفاءً مطلقاً لم يكـد 

ؤيـة والمعاينـة أَقـوى مـن الوصـف  بالعبـارة لا يُسَـوِّغُ الاقتصـارَ علـى يصـحُّ للنـاس عقـدٌ ، وكـونُ الر 
الرؤيـــة دون الصــفة ؛ لمــا فــي ذلــك مــن التضــييق والحــرج والمشــقة ، وقــد جــاءت الشــريعةُ برفــع 

  .)٥(الحرج والعَنَت، لا سيما في معاملات  الناس ومبايعاتهم 

                                                                                                                                                                                     
) بيع الأنموذج : هو أن يرُِيَ البائعُ المشتريَ نموذجاً مـن السـلعة، ويتفـق معـه علـى أن المبيـع مـن جنسـهِ . عبـد االله آل ١(

  . ١٣٥، ١٣٣لرائجة بين المسلمين ، صمحمود : أحكام عقود التأمين والمعاملات ا
  ، من مجلة الأحكام العدلية . ٤٤،  ٤٣، والمادتين  ٩٩) انظر ؛ ابن نجيم : الأشباه والنظائر ، ص٢(
  . ٣/٧١، … ) باب أجر السمسرة ١٤) كتاب الإجارة ، (٣٧) ذكره البخاري تعليقاً ، (٣(
  . ١٠٦ات ، ص) انظر ؛ د. عبد االله بن حمد الغطيمل : بيع المغيب٤(
  .  ٧،  ٦/ ٤، وابن القيم : أعلام الموقعين ،  ١٠٧) انظر ؛ المرجع السابق ، ص٥(
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هي مناط الحكم في هـذه المسألــة، ويـدور معهـا  إِنَّ الجهالةَ المفضيـةَ إِلى النـزاع والعداوةِ  - ٣
الحكم وجوداً أو عـدماً ، ولكـنَّ مـن الجهالــة والغـرر مـا يكـون ظاهــراً حقيقــةً ، باديـاً للعيـان ، لا 
يختلــف فيــه اثنــان ، ومــن الغــرر مــا يكــون خفيــاً لحقارتـــه ، أَو يُســره ، وهــذا لا يجــوز معــه إِبطــال 

  سدة المترتبـة عليـه إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدَّمت عليها .معاملات العباد ؛ لأَنَّ المف
: " ومعلومٌ أَنَّ الضررَ على الناس بتحريم هذه المعاملات أَشدُّ عليهم مما قد  قال شيخ الإِسلام

،  يُـتَخَوَّف فيها مـن تبـاغُضٍ ، وأَكـلِ مـالٍ بالباطـل ؛ لأَنَّ الغـررَ فيهـا يسـيرٌ ، والحاجـةَ إليهـا ماسَّـةٌ 
والحاجةُ الشديدةُ يندفعُ بهـا يسـيرُ الغـرر ، والشـريعةُ جميعُهـا مبنيـةٌ علـى أَنَّ المفسـدةَ المقتضـيةَ 

  .)١(للتحريم إذا عارضَتْها حاجةٌ راجحةٌ أبُيح المحرَّمُ ، فكيف إذا كانت المفسدةُ منتفيةً ؟! "
وجودَ مصانعَ حديثةٍ ، يمكنها  إِنَّ التقدُّمَ العلمي الذي نشهده في العصر الحاضر قـد أتَاحَ  – ٤

 ،فـي الشـكل ، والطَّعـم ، والَّلـون إنتاجُ آلافِ الوحدات من سلعةٍ معيَّنةِ ، تنضبطُ أَوْصَـافُها تمامـاً 
والرائحــة ، ونحوهــا ، وكــذلك فــي الحجــم ، والــوزن ، بحيــث لا يمكــنُ إِيجــادُ فــرقٍ واحـــدٍ بــين 

  أَفرادِ تلك السلعة .

لقـولُ بـأَنَّ البيـعَ بـالأنموذج علـى الصـورة المعاصـرة جـائزٌ ؛ لأَنَّ العلـةَ التـي ومن هنا يمكنُ ا      
منتفيةٌ في عصـرنا هـذا ، والحكـمُ يـدورُ مـع علَّتـِه وجـوداً وعـدماً ،  )٢(من أَجلها قِيل بعدم جوازه 

  المُنتَج .فإذا أَرَى البائعُ المشتريَ أنموذجاً من المبيع ؛ فكأنَه أَراهُ آلافَ الوحدات من هذا 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .  ٤٩،  ٢٩/٤٨) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، ١(
،  ٢٨٨،  ٩/٢٨٧) القـــائلون بعـــدم جـــواز البيـــع بـــالأنموذج هـــم الشـــافعية والحنابلـــة . انظـــر ؛ النـــووي : المجمـــوع ، ٢(

  . ٤/٢٩٥،  والمرداوي : الإنصاف



الفصل الأول                                                                          دور المقاصد في الترجيح في العبادات 
  والمعاملات

  

- ٨٥ 
-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انيـب الثـلـالمط
  

  واتــر الأقـیـي غـكار فـتـالاح
  

الاحتكارُ جريمةٌ اقتصـاديةٌ ، وأخلاقيـةٌ ، واجتماعيـةٌ ، وداءٌ خبيـثٌ ، اسـتفحَلَ شـرُّه ، وعـمَّ       
الجماعـة ، وتهديـدٌ  ضُرُّه، وتنوعت صُوَرهُ ، وتعدَّدتْ أساليبُهُ ، وهو في حقيقته اعتداءٌ علـى حـقِّ 

لحياتها ، إِضافةً إلى أنََّه إِهـدارٌ لحريـة التجـارة والصـناعة ، وفيـه تضـييقٌ علـى النـاس فـي أَرزاقهـم 
ــا فيــه مــن ظلــمٍ واســتغلالٍ بَشــعٍ لظــُروف النــاس بالســيطرة  وأقــواتهم وســبل معيشــتهم ، ناهيــكَ عمَّ

فع التـــي يتضـــرر العامـــةُ مـــن جـــرَّاءِ علـــى المؤسســـات الاقتصـــادية ، والـــتحكُّمِ فـــي الســـلع والمنـــا
ـــح  احتباســـها وإِغـــلاءِ ســـعرهِا، فضـــلاً عـــن كونـــه مصـــدراً محرَّمـــاً لاكتســـاب المـــال ، ومظهـــراً للشُّ

  والتكالُب بصورةٍ تؤدي إلى تمزُّقِ المجتمع وضعفِ أَواصِره . )١(والكَزازة 
  ن الآتيين :وفيما يلي بيان لماهية الاحتكار ، ومحلِّه ، وذلك في الفرعي      

  

  ـرع الأوَل ـالفـ
                                                           

  .٩/٤٣٣الكَزَازةَ : اليُبْس والانقباض وقلة الخير و المُواتاة (المطاوعة) وشدة الحرص . الأزهري : تهذيب اللغة ، ) ١(
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  كــارـتعــریف الاحتـ
  أَولاً : الاحتكار لغةً :

مصــدر احتكَــرَ ، ومعنــاه الجمــعُ والحــبسُ والإمســاكُ انتظــاراً للغــَلاء ؛ يقــال : احتكــر فــلانٌ       
  .)١(الطعامَ، إذا حبسَهُ إِرادةَ الغَلاء 

  ثانياً : الاحتكار اصطلاحاً :
  فاتُ الفقهاءِ للاحتكار عبارةً ، ومعنَىً ، على النحو التالي :تقاربتْ تعري      

  .)٢(" الاحتكار هو حبسُ الأَقواتِ تربُّصاً للغلاء "  تعريف الحنفية : -أ 
  .)٣(" هو الادِّخار للبـَيْع طلباً للربح بتقَلُّب الأَسواق" تعريف المالكية : -ب
قوتٍ وقتَ الغَلاء ليبيعَهُ بـأَكثرَ ممـا اشـتراه عنـد اشتــدادِ هو إِمساكُ ما اشتراه من " تعريف الشافعية : -ج

  .)٤("  الحاجة
هو شراءُ ما يحتاجُ إِليــه النـاسُ مـن الطعـام ، وحبسُـه عـنهم بقصــد إِغلائـه علـيهم " " تعـريف الحنابلة : -د
)٥(.  

ا إيــاه علـــى علــى هـــذه التعريفــاتِ حصـــرُها الاحتكــارَ فـــي حالــة الشــراء فـــي الأَزمــات، وقصـــرُه ويؤخــذُ 
  الأَقوات. 

أَنَّ مفهومَ الاحتكار في العصر الحديث أَوسعُ من ذلك ، لا سيما وقد تشـعَّبت  ويظهر لي      
طرقهُ وأَساليبه وكثرت ألَوانهُ وأَلاعيبُه ، وتقنَّنت فنونـُه فـي زمـنٍ استشـرى فيـه سـرطانُ الاحتكـار ؛ 

  الٍ ومنافعَ .ليهيمنَ على مناحي الحياة بما فيها من أقواتٍ وأعم
حبسُ مالٍ أو منفعةٍ أو عملٍ تربُّصاً للغـلاء مـع شـدةِ الحاجـة : "أَرَى أَنْ يعرَّف الاحتكار بأنَه ولـذا       

  " . إِليه

                                                           
  . ١/١٩٩، الفيومي : المصباح المنير ،  ١/١٢١الفيروزآبادي : القاموس المحيط ،  )١(
  . ٨/١٩٤عناية ، ، والبابرتي : ال ٣/١٢٩الكاساني : بدائع الصنائع ،  )٢(
  . ٥/١٥الباجي : المنتقى ،  )٣(
  .  ٢/٢٤، والغزالي : إحياء علوم الدين ،  ٢/٣٨) الشربيني : مغني المحتاج ، ٤(
  . ٢٨٤، وابن القيم : الطرق الحكمية ، ص ٤/٢٤٣) ابن قدامة : المغني ، ٥(
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وبذلك يشمل التعريفُ كلَّ ما يحتاج إِليه الناسُ، ويتضررون باحتباسـه ، كما يبُرز التعريفُ ظاهرةَ       
يم الاحتكار ؛ فإذا لم يكن بالناس حاجـة إِلـى تلـك السـلع ، ولـم يقـع جـرَّاءَ الحاجةِ التي هي علة تحر 

  حبسها ضررٌ عليهم ، كان الادخار احتباساً مباحاً ؛ لأنَه محضُ تصرُّفٍ في حقِّ الملكيةِ .
  الفـرع الثاني

  ـاركــــتــل الاحــمحــ
  على اتجاهاتٍ :  اختلفَ الفقهاءُ في بيانِ ما يجري فيه الاحتكار المحرَّم      

أَنَّ الاحتكـــارَ إنمـــا يجـــري فـــي قـــوت الآدمـــي فقـــط . وإلـــى هـــذا الـــرأي ذهـــب  الاتجـــاه الأَول :
  الحنابلة في 

  .)١(الصحيح من المذهب 
أَنَّ الاحتكارَ يشملُ قوتَ الآدمي وعلفَ الحيوان ، وإليه ذهب جمهور الحنفية  الاتجاه الثاني :

)٢( ،  
   .)٣(الشافعية  إِلا أبَا يوسف ، وهو مذهب

أَنَّ الاحتكــارَ يجــري فــي كــلِّ مــا يحتاجُــه النــاسُ ، ويتضــررون مــن حبســه ، مــن الاتجــاه الثالــث : 
، والظاهريـة  قوتٍ وإدامٍ ولباسٍ وغيره ، وبه قـال أبـو يوسـف مـن الحنفيـة ، وإِليـه ذهـب المالكيـة

  .)٤(،وابن تيمية، وابن القيم ، والشوكاني ، والصنعاني 
  مقاصدي :الترجيح ال

إِنَّ النـاظرَ إلى رُوح الشريعةِ ، المتفطِّنَ إلى مقاصدِها لا يسَعُه إِلا أَن يرجِّحَ الاتجاهَ الثالـثَ       
  وذلك للأَسباب التالية :القائلَ بالتعميم ، 

  

                                                           
  . ٤/٣٣٨، والمرداوي : الإنصاف ،  ٤/٢٨٤) انظر ؛ ابن قدامة : المغني ، ١(
  . ٦/٢٧) انظر ؛ الزيلعي : تبيين الحقائق ، ٢(
  . ١/٢٩٢، والشيرازي : المهذَّب ،  ١٠٥) انظر ؛ أبا يوسف : الخراج ، ص٣(
،  ١٠/١٢٣، ومالـــك : المدونــــة ،  ٤٩١/ ٨، والمرغينـــاني : الهدايـــة ،  ١٠٥) انظـــر ؛ أبـــا يوســـف : الخــــراج ، ص٤(

، وابن القيم  ١٥،  ١٤، وابن تيمية : الحسبة ، ص ٦٥-٩/٦٤لَّى ، ، وابن حزم : المح ٥/١٦والباجى : المنتقى، 
  . ٣/٢٥، والصنعاني : سبل السلام ، ٥/٢٥٠، والشوكاني : نيل الأوطار ،  ٢٨٧: الطرق الحكمية ، ص
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  إِنَّ الأَحاديثَ الواردةَ في الاحتكار لم تفرقْ في الظاهر بيـن الأَقوات وغيرهـا ، ومنهـا قولـه - ١
- r -  " :  ٌــاطِئ ــوَ خَ هُ ــلِمِينَ فَـ ــى الْمُسْ ــا عَلَ ــيَ بِهَ ــدُ أَنْ يُـغْلِ ــرَةً يرُيِ ــرَ حُكْ ــنِ احْتَكَ ــه ، ) ١( "مَ وقول

  .)٢( "لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئُ  "أيضاً:
  

  وجه الدلالة : 
ـف نكـرة فـي فـي الحـديث الشريـ "حُكرة"النَّكرةَ في سياق الشرط تعُمُّ ، وقد جاء لفظ  إِنَّ       

ســياق الشــرط فأفــاد العمــوم ، فيكــون المحتكــرُ لأَي شــيءٍ آثمــاً ، ويشــمل الاحتكــارُ الأَقــواتَ 
  .)٣(وغيَرها ، والتأثيمُ دليلُ التحريم 

  

 -رضـى االله عنهمـا  - نعم ! ورد من الأَحاديث ما هو مقيَّد بالطعام ، ومنهـا حـديث ابـن عمـر      
قَــدْ بـَرِئَ مِـنَ االله ، وَبـَــرِئَ االله مِنْـهُ"  :" مَنِ قال - r -أَنَّ رسول االله لـَةً فَـ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبعَِـينَ ليَـْ

  لكنَّ قاعدةَ حمل المطلق على المقيَّد لا تطبَّق هنا ؛ لأن مناطَها الأُصوليَّ غيرُ متحققٍ . )٤(
  

فُ الأَصـل ، فـلا يصـار إليـه أَنَّ حملَ المطلقِ علـى المقيَّـد تأويـلٌ ، وهـو خـلا وبيانُ ذلك :      
إلا بموجــبٍ ومســوِّغٍ، والموجِــب هــو التعــارُضُ، ولا تعــارض هنــا؛ إذ التعــارُضُ إنَّمــا ينشــأُ لــو كــان 

لَقَــــبٌ، واللقــــبُ لا مفهــــومَ لــــه علــــى الــــراجح عنــــد  " الطعــــام "للقيــــد  مفهــــومٌ مخــــالفٌ ، لكــــنَّ 
وبالتـالي لا تعـارض ، فـلا موجِـبَ إِذن  ، فلا يدل على نفي الحكـمِ فيمـا وراءَ القيـد ،)٥(الجمهور

المطلق والمقيَّد ، وهذا يعنـي  للتأويل ، أَو حملِ المطلق على المقيَّد، فوجبَ إِعمالُ الدليلين ،
وغيرهـا ، ومـن المقـرر أُصـولياً "أَنَّ إفـرادَ فـردٍ مـن تعميمَ تحريمِ الاحتكـار فـي الأَقـواتِ والأَطعمـةِ 

فيبقـى العـامُّ علـى عمومـه ، ويُحمَـلُ تخصـيصُ الطعـامِ بالــذكر هنـا  )٦( العامِّ بحكمـه لا يُخصِّصُـه"
                                                           

  . ٢١٦٦، رقم الحديث  ٢/١٤) كتاب البيوع ، ١٩) أخرجه الحاكم في مستدركه ، (١(
، رقـم   ٣/١٢٢٨) بـاب تحـريم الاحتكـار فـي الأَقـوات ، ٢٦كتاب المساقاة ، (  )٢٢) أخرجه مسلم في صحيحه  ، (٢(

  . ١٦٠٥الحديث 
  .  ١/٤٧٧) انظر ؛ الدريني : بحوث مقارنة ، ٣(
  . ٢١٦٥، رقم الحديث  ٢/١٤) كتاب البيوع ، ١٩) أخرجه الحاكم في مستدركه ، (٤(
  .٣٦٠) انظر ؛ ابن تيمية : المسوَّدة ، ص٥(
  . ٥٤٣/ ١نهاية السُّول شرح منهاج الوصول ، ) الإسنوي : ٦(
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ــه وقوعــاً ، لغَلَبَــةِ وقــوعِ الاحتكــارِ فيــه ، لا لنفــيِ  ــه أَظهــرُ أَو أَغلــبُ مــا يتضــررُ النــاسُ بمنعِ علــى أن
  .)١(الحُكمِ عمَّا عَدَاه 

  
مسلمين ، فكلُّ مـا يـؤدي إلـى ذلـك في تحريمِ الاحتكارِ هي الإِضرارُ بعامةِ ال " العلة "إِنَّ  - ٢

يمُنَعُ التسببُ فيه ، لوحدة الأثَر أَو المآل ، وهـو الضـرر العـام ؛ لأنَّ الشـرعَ الحنيـفَ الأَغـرَّ قـد 
أَنَّ  - t  -جاء بمنع الضرر ، وليس أَدلَّ على ذلك من عموم ما ورد عن عبادة بن الصامت 

، وإذا كان دفعُ الضرر العامِ هـو الحكمـةَ ) ٢("ضِرَار لاَ ضَرَرَ وَلاَ قضى أَن : " - r - رسول االله
التشريعية من تحريمِ الحُكرةِ الاستغلاليةِ التي تـنمُّ عـن داءِ الأثََــرَة والأنَانيـة ، وهـو العـدلُ بعينـه ، 
فإنَّ العدلَ لا يتجزَّأ ، فوجـبَ تحـريم التسـبُّبِ فـي إِحــداث هـذا الضـررِ فـي كـلِّ صـورةٍ مـن صـور 

لا احتكار الطعام خاصة ، منعاً من التناقض في التشريع ، وهذا هو الـتلازم المنطقـي الاحتكار، 
، فحيــث مـا وُجــدَ الضــررُ )٣(فـي التشــريع الــذي يقضِـي بــأنَّ الحكــمَ يـدور مــع علتــِه وجـوداً وعــدماً 

ق العام من جرَّاء احتكار مادةٍ ما وُجِـدَ الحكـمُ ، وهـو المنـعُ تحقيقـاً لمـراد الشـارع فـي رفـع مطلـ
، يقــــول الشــــوكاني فــــي هــــذا :" والحاصــــل أَنَّ العلــــة إِذا كانــــت هــــي الإضــــرار )٤(الضــــرر العــــام 

بالمسلمين ، لم يحرُم الاحتكار إِلا عـلى  وجــهٍ يضـرُّ بــهم ، ويسـتوي فـي ذلـك القـوتُ وغيــره ؛ 
  .)٥(لأنَـهم يتضررون بالجميع"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ٥١٥،  ١/٤٧٦) انظر ؛ الدريني : بحوث مقارنة ، ١(
. رقـم  ٣/١٠٦) باب مَـنْ بنَـى فـي حقـهِ مـا يضـرُّ بجـارهِ ، ١٧) كتاب الأحكام ، (١٣) أخرجه ابن ماجة في السنن ، (٢(

  .  ٨٩٦ ، رقم الحديث ٣/٤٠٨، وصححه الألباني في الإرواء  ٢٣٤٠الحديث 
، ود. النــدوي : موســوعة  ٥ – ٢/٤، والعــز بــن عبــد الســلام : قواعــد الأحكــام ،  ١/٢٣٧) الونشريســي : المعيــار ، ٣(

  .  ٣٩٥الضوابط والقواعد الفقهية ، ص 
  . ٥١٥،  ١/٤٧٧) انظر ؛ الدريني : بحوث مقارنة ، ٤(
  .  ٥/٢٥١) الشوكاني : نيل الأوطار ، ٥(
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،  )١("المصلحةَ العامـةَ مقدمـةٌ علـى المصـلحة الخاصـة"  مِن المقررِ في علم الأُصول أَنَّ : - ٣
  والقواعدُ 

ـــل الضـــررِ  )٢(الفقهيـــةُ ناهضـــةٌ بـــذلك ، ومنهـــا قاعـــدة" اختيـــارِ أَهـــونِ الشـــرَّين "  ، وقاعـــدة " تحمُّ
  .)٣(سبيل دفعِ ضررٍ عامٍ " الخاص في 

  ومسألَةُ الاحتكار يتنازعُها أَصلانِ شرعيان :
التـصرفِ في الملكية ، أَو حرية التجارة تحصيلاً للمصلحة الفردية الخاصـة   إِباحةُ أَصل الأَول :

  كسباً وانتفاعاً ، وهذا هو المناط العام .
النظــر إِلــى أثَــر التصــرف لا إِلــى أَصــله ، مــن حيــثُ الضــررُ العــامُّ اللاحــقُ بالنــاسِ ، وهــو  الثــاني :

  محرَّمٌ ، وهذا هو المناط الخاص .
لا أَنَّ ينسِّق بين المصلحة العامة والخاصـة ، وأَن يـوازنَ بـين مقتضـى الأَصـلِ فلا يسعُ المجتهد إ

ــرِ هــذا التصــرف ، والــذي  ــين الأَصــل الآخــر الــذي نشــأ عــن أثَ ــةَ التصــرف ، وب ــتُ حري الــذي يثب
يقضــي بــالمنع مــن التســبب فــي ضــررٍ عــام ، ويتــرجَّح حكــمُ هــذا الأَخيــر ؛ إذ بــه تتحقــق إرادةُ 

ـا كانـت مصـالح النـاس المشرِّعِ الحقيقيـ ةِ ؛ لأَنَّ مفسـدةَ المـآل قـد غلبـت مصـلحةَ الأَصـل ، ولَمَّ
وحاجاتهم تتطور بتطوُّرِ أنماط حياتهم فكم مِن أَمرٍ تحسينيٍ أو كمـالي أَصـبح حاجيَّـاً ، وكـم مـن 

كـل مـا حاجيٍّ غدا ضرورياً ، وعليه فإِنَّ كلَّ ما أَدى احتكارهُ إلى الإِضرار العـام حـرم احتكـاره ، و 
  .)٤(تشتد حاجة الناس إليه يكون احتكارهُ أشدَّ إثماً 

  

ــلع ، زراعيــةً كانــت أَم صــناعية كــآلات الحراثــة ،  - ٤ إِنَّ احتكــارَ وســائلِ إِنتــاجِ الأَقــوات ، والسِّ
وآلات الصناعة ، والأَسمدة الكيماوية ، وما إليهـا يأخـذ احتكارهُـا عـينَ حكـم احتكـار الأقـوات 

                                                           
  . ٢/٣٥،  ) الشاطبي : الموافقات١(
، ود. النــــدوي : موســــوعة  ٢٢٢، وابــــن القــــيم : الطــــرق الحكميــــة ، ص  ٨/٣٩٤) انظــــر ؛ الونشريســــي : المعيــــار ، ٢(

  . ٧٤الضوابط والقواعد الفقهية ، ص 
، ود.  ٢٠٦، والبورنــو: الـوجيز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، ص  ٨٧) انظـر ؛ ابــن نجــيم : الأشــباه والنظــائر ، ص ٣(

  .٧٩-٧٧موسوعة الضوابط والقواعد الفقهية ، صالندوي: 
، والقرضــاوي : دور القــيم والأخــلاق فــي الاقتصــاد الإســلامي ،  ٥٢١،  ٥٢٠) انظــر ؛ الــدريني : بحــوث مقارنــة ، ص٤(

  . ٢٩٦ص
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نــــافع الضروريـــــة ذاتهــــا ، شــــرعاً ، عمــــلاً بمبــــدأ ســــدِّ الــــذرائع اعتبــــاراً بمــــآلات أو الســــلع أو الم
ــاب والأَدويــة لا يتفــق ومقاصــدَ  التصـــرفات ، كمــا أَنَّ القــول بجـــواز الاحتكـــار فــي الســلاح والثي
الشريعة في المحافظة على الدين ، والنفس ، والعقل، والنسل، والمـال ، لاسـيما وقـت الجهـاد 

د ، وعند مَسِيس حاجـة المرضـى فقـد تكـون الحاجـة إليــها أَمـسَّ وأَشـدَّ مـن الحاجـة ، وشدة البر 
  إلى الطعام ؛ وإنما ذكُِرَ الطعامُ ؛ لأَنَّ غالب الاحتكار كان فيه كما أَسلفتُ .

  

وبذلك يترجَّحُ القـولُ بتعميــمِ حكــمِ الاحتكـارِ علـى كـلِّ مـا أَضـر بالنـاسِ والحيـوانِ والدولـةِ       
تباسُه ؛ من مثل الأَراضي، والمساكنِ ، والمنافعِ، والسلعِ ، والثيابِ ، والدواءِ ، ومـوادِ البنـاء اح

، اتساقاً مع مُرادِ الشارع ، وحمايةً لحكمةِ التشريعِ التي تمثل العدلَ فـي جميـع مظانِّـه ، وتـدفع 
  .)١(الضرر العام 

ـــةَ فـــي  - ٥ ـــحَّ والأناني ـــخ الشُّ النفـــوسِ لـــدى المحتكـــرين، ممـــا يولِّـــدُ العــــداوةَ إِنَّ الاحتكـــارَ يرسِّ
والبغضاءَ، ويورِّث النفـورَ والشحناءَ ، ويلوِّثُ جوَّ الإِخاء ، ويُشعِلُ نارَ الحقدِ والصراعِ بين أفـراد 
المجتمـــع ، وهـــذا منـــاقضٌ لمقصـــود الشـــارع ؛ لأنَّ المطلـــوبَ مـــن أتَباعــــه أَن يبلغــُـوا مـــن التــــوادِّ 

فِ  الحدَّ الذي يكونون فيه كالجسـدِ الواحـدِ، إذا اشـتكَى منـه عضـوٌ تـداعَى لـه والتراحُم والتعاطُ 
سائرُ الجسدِ بالسهر والحـمَّى ، أَو كالبنُيانِ المرصـوصِ يشدُّ بعضُه بعضاً ، وكلُّ مـا نـاقض قصـدَ 

  الشارع فحقُّه المنعُ .
وع، فــلا غــرو أن تتســرب فــإِذا نظــرَ المحتكــرُ إِلــى مصــلحة نفســه، ولــم يبــالِ بضــرر المجمــ     

الرحمةُ من قلبه ، وأَن تغزوَهُ الأنانيةُ والقسوةُ ، وهي آفةٌ تَهوِي بالإِنسـانِ مـن أفُـقِ الإنسـانيةِ إِلـى 
حضيضِ السَّبعيةِ أَو الوحشيةِ، وقد اعتبرَها القرآن عقوبةً يبُتلى بها مَنْ عَصى االلهَ، وانــحرفَ عـن 

  .)٢( ) …قْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قـلُوبهم قَاسيةً فَبِما نَ   (منهجِه، قال تعالى :

                                                           
  . ١/٤٧٦) انظر ؛ الدريني : بحوث فقهية ، ١(
  .١٣) سورة المائدة : آية ٢(
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ـــعَ ثروتــَـهُ        والاحتكـــارُ مبعثــُـه الأنَانيـــةُ والقســـوةُ علـــى خلـــقِ االلهِ ، لأنَ المحتكـــرَ يريــــد أَن يوسِّ
هم لتجـريَ فـي ءَ مـابالتضييقِ على عبـاد االله ، وأَن يبنيَ قصورهَ مـن جمـاجِمِ البَشـرِ ، وأَن يمـصَّ د

  .)١(عروقِه أو في رصيدِهِ ألُوفاً وملايين ! 
  

                                                           
  . ٢٩٤خلاق في الاقتصاد الإسلامي ، ص) انظر ؛ القرضاوي : دور القيم والأ١(
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  الفصل الثاني
  

  دور المقاصد في الترجیح في الأحوال الشخصیة والعقوبات
  

أُجلِّي في هذا الفصل دورَ المقاصد الشرعية في الترجيح الفقهي في مجالَي الأحوال       

  الشخصية، والعقوبات ، من خلال التطبيقات الفقهية لمسائلَ مختارةٍ في ذينكَ المجالين .
  

  تيين : وذلك في المبحثين الآ
  

  أثرُ المقاصد في الترجیح في الأحوال الشخصیة . المبحـث الأول :
  

   أثــرُ المـقـاصـد فــي الـتـرجیــح فــي العـقـوبات . المبحث الثاني :
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  المبــحــث الأول
  

  أثر المقاصد في الترجیح في الأحوال الشخصیة
  

كنمـاذجَ تطبيقيـةٍ لمسـائل الأَحـوال الشخصـية ، مُبـرزاً أثَـرَ أتَناول في هـذا المبحـث مسـألَتين        

  المقاصد الشرعية في اختيار الراجح في حُكم كلتيهما . 

  وذلك في المطلبين التاليين :
  

  تعــدد الـزوجــات . المـطـلب الأول :
  

   الـزواجُ المبــكـر . المـطلب الثاني :
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  المطـلب الأول
  د الــزوجــــاتتـعــــدُّ 

دَ الزوجـات إِلـى أَربـع ، ممـا يتوافـق مـع الفطـرة        مِن هَدي القرآن للتي هـي أَقـوم تشـريعُه تعـدُّ
السليمة ، وبمـا يلُبِّـي الحاجـاتِ الفرديـةَ والاجتماعيـة ، ويعـالج المشـكلاتِ الأُسـريةَ ، والأَزمـاتِ 

ولمـا يحملـه مـن معــاني الرحــمة والمواسـاة   ،) ١(النفسية، ويراعي الاعتباراتِ الإنسانيةَ ، والعرفيـةَ 
والســتر والإِعفـــاف ، ومــا يحققـــه مــن مصـــلحة تكثيـــر النســل ، وتقويـــة الصِّــلات والأَواصـــر بـــين 
المسـلمين،بما يتضاءل معه ما شابهَُ من مفاسدَ ناجمةٍ عن إساءة البعض مِمَـن أَقـدم علـى التعـدد 

شـروطه وآدابـه ،سـاهياً عـن أَهدافـه ومقاصـده ،مُنقـاداً لشـهوته جاهلاً أَحكامـهَ ، غاضَّاً طَرْفـَه عـن 
وهــواه ، مِــنْ دهمــاء العــوامِّ الـــذين اجتــرأ بســبب انحــرافهم اللئـــام مــن دعــاة التغريــب فـــي أَرض 
الإِسلام ، فقاموا ينعِقون بمسـاوئ التعـدد ، مُبـرزين مفاسـدَه ، مبشِّـعين صـورتَه، مطـالبين بـإغلاق 

تنفيراً منه في حملةٍ إِجرامية مضـلِّلة تسـتهدف الأُسـرةَ المسـلمة ، والنسـلَ  بابه ، ومنعه بالكلية ،
المسلم ، أَدواتها المؤتمرات النسـوية ، والأَجهـزة الإعلاميـة ، يقودهـا الغـرب ، ويتـبعهم أذنـابهم 
، من ذوي العقول المستغربة الذين أَعمى أبَصارهَُم الدولار ، وارتضَوا أَن يكونوا مطيةَ الاستعمار

، )٣(بمــا يرُضــي أَســيادَهم حتــى كتــب أَحــدهم مقــالاً بعنــوان "تعــدد الزوجــات وصــمة" )٢(يدنــدنون 
فاتخذوا من التعدد مطعناً في الدين ، لتنكشف سَوءاتُهم ، وتندلق أَضغانهُم ، وتتعرَّى شعاراتهم 

عـن مـروقٍ مـن  الزائفة ، وتبجحهم بحقوق المرأَة والأطفال ، بما يقذفون مـن ألَفـاظ كُفريـة ، تـنمُّ 
  .)٤("  فهذه شِنشِنَةٌ نعرفها من أَخزمِ الدين ، وعقوقٍ لزمرة المسلمين ، ولا غرابة في ذلك " 

                                                           
  .١٣١،  ١١٩لقرضاوي : مركز المرأة في الحياة الإسلامية ، ص ، وا ٣٧٧/  ٣) انظر ؛ الشنقيطي : أَضواء البيان ، ١(
نْدَنةَ : أن يتكلم الرجل بالكلام تسمعُ نغمته ، ولا تفهمه عنه ؛ لأنه يُخفيهِ ، والهينمةُ نحوٌ منها . انظر ؛ الأزهري : ٢( ) الدَّ

  .  ١٤/٧٠تهذيب اللغة ، 
  . ١٠٢/  ٣) انظر ؛ أحمد شاكر : عمدة التفسير ، ٣(
  ) مثل عربي يقال لمن أشبه صنيعه وطبعه آباءه وأسياده ، وهو شطر بيتٍ تمثل به أبو أخزم الطائي قائلاً : ٤(

  إنَّ بنيَّ ضرَّجوني بالدمِ          شِنشِنةٌ أعرفها من أخزمِ . 



صد في الترجيح في الأحوال الشخصية دور المقا                                                                الفصل الثاني
  والعقوبات 

  

 - ٩٢ -  

والأَدهى والأَمَرُّ أَن ينجَرَّ وراء هـؤلاء الأَدعيـاءِ بعـضُ المنتسـبين إلـى العلـم ؛ ليبـرِّروا هـذه 
ممـن ابتلـي  –حتى إِنَّ الـبعض  ! )١( الهجمةَ باسم الشرع ، ويحتجوا لها بأَدلةٍ تلبس لبوس الفقه

تجرأَ وكتب بالقول الصـريح : إِنَّ الإِســلام يحـرِّم تعـددَ الزوجـات  –الأزهرُ بانتسابهم إِلى علمائه 
ـــنْ لا يُحســـنون الطهـــارة ، فنصَّـــبوا  ، حتـــى تجـــرأ أَهـــل الزيـــغ والضـــلال مـــن النســـاء، والرجـــال ممَّ

يحرِّمــون ويُحلُّــون كمــا يشــاؤون ، فصــار الشــرع أنَفســهم مجتهــدين فــي مســألة تعــدد الزوجــات ، 
وأنَّ و غفــل المُنســاقون خلــف الغــربِ أنــه يقــودهم إلــى الخــراب،" ،)٢(مرتعــاً لكــل مــن هــبَّ ودبَّ 

  …كْبر أَ فْواههِم وما تُخْفي صدورهم  أَ قَد بدت البغْضآَء من … (  )٣("وراءَ الأَكَمَة ما وراءها
ى أَجــاز هــؤلاء البُـلَهــاء لأنفســهم التصــويت علــى مــا هــو ثابــتٌ بــنص القــرآن الكــريم . ، حتــ)٤( )

كمــا فــي   -ونجحــوا فــي إصــدار قــوانين تمنــع تعــدد الزوجــات ، بينمــا تســمح بتعــدد الخليـــلات 
  .)٥( ، ولازالوا يحاولون ذلك في بلادٍ أُخرى-تونس 

  

مان الصوري في غزة لمنع تعدد الزوجات ومن عجبٍ أَن يدعُوَ المشاركون في أَعمال البرل      
، وفي خطوةٍ مثيرةٍ للجدل ، وبعد نقاشاتٍ مطولة بين أَعضـاء البرلمـان ؛ حـاز اقتـراح منـع تعـدد 
الزوجات على أغلبية الأصوات ، حيـث أيََّـده اثنـان وأَربعـون  عضـواً ، وعارضـه آخـرون ، وامتنـع 

ي زمــانٌ يجــري فيــه تصــويت علــى كثيــر مــن ، ولا أَدري هــل يــأت) ٦(عــن التصــويت خمســة أَعضــاء 
  الأَحكام الشرعية ، والآيات القرآنية ؟! وحسبي االله ونعم الوكيل . 

                                                                                                                                                                                     
ال ذلـك.يعني أن هـؤلاء وقد كان أخزمُ عاقاً لأبيه، فمات وترك بنين عقُّوا جـدهم ووثبـوا عليـه يومـاً، فضـربوه وأَدمَــوه فقـ

ـــجية ، والخليقــة. انظــر؛ ابــن منظــور : لســان العــرب، والشِنْشِــنةُ أشــبهوا أبــاهم فــي العقـــوق.  : العــادة ، والطبيعــة ، والسَّ
١٣/٢٤٣ .  

  .١٣٢) انظر ؛ القرضاوي : مركز المرأة ، ص ١(
  .١٤) انظر ؛ مصطفى العدوي : فقه تعدد الزوجات ، ص ٢(
عند الهُزء بكل من أخبر عن نفسه ، وافتُضح أمـره ، قالتهـا امـرأة كانـت قـد واعـدت تبـَعَـاً لهـا أن تأتيـه ) مَثَل عربي يقال ٣(

وراء الأَكَمة " التَّل والموضع المرتفع " إذا جنَّ الليل ، فلما طال مكثها في أهلها وانتظارهـا ؛ خـرج منهـا الـذي كانـت 
  . ٢١/  ١٢ة ما وراءها ! انظر ؛ ابن منظور  : لسان العرب ، لا تريد إظهاره ، وقالت : حبستموني ووراء الأكَمَ 

  .١١٨) سورة آل عمران : آية ٤(
  .١٣٢) انظر ؛ القرضاوي : مركز المرأة ، ص ٥(
  . ٧م ، ص ١١/٣/١٩٩٨، وجريدة القدس ،  ٥م ، ص ٢٧/٤/١٩٩٨) انظر ؛ جريدة الأيام ، بتاريخ ٦(
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ونظـــراً لخطـــورة الهجمـــة علـــى الأُســـر المســـلمة ، ومساســـها بكيـــان الأمُـــة الاجتمـــاعي ، و       
رأيــتُ أَن أَمضــي  بســبب تــذرُّع المغرضــين بالمفاســد الواقعــة جــرَّاء إِســاءة بعــض المعــدِّدين ، فقــد

  قُدُماً في بيان حُكْمِ تعدد الزوجات ، مقارناً بين مصالحه ومفاسده ، وذلك في الفرع التالي :
  فـــــرع

  
  حــــكـم تعــــدد الـزوجــات

  
  : انحصرت آراءُ العلماءِ في حكم تعدُّد الزوجات في ثلاثة اتجاهات      

  الاتجاه الأَول : 
  .)١(لعلم أَنَّ تعددَ الزوجاتِ جائزٌ ومباحٌ يرى أَكثرُ أهل ا      

  الاتجاه الثاني : 
  . )٢(ويرى البعضُ أنَه مستحبٌ ومندوبٌ ، وإِليه راحَ الشيخ أَحمد شاكر       

  الاتجاه الثالث : 
 بينما يتَّجهُ بعضُ المعاصرين إِلـى منـعِ تعـدُّد الزوجـات ، ومـنهم محمـد عبـده ، ورشـيد رضـا      

)٣( .  
  

  جيح : التر 
دَ الزوجــاتِ مســـتحبٌ هــو الأَقـــربُ إِلـــى تلبيــةِ نـــداءِ الفِطـــرة ،        يبــدو لـــي أَنَّ القــولَ بـــأَنَّ تعـــدُّ

والأَصلحُ فـي عـلاجِ المشـاكلِ الاجتماعيـة ، والأنَجـحُ فـي تكثيـرِ الأنَسـال ، وتحصـينِ الرجـال ، 
هة التـي ظهـرت  جـرَّاء انحـرافِ الـبعض ، والأنَجعُ فـي صـدِّ الهجمـة الشرسـة ضـد الصـورة المشـوَّ

فكان هؤلاء فتنةً للذين كفروا ؛ بل للمسلمين أيَضاً ؛ بحيث بـات التعـددُ لا يكـاد يخطـر بالبـال 
، حتـــى تحـــومَ كـــوابيسُ الظلـــم والميـــل ، والتشـــريد والويـــل ، و النــــزاع والشـــقاق ، الأَمـــر الـــذي 

                                                           
/  ١٧، والمطيعي : تكملة المجموع،  ٨٢/  ٢والعَدَوي : حاشية العَدَوي ،  ، ٢٣/  ٣) انظر ؛ الميداني : اللُّباب ، ١(

  .٤٧١/  ٩، وابن قدامة : المغني ،  ٢١٢
  . ١٠٢/  ٣) انظر ؛ أحمد شاكر : عمدة  التفسير ، ٢(
  .١٨٣، والفاسي : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ، ص  ٣٩) انظر ؛ رشيد رضا : نداء للجنس اللطيف ، ص ٣(
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اسـتُحِبَّ للمسـلمين الـذَّودُ عـن ارتفعت معه حنـاجرُ المسـلمات مطالبِـةً بمنـعِ تعـددِ الزوجـات ، ف
هذا التشريع العظيم ، بل ربما تحتَّم في حق بعض أَهـل العــلم والقـدرة والعـدل أَن يكونـوا قـدوةً 
في هذا المضمار ؛ سعياً لإيجاد نماذجَ مشرقةٍ من التعدُّد المبني على الـتفهُّمِ الكامـل لمقاصـده 

هة للتعـدد . لـِيَلِجَ وَحِكَمِهِ ، والقناعـة التامـة مـن الأَزواج وا لزوجـات بضـرورة محـو الصـورة المشـوَّ
الناسُ هذا البابَ يتَفيَّؤون ظلالَه ، وينعمون بمصالحه الجمة ، فلا يكون للحكومـات مبـررٌ لمنـع 

  التعدد ، ولا للناس أَن يتطاولوا على التشريع الحكيم .
  وقد ترجَّح لديَّ هذا الرأي للأَسباب التالية :

  

دِ الزوجـات وحِلِّـه ، بـل جـاء إِحلالـُهُ إنَّ ال  - ١ قرآن الكريم قد نصَّ صراحةً على مشروعية تعـدُّ
، وإِنَّمـا ) ١( )… فَانكحوا ما طَاب لَكـــم مـن النسـآء    … (بصيغة الأَمر التي أَصلها للوجـوب 

  .)٢( )… م ما طَاب لَكُ…  (انصرف فيها الأَمر من الوجوب إِلى الاستحباب بقوله تعالى : 
قـد تزوج ، وبالَغَ في العدد ، وكذلك عدَّد الصحابة في زواجــهم ، ولا   - r - إنَّ النبي - ٢

وأصــحابهُ إلا بالأَفضــل ، ولا تجتمــعُ الصــحابةُ علــى تــرك الأَفضــل ، و  - r -  يشــتغل النبــي
سـعيد بـن جبيـر أنَـه الاشتغال بالأَدنى ، ومما يـدل علـى اسـتحباب التعـددِ وخيريَّتـهِ، مـا رُوي عـن 

هـــل تزوَّجْــتَ ؟ قلــتُ : لاَ ، قــال :فتَــزوَّجْ ؛ فــإِنَّ :"  -رضــي االله عنهمــا  -قــال: قــال لــي ابــنُ عبــاسٍ 
  .)٣(" خيرَ هَذِه الأمُةِ أَكْثرُهَا نِسَاءً 

  

  - r  -في بيان معنى هذا الحديث قولاً فحـواه : "أَنَّ خيـرَ أمُـة محمَّـدٍ  وقد نقل ابن حجـر      
ن كان أكثرَ نساءً من غيره ممَّن يتسـاوَى معـه فيمـا عـدا ذلـك مـن الفضـائل" ، ولكنَّـه رجَّـحَ أَنَّ م ـَ

، وبالأمَُّة أَخِصَّاءُ أصحابه. فلو كان تعدُّد الزوجاتِ مرجوحاً ما آثـره - r -المرادَ بالخيرِ النبي 

                                                           
  .  ٣) سورة النساء : آية ١(
  . ١٠٢/ ٣) انظر ؛ أحمد شاكر : عمدة التفسير ، ٢(
  .  ٤٧٨٢، رقم الحديث ١٩٥١/  ٥) باب كثرة النساء ، ٤) كتاب النكاح ، (٧٠) أخرجه البخاري في صحيحه ،(٣(
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علمَهم به، يكثـر التـزوُّجَ على غيره ، وقد كان مع كونه أَخشى الناس الله تعالى، وأَ  - r - النبي
  . )١(لمصلحة تبليغِ الأَحكام التي لا يطَّلع عليها الرجال ، ولغيرها من المصالح العظام 

  

،  )٢(إنَّ في تشريع تعدُّد الزوجات تكثيراً للنسـل ، وهـو مقصـدٌ كلـيٌّ مـن مقاصـد الشـريعة  - ٣
التـي يحتـاج إليهـا للبنـاء والتنميـة ، إذ فيه قوة للمسلمين ، وإمدادٌ للمجتمع بالطاقـات البشـرية 

وصدِّ العـدوان ، والـذبِّ عـن حيـاض الأمُــة ، وهــو سـبب العمـران ، وبـه يكـون الرقـيُّ والنهـوضُ 
  .)٣(والتقدمُ 

وللرجل قدرةٌ على الإِنجاب منذُ بلوغِه ، وحتـى يصـلَ إِلـى سـنٍّ متـأَخرةٍ ، فقـد ينجـب وهـو       
ة قلمــا تنجــب بعــد وصــولها سِــنَّ الخمســين ، وقــد يوجــد مِــن هــؤلاء فــي ســن المائــة ، بينمــا المــرأَ 

الرجال مَن له الرغبةُ في النسل ، ولديه قدرة علـى الإعالـة ، فعـلامَ يُـهْـدَرُ نصـفُ أعمـار هـؤلاء ؟ 
)٤(.  

إنَّ في تشريع تعدد الزوجاتِ علاجاً اجتماعياً ، فهو الحل لمشـكلة العـوانس والمطلقـات  – ٤
يه إِنهاءُ معاناتهن المتمثلة في الحرمان من الحياة الزوجيـة التـي تشـعر فيهـا المـرأَة والأَرامل ، وف

بكرامتها وكينونتها ، ويمكنهـا فيهـا أَن تـؤديَ دورهَـا الفطـري زوجـةً وأمَُّـاً وربـةَ بيـتٍ ، تتربَّـعُ علـى 
  .)٥(عرش الكرامة والاحترام ، مهما شاركتها أُختٌ لها في زوجها 

  

 -ال السعادة وتفريج الكرب عن هذه الفئة التي يزهد فيها الشباب الأبَكار غالبـاً إنَّ إدخ      
هو مطلبٌ معتبرٌ شرعاً ، مندوبٌ إليه ، ممدوحٌ فاعله ، فضلاً عمَّا فيه من  -دون ذنبٍ اقترفنَه 

إِعفــافٍ لهــن بطريــق مشــروع ؛ حفاظــاً علــى المجتمــع أن تنتشــر فيــه الرذيلــة والفحشــاء ، إِذ إِنَّ 
هؤلاء النساء إِذا لم يجدن تشريعاً يعالج أَمرهن ، ويؤَمِّلُهن فـي الحصـول علـى العفـة بـالحلال ، 
فإِنَّ لهيب الظمأ الجنسي قـد يـدفعهن إلـى أَن يتسـللن إِلـى الحـرام إرواءً لغرائـزهن ، خاصـةً فـي 

                                                           
  .١١٤/  ٩) انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري ، ١(
  .٨/  ٢) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٢(
) انظر ؛ د . ناصر بن عقيل الطريقـي : بحـث تعـدد الزوجـات وأهميتـه للمجتمـع المسـلم ، مجلـة البحـوث الإسـلامية ، ٣(

  .١٤، والشيخ محمد زاهد الكوثري : مقالات الكوثري ، ص ١٧٩،  ١٧٨، ص ٢٥العدد 
  .١٤) انظر ؛ د . أحمد علي طه ريَّان : تعدد الزوجات ، ٤(
  .٤٦، ود.عبد الحليم عويس : تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات ، ص١٣٥كز المرأة ، ص ) انظر ؛ القرضاوي : مر ٥(
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لام عن عرض  هذا الزمان الذي يعجُّ بالفتن ، ويغصُّ بالمنكرات ، ولا تستنكفُ فيه وسائل الإع
  كل ما يؤجج الشهوة ، ويقتل الحياء ، ما لم تكبح المرأةُ شهوتَها بلجام التقوى .

إِنَّ نســـبة النســـاء قـــد تفـــوق نســـبة الرجـــال ؛ لأَن الأنُوثـــة فـــي المواليــــد أَكثــــر مـــن الـــذكورة  - ٥
صــلحة أحيانــاً، ولأنَّ الحــروبَ وحــوادث الأَســـفار تلــتهم صــفوة الرجــال والشـــباب،وهنا تكــون م

المجتمع العامة ، ومصلحة النساء الخـاصة ، أَنْ يكُنَّ ضرائر ، لا أَن يعَِشْـنَ العمـرَ كلَّـه عـوانسَ 
محرومــاتٍ مــن الســكينة والمــودة والإِحصــان ، ومــن نعمــة الأمُومــة ، ونــداءُ الفطــرة فــي حنايــاهُن 

  .)١(يدعو إليها 
  

  ات عن عدد الرجال القادرين على الزواج :إِنَّها إِحدى طرائقَ ثلاثة أَمام هؤلاء الزائد      
فإمَّا أَن يقضين العمرَ كلَّه في مرارة الحرمان ، وهي عقوبة قاسية لهؤلاء ، وهـنَّ لم يقترفــن   -أ 

  جُرماً.
  وإِمَّا أَن يرُخَى لهنَّ العَنانُ ليعِشنَ أَدواتِ لهوٍ لعبث الرجال الحرام ! -ب
  .)٢( برجلٍ متزوجٍ قادرٍ على النفقة والإحصان وإمَّا أَن يُشرَعَ لهن الزواجُ  -ج 

ــب أنَّ هــذه الطريقــة الأَخيــرة هــي الحــل العــادل ، والبلســمُ الشــافي ، وذلــك هــو مــا        ولا ري
  .)٣( )حسن من اِ حكْماً لقَومٍ يوقنون   أَ ومن …  ( حـكم به الإِسلام : 

  

ً لزيادة عدد النساء ، و        رغبةً في إِكثار النسل ، فقد تقدم أَهالي "بون" عاصـمة ألَمانيـا وحَلاَّ
  .)٤(مطالبين بأَن ينصَّ الدستور على إِباحة تعددِ الزوجاتِ  ، م١٩٤٥، عام 

إِنَّ الإِسلام خاتمة الأَديـان والرسـالات ، لـذا جـاءت الشـريعةُ عامـةً خالـدةً تتَّسـمُ بالشـمول  - ٦
ها ، وللأَعصار قاطبةً ، وللناس جميعاً ، إِنَّه لا يشـرِّع للحضـري ، والوسطية ، وتتسع للأَقطار كلِّ 

ويغفــل البــدوي ، ولا يشــرِّع للأقــاليم  البــاردة ، وينســى الحــارَّة ، ولا لعصــرٍ خــاصٍّ مُهمــلاً  بقيــةَ 
                                                           

  .١٨٦) انظر ؛ القرضاوي : الحلال والحرام في الإسلام ، ص ١(
، و د . محمد رأفت ١٢٥، ١٢٤، ومـركز المرأة ، ص ١٨٦) انظر ؛ القرضاوي : الحلال والحرام في الإسـلام ، ص ٢(

  .٥٧، ص عثمان :  فقه النساء 
  .٥٠) سورة المائدة : آية ٣(
  .٨٤) انظر ؛ د . مصطفى السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ، ص ٤(
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العصــور و الأَجيــال ، إِنَّــه تشــريعٌ كامــل ، ينســجم مــع الفطــرة ، وتــتمحَّض فيــه الرحمــة والحكمــة 
  .)١(والمصلحة 

  

ــنْ        رُ ضــروراتِ الأَفــراد، وحاجــاتِ الجماعــاتِ، ومصــالحَهم جميعــاً ، فمِــن النــاس مَ إِنَّــه يقــدِّ
ــت قليلــةَ الرغبــةِ فــي  ــه الواحــدةُ ، وربمــا كان يكــون قــويَّ الرغبــة فــي النســاء ، ثــائرَ الشــهوة لا تعُفُّ

، أَو كبــرت فــي الســن ، أو  الرجــال أَو لا تحتمــلُ كثــرةَ الجِمــاع ؛ لا ســيما إذا كانــت ذاتَ مــرض 
ــن تطــولُ عنــدها فتــرةُ الحــيض ، ولا يســتطيعُ الرجــلُ عنهــا صــبراً ، فخيــرٌ لــه أَن يقضــيَ  كانــت ممَّ
وَطــَرَه بــالزواج مــن ثانيــةٍ مــع بقــاءِ الأُولــى زوجــةً مُكرَّمــة ، بــَدَلَ أَن يــركُض وراءَ شــهواتهِ فــي دهــاليز 

ا تعــددَ الحلــيلاتِ أَجــازوا تعــددَ الخلــيلاتِ ، وقــد الحــرام ، كمــا يفعــل الغــرب ؛ فــإِنهم حــينَ مَنعــو 
يكون قويَّ الرغبةِ في النسل ، ولكنه رزُِقَ بزوجةٍ لا تنجب لعقمٍ أَو مـرضٍ أَو غيـره ، أَفـلا يكـون 
أَكـرمَ لها وأَفضلَ له أَن يتزوجَ معهـا مَـنْ تحقـقُ لـه رغبتـَه ، مـع بقـاء الأُولـى ، وضـمانِ حقوقهـا ؟! 

)٢(.  
في تشريع التعـددِ رفعـاً للحـرج ، وحفاظـاً علـى هـذه الأُسـر مـن التصـدُّع ، حيـث يحقـق  إِنَّ       

الزوجُ مآربه المشروعة ، مع احتفاظه بحقِّ الوفاء لزوجته الأُولـى ، مـن حيـثُ الإِعــالةُ ، والمبيـت 
  .)٣( ، وغير ذلك من الحقوق

رق الفاحشـة ، وهـو مقصـدٌ شـرعيٌّ نـصَّ إِنَّ من فوائدِ تعددِ الزوجاتِ تقليـلَ الزنـا ، وسـدَّ طـُ - ٧
  .)٤( )  ولا تَقْربوا الزِنى إِنَّه كَان فَاحشةً وسآء سبِيلا (عليه القرآنُ الكريمُ في قوله تعالى : 

" عنايةُ الإِسلام بتحريم الزنى مقصدٌ شرعي؛ لأَنَّ فيه مفاسدَ عظيمـةً، ففيـه  قال ابن عاشور :      
نســب ، وتعــريضُ النســل للإِهمــال إِن كــان الزنــى بغيــر متزوجــة ، وهــو خلــلٌ عظــيم ٌ فــي إِضــاعةُ ال

المجتمــع، ولأنَّ فيــه إفســادَ النســاء علــى أَزواجهــن ، والأبَكــار علــى أوليــائهن ، ولأنَّ فيــه تعــريضَ 

                                                           
  .٢٢، وإحسان العتيـبي : أحكام التعدد ، ص  ٨٤/  ٢) انظر ؛ ابن القيم : إعلام الموقعين ، ١(
، ٥٨رأفـت عثمـان : فقـه النسـاء ، ص ، و د . محمـد ١٨٦) انظر ؛ القرضـاوي : الحـلال والحـرام فـي الإسـلام ، ص ٢(

   .٢٩٢/  ٥وعبد الحليم      أبو شقة: تحرير المرأة في عصر الرسالة ، 
  .١٤) انظر ؛ د . أحمد علي طه ريَّان : تعدد الزوجات ، ص ٣(
  .٣٢) سورة الإسراء : آية ٤(



صد في الترجيح في الأحوال الشخصية دور المقا                                                                الفصل الثاني
  والعقوبات 

  

 - ٩٨ -  

ن المــرأة للإِهمــال بــإِعراض النــاس عــن تزوُّجهــا ، وطــلاقِ زوجِهــا إياهــا ، ولمــا ينشــأُ عــن الغيــرة مــ
لإِضـــاعة الأنَســـاب ، ومَظنـــة للتقاتـــل والتهـــارج ، فكـــان جـــديراً بتغلـــيظ  )١(التقاتـــل ، فالزنـــا مئنـــة

التحريم قصداً وتوسُّـلاً ، وكـان مـن المناسـب تشـريعُ تعـددِ الزوجـات لمـن كـان مـن الرجـال ميَّـالاً 
  .)٢(للتعـدد ، مجبولاً عليه ، خشية الوقوع في الزنا " 

لــى التعــددِ محقِّقــاً لمطلــوبِ الشــارعِ الحكــيم ، ومتســاوقاً مــع مقاصــد فيكــون النــدبُ إِ  قلُــتُ :
  التشريع وأَهدافه .

أثَار المرجفون شبهاتٍ يُـتَذَرَّع بها لإِيصاد باب التعددِ ومنعِه أَو تقييـده ، بـدعوى أَنَّ إباحـة  - ٨
لضـرورات، مشـروط تعدد الزوجات في الإِسلام أمرٌ مضيَّق فيه أَشدَّ التضـييق ؛كأنَـه ضـرورة مـن ا

حـــدِّ  بـــنصِّ القـــرآن علـــى للمكلَّـــف مســـتطاعٍ غيـــرُ  والعـــدلُ  بإِقامـــة العـــدل والأَمـــن مـــن الجـــور،
ن تَعدلُوا بين النسـآء ولَـو حرصتــم    أَ ولَن تَستَطيعوا ( ؛ مستدِلِّين بقوله تعالى: )٣(فهمهم

ترتــب علــى التعــددِ فــي هــذا الزمــان مــن  . فالنــاظرُ إلــى حــال المعــدِّدين ، والمتأَمــلُ لمــا)٤( )… 
الظلم والمفاسد ، والمضارِّ المعنوية والمادية التي تنتقل مـن الأفـراد إلـى البيـوت ، ومـن البيـوت 

غَيُّرِ الحكـم مـن الإِباحـة إِلـى المنـع فلـوليِّ الأَمـر حـقُّ تقييـدِ بعـضِ  ،)٥( إِلى الأمُة ، يجزم بوجوب تَـ
، وحمــلَ بعضُــهم العــدلَ )٦(ءاً للمفاســد فــي مثــل هــذه الأَحــوالالمباحــاتِ لمصــلحةٍ راجحــةٍ؛ دَر 

المطلوبَ على ما يَدفعُ الإِضرارَ بالطائفة الإِسلامية ، فيقدَّم الضررُ الخـاصُّ علـى الضـررِ العـام ؛ 
لأَن منعَ الأفرادِ من تعديدِ النساء إِضرارٌ بهم ؛ لما فيه من منعهم من إِرضاء حاجاتهم وعاداتهم 

الحهم ، ولكنَّـــه إِضـــرارٌ فـــي العصـــر الحاضـــر بالمســـلمين عمومـــاً لمـــا يحدثــُـهُ  مـــن وتفويـــت مصـــ
مشـاكلَ لا تحصـى ، كمــا أنَـه إِضــرار بالإِسـلام نفســه علـى حــدِّ زعمهـم ؛ لأَن تطــور المـرأة وصــل 
إلى درجة لا تقبل معه مثـل ذلـك النظـام الـذي كـان سـائداً فـي بعـض عهـود الحضـارة، وتحميلهـا 

                                                           
  . ١٣/٢٩ابن منظور: لسان العرب ،  ) مَئِنَّة : دليلٌ واضح وعلامة ، وكل شيءٍ دلَّك على شيءٍ فهو مَئنةٌ له .١(
  .  ٢٢٦/  ٤،  ٩١،  ٩٠/ ١٥) ابن عاشور : التحرير والتنوير ، ٢(
  .١٣٣) انظر ؛ القرضاوي : مركز المرأة  ، ص ٣(
  .١٢٩) سورة النساء : آية ٤(
  .١٦،  ١٥) انظر ؛ د . أحمد علي طه ريَّان : تعدد الزوجات ، ص ٥(
  .١٣٢رأة ، ص ) انظر ؛ القرضاوي : مركز الم٦(
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طعــن فــي الــدين، أو الالتجــاء للمطالبــة بتشــريعات منافيــة للــدين ، وقـــد أَمَرَنــَا ذلــك يــؤدي إلــى ال
الشــارع أن نبشــر ولا ننفــر ، فقصْـــدُ الشــرع دفـــعُ الضــرر عــن النســاء عمومــاً، وإقامــة العــدل فــي 

فـإِن   (علاقة الرجال بالنساء في المجتمع ، لا في الأُسر فقـط ، وحينما قال سبحانه :    
أَرشـدنا إِلـى التبصُّـرِ فـي كـل وقـتٍ بمـا يناسـبه ،  )…  يمانُكُم أَ و ما ملَكَت أَ تَعدلُوا فَواحدة  خفْتُم ألاَّ

فــإنْ كــان التعــددُ إلــى أَربــعٍ غيــرَ مُضِــرٍّ بالــدين ، ولا بالمجتـــمع الإســلامي ، أَقررنــاه ، وإِلا أَوقفنــا 
  العمل به دفعاً للضرر العام.

الإِسلام فزعموا أَنَّ نظامَ التعددِ ينطـوي علـى مسـايرةٍ لـدواعي الشـهوات الـدنيا ، أَمَّا أعداءُ       
وفيه إهدار لكرامة المرأَة ، و الإِجحـاف بحقوقهـا ، وهـو مـدعاةٌ للظلـم وإِيغـار الصـدور ، ومثـار 
ة النـــزاعات بــين الأَزواج والأَولاد ، ويترتــب عليــه كثــرة النســل ، ويــؤدي إلــى انتشــار الفقــر والفاقــ

  .             )١(وسوء التربية ، مما يفُضي إلى التشرد وارتكاب الجرائم 
  وللرد على هذه الشبهات أقول :

إِنَّ هــذه المفاســدَ والمضــارَّ التــي يتــذرعون بهــا ليســت مــن لــوازمِ تشــريع تعــدد الزوجـــات ،  - ١
لأَزواج و الزوجـات ، وإنما هي طفرة طارئة ناتجة عن انحرافٍ في تطبيق هذا التشـريع مـن قِبـَل ا

سببه ضعف  العلـم الشـرعي ، وغيـاب الـوازع الـديني ، وتـردِّي السـلوك ؛ نتيجـةً لتعطيـل الحكـم 
بمــا أنَــزل االله ، والتقصــير فــي العمليــة التربويــة فــي المجتمعــات الإِســلامية ، فقــد أثبــت تطبيــق 

بيق هذا التشريع ، وأثَره العظيم التعدُّد في زمن الرسالة وما بعده من الأَزمنة المتلاحقة فاعليةَ تط
، ومصــالحه الجمــة علــى الفــرد والأُســرة والمجتمــع الإِســلامي ، حيــث كــان التعــدد مــن الروافــد 
الأَصـيلة التــي تُمِــدُّ الجيــوش المسـلمة بالرجــال ؛ لرفــع رايــة التوحيــد عـن طريــق الجهــاد فــي شــتى 

ي جميــع الأَرجــاء ، فكــان كلمــا عــلا بقــاع الأَرض ، ولنشــر الــدعوة الإســـلامية والهدايــة والنــور فــ
شــهيدٌ فــي ميــدان حَــلَّ محلَّــه رجــال ، فــإذا تنكَّبــت زمــرةٌ مــن المســلمين تعــاليم الــدين ، فصــاروا 
أتَباعاً لأَهـوائهم ، مُنسـاقين لتحقــيق شـهواتهم ، حتـى اتخـذوا مـن التعـددِ وسـيلةً لقضـاء الـوطر ، 

ل يكــون العــلاج لأَمثــال هــؤلاء الــذين لــم يــدركوا وإِشــباع الغريــزة ، وتحقيــقِ المتعــة واللـــذة ، فهــ
                                                           

،             ١٤، ومصـطفى العــدوي : فقـه تعـدد الزوجــات ، ص  ١٦) انظـر ؛ د . أحمـد علــي طـه ريـان : تعــدد الزوجـات ، ص ١(
  .٢١٢ومصطفى إسماعيل بغدادي : حقوق المرأة المسلمة ، ص 
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، كـلا ! إذ لـو صَـحَّ هـذا لألُغيـت الشـريعة )١(حكمة تشريعه أن يمُنع التعـددُ ، ويُـلْغى التشريع ؟! 
، ولقيل برفع التشريع الإسلامي كلِّه لتباعد الكثير من المسلمين عنه . وعدم التزامهم بأَحكامـه 

)٢( .  
  

  المناسب كما أتَصورهُ لابد أَن يكون في اتجاهاتٍ ثلاثةٍ :إِنَّ العلاجَ       
  

  الاتجـاه الأَول :
العمل الـدؤوب ، وتضافُـرُ الجهود في إِقامة الإِسلام ، وتطبيقـه فـي نفوسـنا ؛ أَمـلاً أَن تقـوم       

حـال دولة الإسلام، والخلافة على الأَرض ، إِذ في غياب الحكم بما أنَزل االلهُ لا يستقيم للناس 
  ، ومهما أَصلحتَ من الواقع فإن الخرق يتَّسع على الراقع .

إِنَّ الحرصَ على اقتراب المسلمين من شريعتهم جملةً وتفصيلاً بفهــمٍ أَصـيلٍ عــلاجٌ نـاجحٌ       
لتلافي مساوئ الانحـراف في تطبيق التعددِ ؛ لأَنَّ نظام الأُسَـر بمـا فيـه تعـدد الزوجـات جـزءٌ مـن 

الصــعب عــلاج جـــزءٍ مــن الجســد العليــل مــع تــرك بقيــة الجســد تعمــل فيــه العلــلُ الشــريعة، ومــن 
والأَدواءُ عملَها ، فكلما عاد المسلـمون ، وتمسكوا بتطبيق شريعتهم منسـجمين مـع أَحكامهـا ؛ 
فــإِنهم يــدركون أَســرار تشــريعاتها ، ومنهــا مبــدأ تعــدد الزوجــاتِ ، وإذا فهمــوا مراميـَـهُ وأَهدافـَـهُ ، 

مقاصــدَه ، التــزمَ كــلٌّ بمــا لــه مِــن حقــوقٍ ، ومــا عليــه مــن واجبــاتٍ ، فكــان التعــددُ كلُّــه وحِكمَــه و 
  مصلحة ومسَرَّة ، لا مفسدة فيه ولا مَضَرَّة ، ويكون بحقٍ ميزةً لشرعنا ، لا وصمةً ومَعَرَّة .

  

  الاتجـاه الثاني : 
  ه وأَحكامِه .تفعيلُ الدَّور الإِعلامي والتوعية بفوائدِ التعدد وضوابطِ       

  الاتجـاه الثالث : 
الإِكثارُ من النمـاذجِ المشـرقةِ فـي التعـددِ ؛ بـأَن يكـونَ العلمـاءُ ، والقضـاةُ ، وأَهـلُ الصـلاحِ       

  من القادرين قدوةً طيبةً تمحو الصورةَ المُشينةَ التي رسمها المنحرفون .

                                                           
  .١٧) انظر ؛ د . أحمد علي طه ريَّان : تعدد الزوجات ، ص ١(
  .١٣٦، والقرضاوي : مركز المرأة ، ص  ) انظر ؛ المرجع السابق٢(
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يــرُ ممكــن ، وغيــرُ مســتطاعٍ للمكلَّــف ، أَمــا زعمُهــم بــأَنَّ العــدلَ المشــروطَ لجــواز التعــددِ غ  - ٢
مستدلِّين بالقرآن الكريم ، فهو اسـتدلالٌ مرفـوضٌ ، وتحريـفٌ للكَلِـمِ عـن مواضـعه ، كمـا يحمـل 

بأنَهم لم يفهموا القرآن ، أَو أنَهم فهمـوه  ؛ - y -ولأصحابه  ، - r -في طيِّه اتهاماً للنبي
ــدين، والآيــة التــي اســتدلوا بهــا هــ ي ذاتهــا تــرد علــيهم لــو تــدبروها ، فقــد شَــرَع االله وخــالفوه متعمِّ

فَانكحوا ما طَاب لَكُم مـن النسـآء مثــنى    … (تعدد الزوجات بشرط العدل ، قال تعالى : 
  ــتُم ــإِن خفْ ــاع فَ برو ثــلا ــدة أَ وثُ احلُوا فَوــد ــت أَ لاَّ تَع ــا ملَكَ أَ و م ــانُكُم لعـــدل ، ثــم بــيَّن ا )١( )…   يم

ن تَعـدلُوا بـين النسـاء ولَـو     أَ ولَـن تَسـتَطيعوا    (المطلوب فـي السـورة ذاتهـا حيــن قـال : 
  لَّقَةا كَالمُعوهيلُوا كُلَّ المَيلِ فَتَذَرفَلا تَم تُمصر٢( )…  ح(.  

  وجه الدلالة :
ر مستطاع بمقتضى طبيعـة البشـر ؛ هذه الآية تبين أنَّ العدل المطلق الكامل بين النساء غي      

لأَنَّ العدل الكامل يقتضي المساواة بينهنَّ في كـل شيء ، حتى في ميل القلب وشهوة الجـنس، 
وهذا ليس في يد الإِنسان ، فالقلوب بيد االله يقلِّبها كيف يشـاء ، ومفهـوم الآيـة أَنَّ بعـض الميـل 

زعمونـه مـن أَنَّ  التعـدد فـي ذاتـه يـؤدي إلـى . وليس بصـحيح مـا ي)٣( مغتفَرٌ ، وهو الميل العاطفي
ــف علــى مـــدى انتقــاء الزوجــات ،  ــين أَفــراد الأســرة ، فالحقيقــة أَنَّ الأَمــر يتوق ـــزاع ب الشــقاق والن
وتخيُّــر الطيبــات ، وعلــى قـــدر ديــن الــزوج وخُلُقِــه، وحرصِــه علــى تَــوخِّي العدالــة والإِنصــاف فــي 

  . سلوكه ، وحسن إدارته لأُسرته ، وحَزمِه
فإذا توافرت لديه هذه الصفات الإِدارية ، وحافظ على هـذه الواجبـات ، وقَسَـمَ بالسـويَّة ،       

وعدل فـي الرعيـة ، اسـتقام أَمـر الأُسـرة ، وقُطـع دابـرُ الفسـاد والشـقاق والنــزاع ، وإن تجـرد مـن 

                                                           
  .٣) سورة النساء : آية ١(
  .١٢٩) سورة النساء : آية ٢(
  وما بعدها.  ٣٥، ود. أحمد علي طه ريَّان : تعدد الزوجات ، ص ١٤٠، ١٣٩) انظر القرضاوي : مركز المرأة ، ص ٣(
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واضـطربت شـؤونها ،  الحزم والعدالة والحنكة والإِنصاف ، واختلَّت إِدارتـه ، سـاءَ نظـامُ أُسـرته ،
  . )١( وسادَ الشقاق والنـزاع ، سواء أَكان متعددَ الزوجات أَم زوجاً لواحدة فقط

وليس بصحيحٍ ما يزعمونه من أَنَّ كثرةَ النسـل التـي يـؤدي إِليهـا التعـدد مصـدرُ شـرٍّ للأُسـرة  - ٣
والمجتمع والأمُة جميعاً  والمجتمع فقراً وضياعاً ؛ بل الأَصل أَن النسلَ مصدرُ خيرٍ كبيرٍ للأُسرة

، قــوةً واقتصـــاداً ، وتنميــةً وازدهــاراً ، وإِنمــا يــروِّج الأَعـــداء هــذه الأُكذوبــَة لغــرض تقليــل نســلنا ، 
  .)٢(والحد من قوتنا 

أَمــا مــا قيــل عــن إِهــداره لكرامــة المــرأَة ، فــالعكس هــو الصــحيح ؛ إِذ إِنَّ التعــدد إِنمــا جــاء  - ٤
انــت عقيمــاً أَم ذاتَ مــرض ، ونحــوه، وفيــه قيــامٌ بعــبء الإِنفــاق وتحمــل لحمايــة المــرأة ، ســواءٌ ك

المسؤولية عن الأَرامل والمطلقات والعـوانس ، والرجـل هـو الـذي يتحمـل هـذه الأَعبـاء ، ويضـع 
  .)٣(راغباً على كاهله تلك المسؤوليات فهو بهذا غارمٌ ، وليس غانماً فقط 

مضــارَّ ومفاســدَ فيــه مغالطــة مكشــوفة؛ إذ إنَّ شــريعة الإســلام لا  إِنَّ اتهــام التعــدد بأنََّــه مثــارُ       
  . )٤(يمكن أن تُحِلَّ للناس شيئاً يضرهم ، بل الثابت بالاستقراء أنها لا تحل إلا الطيبَ النافع 

رهم والأَغْلالَ الَّتي كَانَت ويحلُّ لَهم الطَّيِبات ويحرم علَيهِم الخَبآئث ويضَع عنهم إِص…  (قال تعالى : 
 لَيهِم٥( ) …ع(.  

بــأَنَّ  فيــردُّ عليــه :وأَمــا مــا ادَّعــوهُ مــن أَنَّ لــولي الأَمــر منــعَ بعــض المباحــات درءاً للمفاســد ؛  - ٥
الــذي أَعطــاه الشــرع لــولي الأَمــر هــو حــقُّ تقييــد بعــض المباحــات لمصــلحةٍ راجحــةٍ فــي بعــض 

ــاس ، لا أَن يمنعهــا منعــاً عامــاً مطلقــاً مؤبَّــداً ؛ لأَنَّ  الأَوقــات ، أَو بعــض الأَحــو  ال ، أَو لــبعض الن

                                                           
  .٢١٤) انظر ؛ مصطفى إسماعيل بغدادي : حقوق المرأة المسلمة ، ص ١(
، ومصـــطفى بغــدادي : حقـــوق المــرأة المســـلمة ، ص  ١٨) انظــر ؛ د . أحمــد علـــي طــه ريَّـــان : تعــدد الزوجــات ، ص ٢(

٢٢٢  .  
  .١٨) انظر ؛ د . أحمد علي طه ريَّان : تعدد الزوجات ، ص ٣(
  .  ٨٤، والاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط ، ص ١٣٤، ١٣٣) انظر ؛ القرضاوي : مركز المرأة ، ص ٤(
  .١٥٧) سورة الأعراف : آية ٥(
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المنـعَ المطلـق المؤبَّـد أَشـبهُ بـالتحريم الـذي هـو مـن حـق االله تعـالى ، ولا يجـوز لأَحـدٍ أَن يَـفْتَئـِتَ 
  .)١(على حق االله تعالى 

د الــذي كــان ســائداً فــي وأَمــا دعــوى تطــور المــرأَة ؛ بحيــث لا يتناســب معهــا تشــريع التعـــد - ٦
قُضَ أَركــان الــدين ، ويمكــن تطبيقهــا علــى حجــاب  ــنـْ الماضــي، فهــي دعــوى خطيــرة ، يمكــن أَن تَـ
المرأَة ، وغيرها من المسائل الشرعية المتعلقة بهـا ، كــما أَنَّ فيــها اتهامـاً بـأَنَّ التعــدد يتنـافَى مـع 

ـــ ـــدُ ف ـــم يب ـــددِ الزوجـــاتِ ل ـــة أَن نظـــام تع ي صـــورةٍ واضـــحة إِلا فـــي الشـــعوب الحضـــارة ، والحقيق
المتقدمة في الحضـارة، كما قرر ذلك علماء الاجتماع ومؤرخو الحضارات ، كما يـرون أَنَّ نظـام 
تعـدد الزوجـات سيتسـع نطاقـه حتمـاً ، ويكثـر عـدد الشـعوب الآخـذة بـه كلمـا تقـدمت المدنيــة ، 

نظام تعـدد الزوجات مرتبط بتأَخر واتسع نطاق الحضارة، فليس بصحيح إِذَنْ ما يزعمونه من أَنَّ 
  . )٢(الحضارة ، بل عكس ذلك تماماً هو المتفق مع الواقع 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  وما بعدها . ١٣٦) انظر ؛ القرضاوي : مركز المرأة ، ص ١(
  .٢١٦) انظر ؛ مصطفى إسماعيل بغدادي : حقوق المرأة المسلمة ، ص ٢(



صد في الترجيح في الأحوال الشخصية دور المقا                                                                الفصل الثاني
  والعقوبات 

  

 - ١٠٤ -  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  

ـــــر   الـــزواج الـمـبـكِّ
يَمتطي الغربُ صهوةَ الأمُمِ المتحدة لتدميرِ الأُسرة المسلمة ، وزلزلةِ معاقِلها ؛ وصولاً إلى       
  الفكر، وتلويثه بعد عولمة الاقتصاد.) ١(ة عَولَم
وقــد جُنِّــد لهــذه الغايــة الدنســة عمــلاءُ الثقافــةِ الوافــدة، والمراكــزُ المشــبوهة، والمــؤتمراتُ       

، مــروراً بالقــاهرة ســنة  م١٩٨٥النســوية، وســار هــذا المخطــط التــدميري ابتــداءً مــن نيروبــي ســنة 
،  م١٩٩٩، ثــم نيويــورك ســنة  م١٩٩٦نة ، ثــم اســطنبول ســ م١٩٩٥، وبكــين ســنة  م١٩٩٤

  . م٢٠٠٠وانتهاءً ببكين سنة 
وانبرى وكلاءُ الغرب من المرتزقـة المسـتغربين تحـت يافطـة الإِصـلاح ، وحقـوقِ الإنسـان ،       

ــــالأَحوال  ــــه المتعلقــــة ب ــــدين ، والجــــرأَة علــــى تعاليمــــه وأَحكامِ والأنَشــــطةِ النســــوية للمســــاس بال
  .)٢(دهم الذين دأبَوا على تصويب أصبع الاتهام نحو الدين الشخصية ، أُسوةً بأَسيا

وقد أثُيرت زوبعةٌ حاقدةٌ ، وقامت حملاتٌ شرسةٌ ضد الزواجِ المبكرِ ؛ لترهيب المسلمين       
والمسلمات من الزواج في السن المسموحِ به شرعاً وقانوناً ؛ بغيةَ إِيصادِ طرقِ العفـافِ والنكـاحِ 

  ةِ والسفاحِ ، وسعياً إلى تجفيفِ منابع النسل المسلم .، وفتحِ سبلِ الغواي
وقد عُقدت الندواتُ واللقاءاتُ ، ووزِّعت الملصقاتُ والشعاراتُ لمنـع الفتـاة المؤمنـة مـن       

                                                           
ات هــي عمليــة تغييــر الأنَمــاط ، والــنظم الاقتصــادية ، والثقافيــة ، والاجتماعيــة ، ومجموعــة القــيم ، والعــاد العولمــة :) ١(

السائدة ، وإزالة الفوارق الدينية ، والقومية ، والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحـديث وفـق الرؤية الأمريكيـة 
  . ٨المهيمنة . انظر ؛ د.صالح الرقب :  العولمة ، ص

  . ٩،  ٤) انظر ؛ عمار بدوي : الزواج المبكر ، ص٢(
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الــزواج فــي المــدة التــي أبَــاح الشــرع فيهــا الــزواج ، وحُشــدت الطاقــاتُ لترويعهــا وتخويفهــا علــى 
وذلــك بــالتلويح بالأَخطــار النفســية والاجتماعيــة ، وبالتصــريح مختلــف الأَصــعدة والمســتويات ، 

بالأَضـــرار الصـــحية فـــي حملـــةٍ إعلاميـــةٍ إرهابيـــةٍ ، حـــاولوا خلالهـــا اســـتدراج بعـــضِ أَهـــل الشـــريعة 
  ليُلبسوا باطلَهم مسحةَ العلم الشرعي .

الأُســــرة  ونظــــراً لخُطــــورة هــــذا الموضــــوع ، ومساسِــــه بكيــــان الأمُــــة الاجتمــــاعي ، وبأَركــــان      
المســلمة ، وتعلُّقِــه بضــرورة التناســل والحفــاظ علــى النســل المســلم ، رأيَــت مــن المناســب بحثــَه 
فقهيــاً ومقاصــدياً ؛ لمعرفــة حكــمِ الــزواجِ المبكــر ومصــالحه ، والموازنــة بــين المصــالح المترتبــة 

قاصــد عليــه، وبــين المفاســد الناجمــة عــن منعــه ؛ وصــولاً إلــى الــرأي الــراجح المنســجم مــع الم
  وذلك في الفرعين التاليين :الشرعية ، وتفنيداً لشبهات المغرضين ، 

  الفـــــرع الأوَل
  

  المـقــصــود بالـزواج الـمـبـكــر
  

  .)١( الزواج الذي يتم قبل بلوغ ثماني عشرة سنة"" يقصد بالزواج المبكر :      
  

عــن الســكان والتنميــة بغــرض  وهــو مصــطلحٌ اســتُخدِمَ مــن قبــل وثــائق مــؤتمرات الأمُــم المتحـــدة
التنفير من الزواج قبل هذه السـن ، والعمـل علـى منعـه رسـمياً ضـمن برنـامج العولمـة الاجتماعيـة 

؛ بحيــث يكــون عمــلاً مســتهجَناً، مخالفــاً للقــانون الــدولي ، وميثــاق الأمُــم المتحــدة ، وخارمــاً )٢(
عقوبات والجزاءاتِ في المسـتقبل ،  لحقوق الإِنسان ، بحيث لا يُستبعدُ أَن يتعرضَ المخالفُ لل

  كما يروِّجُ وكلاء المؤسساتِ من المخدوعين والمخدوعات .
  

" إنَّ إخضـــاعَ مجموعــةٍ واســـعةٍ مـــن الحقــوق الإِنســـانية ، ومـــن العلاقـــاتِ تقــول إحـــداهن :       
هلــةً الـــدولية ، لســيادة القــانون الــدولي مــن خــلال المواثيــق والمعاهــدات أَصــبحَ ســمةً معاصــرةً مؤ 

                                                           
  . 34عمَّار بدوي : الزواج  المبكر ، ص )١(
  . ١٢٢،  ١٢١، ومحمد المبروك : الإسلام والعولمة ، ص ١٣٨-١٣٣انظر ؛ د.جلال أَمين : العولمة ، ص) ٢(
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لمزيدٍ مـن التـأثير ، خاصـةً بعـدما أَصـبح المجتمـع الـدولي يسـتعمل أَدواتِ الـدول فـي سـعيه إِلـى 
  .)١(ضمان احترام القانون ، وفرض العقوبات والجزاءات " 

  

"إِنَّ مصادقة الحكومة المحلية على الاتفاقات الدولية الخاصـة بالأُسـرة بمـا وتقول أُخرى :      
للزواج ، وتسجيل الزواج ، وحق المرأَة في اختيار زوجهـا ، وحـق الرجـل فـي فيها  السن الأَدنى 

ــز الــديني ، فالمصــادقة علــى هــذه  ــد أَو تمييــز ، وبخاصــة منــه التميي ــار زوجتــه ، دون تحدي اختي
ــة  ــازع فيهــا ، بــل إِنَّ المعاهــداتِ المصــادَق عليهــا بصــفة قانوني ــة لا من المعاهــدة لهــا قيمــة قانوني

  .)٢(القانون"  أَقوى نفوذاً من
  

وبهــذا يتضــحُ إِصــرارُ وكــلاء الغــرب فــي جعــل الاتفاقيــاتِ الدوليــة مرجعيــةً لقــوانين الأُســرة ؛       
ليتســنَّى لهــم محاكمــة أبَنــاء ديــنهم ووطــنهم ومعــاقبتهم أَمــام محاكـــم أَســيادهم ، ممــا ينــذر بخطــر 

  جسيم ! 
  ويوحي بتبعيةٍ جهلاء ، وإِمَّعيةٍ عمياءَ .

  انيالفــرع الث
  

  )٣(حـــكـم تـزویـــج الصـغـار

  

، ولـم يعُـرف عـن واحـدٍ مـن )٤(أَجمع أَهـل العلـم علـى جـواز تـزويج الـولىِّ الصـغيرَ والصـغيرةَ      
، فقـد نقـل عنـه )٥(أَهل السُّنَّة أنَه قال بعدم جـواز تـزويج الصـغيرة ، إِلا قاضـي الكوفـة ابـن شـبرمة

ع تـزويجَ مـن لا تصـلح للـوطء ، ولـم يمنـع تـزويجَ الصـغيرة القول بالمنع مطلقاً، ونقل عنـه أنَـه منـ

                                                           
  . ٢٠،  ١٩أَسمى خضر : القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية ، ص )١(
  .  ٩٦) حفيظة شقير : المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية ، ص٢(
  . ٦/٣٩٣سن البلوغ . انظر ؛ د.عبد الكريم زيدان : المفصَّل في أحكام المرأَة ، حدُّ الصِغَر : هو ما كان دونَ ) ٣(
  . ٩/١٩٠، وابن حجر : فتح الباري ،  ٧/٣٧٩،  وابن قدامة : المغني ،  ٧٤انظر ؛ ابن المنذر : الإجماع ، ص) ٤(
وثَّـقَهُ أحمد وأبو حاتم الـرازي ، وكـان مـن ابن شبرمة : الإمام العلامة فقيه العراق عبد االله بن شبرمة ، قاضي الكوفة ، ) ٥(

،  ٥/٥٠٠هــ . انظــر ؛ الـذهبي : سـير أعـلام النـبلاء ، ١٤٤أئمـة الفـروع ، وأما الحديث فما هو بالمكثر فيـه ، تـوفى 
  . ٩٨٠رقم الترجمة 
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)١( .  
إلى أَن بعض الفقهاء المعاصرين ذهبوا إلى المنع مـن  وقـد أَشار الدكتور / عمر سليمان الأَشقر      

ـــبلاد  ـــر مـــن ال ـــاء أَولادَهــــم الصـــغارَ، كمـــا فـــي قـــوانين الأحـــوال الشخصـــية فـــي كثي ـــزويج الأَولي ت
أتَمكن من العثور علـى هويـة هـؤلاء المعاصـرين ، ولكـن الـذي يبـدو لـي أنهـم ، ولم  )٢(الإسلامية

من أَولئك الذين انخدعوا في خضم ضراوة الحملة وشراستها ، ودقة التخطيط لها ، من خـلال 
تزييــف الحقــائق ، وحشــد الإِحصــاءات ، ورصــد ملايــين الــدولارات ، لبــث الافتــراءات ، لترويــع 

ل التقارير الطبية والنفسية والاجتماعيـة ، لخلــق جـوٍّ نفسـيٍ عـام المسلمين والمسلمات من خلا
  ينفر من الزواج المبكر ، ويميل إلى منعه على مستوى الخواصِّ والعوامِّ .

  

  الترجيح :
  وذلك للأَسباب التالية :يترجَّحُ لديَّ القولُ بجواز تزويج الأَولياءِ أَولادَهم الصغارَ ،       
ــ (قولـــه تعـــالى :  - ١ ــتُم    يوالَّلائـ ــآئكُم إِن ارتَبـ ــيضِ مـــن نسـ ئســـن مـــن المَحـ ي

   .)٣( )… لَم يحضْن  يشهرٍ واللائأَ فَعدتُهن ثَلاثَةُ 
  وجه الدلالة :

جعلت الآيةُ الكريمةُ عدَّةَ المطلقاتِ اللائي لم يحضنَ كعدة اليائساتِ من المحـيض ثلاثـةَ       
قةُ التي لم تحِضْ هي الصغيرة دون البلوغ غالباً ، ولا يكـون طــلاقٌ إِلا بعـد زواج أشهرٍ ، والمطل

  ، فهذا دليل على جواز تزويج الصغيرة.
وقــد عقــد البخــاري فــي صــحيحه بابــاً يــدل علــى هــذا الحكــم ، فقــال :"بــابُ إِنكــاح الرجــل       

  .)٤(ولدَه الصغار" ، وذكر تحته هذه الآية الكريمة 
تَـزَوَّجَها وَهِي بنِْتُ سِتِّ سِـنِينَ،  - r -أنَّ النَّبي"-رضي االله عنها  -عَائِشةَ حديث  جاء في - ٢

                                                           
  . ٧/٣٨٢) انظر ؛ ابن قدامة : المغني ، ١(
  . ١٤٢،  ٩١ومحمد عبد الحميد : الأحوال الشخصية ، ص،  ١٢١) انظر ؛ د.عمر الأشقر : أَحكام الزواج ، ص٢(
  . ٤سورة الطلاق : آية ) ٣(
) بـاب إنكـاح الرجـل ولـده الصـغار ، رقـم الحـديث ٣٨) كتـاب النكـاح ، ،(٦٧،( ٦/١٦٣انظر ؛ صحيح البخاري ، ) ٤(

  .١٩٠، ٩/١٨٦، وابن حجر : فتح الباري ، ٥١٣٣
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  .)١("  وَأُدْخِلتْ عَليهِ وَهِي بنِْتُ تِسْعٍ 
حـين  - t -بناتِهم الصغيراتِ ، كما فعل أبَو بكر - y -الصحابة وقد زوَّج عددٌ من  - ٣

ــبَ و  -رضــي االله عنهــا  -زوَّج ابنتــه عائشــة   - t  -هــي صغيـــرة، وكــذلك زوَّج علــي بــن أبَــي طال
رضـي االله عنهمـا  –،وزوَّج عبـد االله بـن عمـر- t  -ابنته أمَّ كلثوم وهي صغيرة لعمر بن الخطاب 

، وقد فعل هؤلاء الصحابة هذا ، ولم ينكـر علـيهم أَحـدٌ ، فـدلَّ ذلـك علـى  )٢(ابنَه وهو صغير –
" وهو قول الحسن البصري والزهري وقتـادة ، وبـه نأخـذ " اق :قال عبد الرزَّ  الصغار ،جواز تزويج 

)٣(.  
يجــوز للــولي التصــرفُ فــي مــال الصــغير إِنْ كــان فــي ذلــك مصــلحةٌ لــه ، فكــذلك التــزويجُ  - ٤

ــنَ  ــب علــى الظــن تحقــقُ المصــلحة ، وأمُِ ــإِن وجــدت الكفــاءةُ ، وغَلَ منــوطٌ بمصــلحةِ الصــغير ؛ ف
، أو لغيـره )٤(المصلحة أَن يزوَّجَ الصغيرُ بالكفء خشيةَ الفوات  الضرر ، جاز التزويج ؛ لأَنَّ من

  من الحسنات .
احــتج المــانعون مــن تزويـــج الصــغار بــأَن الأَصــل فــي الأبَضــاع التحــريم ، إِلا مــا دلَّ عليــه  – ٥

،  عَائِشـةَ وَهِـي فِـي السَـنة السَّادِسـةِ  - r -تزوُّجِ الرسـول، فلما احتُجَّ عليهم بحديث )٥(الدليل
  .)٦(  - r   -، أجابوا : بأن ذلك خصوصية للرسول وَدُخولِه بِها في سِن التاسعةِ 

بأَنَّ الخصوصيَّةَ لا تثبتُ من غير دليلٍ ، ولا دليلَ يدل على أنَها خصوصيَّة ، هذا  ويُـرَدُّ عليهم :
رى تــدل مـن جهـةٍ ، ومـن جهـةٍ أُخـرى لـم يقتصـر المجيــزون علـى هـذا الـدليل ؛ بـل لهـم أَدلـةٌ أُخـ

  .)٧(على ما دلَّ عليه هذا الدليل
لا يكتمــلُ العقــلُ، ولا  -دون ســن الثامنــة عشــر عامــاً  -ادَّعــى خصــومُ الــزواج المبكــر أنَــه  - ٦

يــدركُ الزوجــان أَفعالَهمــا ، فيكــون الــزواج محتفَّــاً بالمخــاطر والمشــاكل ، ومآلــه الفشــل والطــلاق 
                                                           

  . ٦/١٦٣انظر ؛ المرجع السابق ، ) ١(
  . ١/٢٢٧، و محمد الأَسروشني : جامع أَحكام الصغار ،  ٦/١٤٢نظر ؛ ابن قدامة : المغني ، ا) ٢(
  . ١٠٣٥٥،  ١٠٣٥١، كتاب النكاح ، باب نكاح الصغيرين ، رقم  ٦/١٦٢انظر ؛ مصنَّف عبدالرزاق ، ) ٣(
   . ١٢٥د. عمر الأشقر : أحكام الزواج ، ص )٤(
  . ٩/١٩٠انظر ؛ ابن حجر  : فتح الباري ، ) ٥(
  . ١١/٣٦، وابن حزم : المحلى ،  ٣/١٣٤٩، والكاساني : بدائع الصنائع ،  ٩/٢٣٨انظر ؛ المصدر السابق ، ) ٦(
  . ١٢٥، ود. عمر الأشقر : أحكام الزواج ، ص ٩/٢٣٨انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري ، )  ٧(
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  .)١(غالباً 
اعتبر وصولَ الإِنسان إلى البلوغ وصولاً إلى التكليف الشرعي؛ لأَن بأَن الشرعَ قد  ويردُّ عليهم:

البلوغ مظنةُ وجود العقل الذي هو مناطُ التكليف ، والعقـل يكـون عنـده فـي الغالـب رغـم وجـود 
  . )٢(مَن يتمُّ عقلُه قبل البلوغ ، ومَن ينقُص وإِن كان بالغاً ، إِلا أَن الغالبَ الاقترانُ 

ـــوغَ تيســـيراً للأَمـــر خســـي:يقـــول الإِمـــام السر  ـــة كمـــال العقـــل هـــو البل " فجعـــل الشـــرع الحـــدَّ لمعرف
علينا؛لأَنَّ اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة، واالله تعالى هو العالم حقيقةً بمـا يحدثـه فـي كـل 
أَحــدٍ مــن عبــاده مــن نقصــانٍ أَو كمــالٍ ، ولكــن لا طريــقَ لنــا إِلــى الوقــوفِ علــى حــدِّ ذلــك ، فقــام 

  .)٣(هر في حقنا مقام المطلوب حقيقةً تيسيراً ، وهو البلوغ " السبب الظا
ورغم أَنَّ الزواجَ غيرُ مرتبطٍ بسنِّ البلوغ ، وكمالِ العقل ، إِلا أنَه لو أُريـدَ مسـايرة القـوم فـي       

ى هـو لحظِهم النضجَ العقلي المرتبطَ بسنِّ البلوغ ، فإِنَّ الأَرجحَ فيه أَنَّ سن البلـوغ للـذكر والأنُثـ
  خمسَ عشرةَ سنة كما ذهب إليه جمهورٌ من العلماء .

" والعمــل علــى هــذا عنــد أَهــل العلــم ، وبــه يقــول ســفيان الثــوري، وابــن المبــارك ، قــال الترمــذي : 
والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ؛ حيث يرون أَن الغلام إِذا اسـتكمل خمـسَ عشـرةَ سـنة فحكمُـه 

حـدَّاً  - t   -حكمُـه حكـمُ الرجـال ، وقـد جعلـه عمـرُ حكمُ الرجلِ ، وإِنْ احتلم قبـل ذلـك ف
حـداً بـين الصـغير والكبيـر ، ثـم   -  t   -يؤهِّلُ الذريةَ للقتال ، واعتمـده عمرُ بن عبد العزيز 

" وهـذا قـولُ أَكثـرِ أَهـل العلـم "  قـال الشـوكاني :،  )٤(كَتَبَ أَن يُـفْرَضَ لِمَن بَـلـَغَ الخمـس عشـرة" 
)٥(.   

ا ورد عن أبَي حنيفة فـي تحديـدهِ سـنَّ البلـوغ بثمـاني عشـرةَ سـنة للـذكر، وسـبع عشـرة أَما م      
فمســتنده لا يؤبــَهُ بــه ؛ إِذ يعتمــد علــى حــديث موضــوع رواه البيهقــي فــي ســننه ،  )٦(ســنة للأنُثــى 

                                                           
  . ٦٨انظر ؛ عمار بدوي : الزواج المبكر ، ص) ١(
  . ٢٦٧،  ٣/٢٦٦موافقات ، انظر ؛ الشاطبي : ال) ٢(
  . ١/٣٤٧أصول السرخسي ، ) ٣(
،  ١٧٦٣) بــاب مـــا جـــاء فـــي حــدِّ بلـــوغ  الرجـــل ، رقـــم ٣١) أبـــواب الجهـــاد ، (١٢٧، ( ٣/٦٤٢ســنن الترمـــذي ، ) ٤(

١٧٦٤ .  
  . ٦/٢٥٠الشوكاني : نيل الأوطار ، ) ٥(
  . ٣/٨٣انظر ؛ المرغيناني : الهداية ، ) ٦(
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ثَلاثةٍَ  رفُِعَ الْقَلَمُ عَنقال :"  - r -أَنَّ رسول االله  - t -وبيَّن وضْعَه ونصُّه : عن أبَي هريرة 
  .)١( …" : عَنِ الْغُلام حَتى يَحْتلِم ؛ فإَنْ لَمْ يَحْتلمْ حَتى يَكُونَ لَهُ ثَمَان عَشْرَةَ 

  .)٢(" وهو في حديثٍ طويلٍ موضوعٍ" قال البيهقي :
  

ــه        ــه الفتــوى فــي المـــذهب الحنفــي فــي ســن البلــوغ أنَ ـــذي علي ــة ، وال والــراجح عنــد الحنفي
والأنُثـى ، وهــو قــول الصــاحبين أبَــي يوسـفَ ومحمــد ، وروايــة عــن أبــي خمـسَ عشــرةَ ســنة للــذكر 

  .)٣(حنيفة 
  

؛ فإِنَّ تحديدَ سن ثمانيةَ عشرَ عاماً لا يتعلق به كمالُ العقـل كمـا يزعمـون ، فالشـرعُ وعليه       
ب هذه الدعوى ، فكم مـن زيجاتٍ دون هذه السن قد تكلَّلـتْ بالنجـ اح يَـرُدُّ هذا ، والواقعُ يكذِّ

  ، بينما باءت زيجاتٌ في أَسنانٍ أَعلى بالفشل .
  

سـنة هـي  ١٧ – ١٥وتؤكد الإِحصاءات في فلسـطين عــلى أَن نسـبةَ المطلَّقـات مـن عمـر       
، وهي أَقل من نسبة المطلقات في سـن متقدمـة، ويلاَحـظ ارتفـاعُ نسـبة الطـلاق فـي %١١.٠٨

ل المثــال نســبة الطــلاق فــي النــرويج عــام الــدول الغربيــة رغــم عــدم وجــود زواج مبكــر، فعلــى ســبي
 ١٤.٢٥، وفـي فلسـطين % ٣٠، وعند اليهـود % ٤٢، وفي كندا % ٤٣.١٦هي  م١٩٩٥

، وهــذا يؤكــد أَنَّ ارتفــاع نســبة الطــلاق لا يعــودُ للــزواج المبكــر، وإِنَّمــا يعــود لنظــام الأُســرة )٤( %
لطــلاق هــي دعــوى بــلا دليــلٍ ، والتعلــيم الفاشــلين، فــدعوى الارتبــاط بــين الــزواج المبكــر وبــين ا

  .)٥(وتحليلٌ ليس عليه تعويلٌ 
  

من خصومِ الـزواج المبكـر بـأَنَّ الفتــاة التـي تتـزوج دون سـن الثامنـةَ عشـرَ  )٦(زعم المرجِفونَ  - ٧

                                                           
  . ١١٤٩٣، كتاب الحجر ، باب البلوغ بالسن ، رقم الحديث  ٨/٤٠٨ه ، أخرجه البيهقي في سنن) ١(
  . ٨/٤٠٨المرجع السابق ،  )٢(
  . ١/٣٠٨انظر ؛ ابن عابدين : حاشية رد المحتار ، ) ٣(
  . ١٠٥،  ١٠٤انظر ؛ عمار بدوي : الزواج والطلاق حقائق وأرقام ، ص) ٤(
  . ٩٨انظر ؛ عمار بدوي : الزواج المبكر ، ص) ٥(
المرجِفُــون: الــذين يخوضــون فــي الأخبــار الســيئة إثــارةً للفــتن ، ويولِّــدون الأخبــار الكاذبــة بغُيــةَ إحــداثِ اضــطرابٍ فــي  )٦(

  .٩/١١٣الناس. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب، 
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معرضةٌ لأَمراضٍ خطيرة ؛ مثل فقر الدم ، وأَمراض الجهاز التناسلي ، وتسمُّم الحمـل ، وأَمـراض 
م ، وقـد تـُودِي هـذه الأَمراض بحياتها ، وقـد تمـوت عنـد الولادة ، أَو يمـوت مستعصية في الرَّح ـِ

  .)١(وليـدها 

بُ        وهـــذا الــزعمُ باطــلٌ مــن الأبَاطيــل ، وضــربٌ مــن التهويــل والتــدجيل ، والإِحصــاءات تُكَــذِّ
ية حالـة وفـاة نسـائ ٣٢٣٥سُـجلت الحقـائق التاليـة علـى مـا مجموعُـه  م١٩٩٦ذلك ؛ ففي عام 

في فلسطين : أَمـراضُ الجهـاز التناسـلى حالتـان ، عنـق الـرحم حالـة واحـدة ، أَمـراض الـدم حالـة 
واحــدة ، فقــر الــدم حالـــة واحــدة، تســمُّم الحمــل ونزيــف الحمــل لا شــئ، فخمــسُ حــالاتٍ فقــط 

حالــة  ٨٥٤٠، بلغ عددُ الوفيات  م١٩٩٨تُوفِّيت بالأَمـراض المذكورة ، وكذلك إِحصائيـة عام 
سـنة ذكـوراً وإناثـاً ، ولـيس فـيهم حالـة مـوت واحـدة سـببها  ١٩-١٣ حالـة للأَعمار١٥٩منها ، 

  الزواج المبكر ، أَو الأمراض المذكورة آنفاً.
  

 ٨٩٨٨بلــغ عــدد الوفيــات فــي فلســطين "الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة"  م١٩٩٩وفــي عــام       
ور والإنــاث ، ونســبة وفيــات حالــة للــذك "٥٧ "ســنة  ١٧ - ١٥حالة،وعــدد الوفيــات للأَعمــار

، وهـــي نســـبة لا تـــذكر أمـــام تصـــريحات حـــاملي ألويـــة المعارضـــة للـــزواج )٢( % ٠.٣١الإِنـــاث 
المبكر الذين أوهموا النساء بأن ملَكَ الموتِ مترصِّدٌ لهن إِن لبسن ثوب الزفاف والعفـاف قبــل 

  .)٣(سن ثماني عشرةَ سنةً 
  

لأَمــراض الناتجــة عــن الفجــور والإباحيــة الغربيــة فـــي هــذه ونســي هــؤلاء أو تناســوا أَن يــذكروا ا    
لأعمــار بــين  )٤(مــن حــالات الإصـــابة بالإيـــدز % ٧٥الســن المبكــرة ، إِذ تبيـــن الـــدراسات أن 

                                                           
  . ٨٦،  ٨٣انظر ؛ عمار بدوي : الزواج المبكر ، ص )١(
،  ١٩٩٨، ١٩٩٦يات ، وجنسهم ، وأسـباب وفـاتهم، للأعـوام انظر ؛ تقارير وزارة الصحة الفلسطينية عن نسبة الوف) ٢(

  م١٩٩٩
  . ٩٣،  ٨٧انظر ؛ عمار بدوي : الزواج المبكر ، ص ) ٣(
"وبـاء نقـص المناعـة المكتسـبة" : وهـو   AIDS" Acquired  Immunity  Deficiency  Syndrome Theالإيـدز ") ٤(

م ،وهــو مـــرضٌ فيروســي يصـــيب الخلايــا الليمفاويـــة ١٩٨١داءٌ خبيــث ينشـــأ مــن الشـــذوذ الجنســي ، وقـــد عُــرِف عـــام 
المناعية فيعطل وظيفتهـا ونشـاطها المقـاوِم لشـتى الأمـراض الميكروبيـة والفيروسـية الأُخـرى. انظـر ؛ د. سـعود الثبيتـي : 
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  .)١(عاماً  ٤٩-١٥
  

ــزواج هــي دعــوة ســافرة لفــتح القنــوات المشــبوهة للعلاقــات        ــأخير ســن ال إِن الــدعوة إِلــى ت
  مرض الإِيدز ، وإلى كافة الآفات والرذائل التي يكتوي الغربُ بنارهِا . الجنسية المفضية إلى

ومــن هنــا فقــد أَوصــى مجمــع الفقــه الإســلامي بتشــجيع الــزواج المبكــر ، وإِزالــة العقبــات التــي 
  .)٢(تسبب تأخير الزواج ، حمايةً للشباب من الانحراف الجنسي

لامي الـدكتور عبـد االله صـالح العبيـد رسـالة إلـى وقد أَرسل الأَمـين العـام لرابطـة العـالم الإسـ      
 م ،٢٠٠٠رئيس الجلسة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بشأن النساء لعام 

  .)٣(أبَدى فيها اعتراضه على مبدأ رفع سن الزواج ، وبيَّن معارضة ذلك للشريعة الإسلامية 
ـــالق       ـــاً للأعـــراض، فـــإذا عُلـــم أن إِنَّ الحضـــارة الغربيـــة لا تعبـــأُ ب مـــن  %٨٧يم، ولا تقـــيم وزن

،  )٤(سـنة  ١٩-١٥الأطفال ولدوا في أمريكـا خـارج إطـار الـزواج لفتيـات تتـراوح أعمـارهن بـين 
فــإن التــبجُّحَ بمنــع الــزواج الحــلال فــي بــلاد المســلمين دون ســن الثامنــة عشــر هــو ســعيٌ لنشــر 

ة والأبَنــاء ، فيكــون مــن المتســاوق مــع مقاصــد الرذيلــة ،واللقطــاء ، وإِحــلال لهمــا محــل الفضــيل
  الشريعة العملُ على تشجيع الزواج المبكر ؛ سداً لذريعة الفساد والتحلل الاجتماعي .

إِنَّ تشجيعَ الزواج المبكر فيه سترٌ لأبَنائنا وبناتنا وتحصينٌ للجنسين ، وإِشـباعٌ للغرائـز فـي  – ٨
، ومعلومٌ ل والفساد ، وهـو مجالٌ خصب لتكثير نسلِنا سن الحيويـة والفتوة ، وسدٌّ لطـرق التحل

؛ إِذ كثـرةُ نسـلِ المسـلمين  )٥(أَنَّ من مقاصد الشـريعة الغـراء تحصـيلَ النسـل ، والمحافظـة عليـه 
، ومــن )٦(قـوةٌ للإِسـلام وأَهلِــه، وبهـا تــتمُّ المصـلحةُ الاجتماعيـةُ والمدنيــةُ والــملِّيةُ للأمــة الإِسـلامية

                                                                                                                                                                                     
، وقواعـد  ٣٥، والبعلبكـي : المـورد ، ص ٧٥، ومحمـد البـار: الإيـدز ، ص  ٥نقص المناعـة المكتسـبة "الإيـدز"، ص

  .١٣٩٢"،ص Harrison,s Principles of  Internal Medicineيسون للطب الباطني "هار 
  . ٨٧انظر ؛ عمار بدوي : الزواج المبكر ، ص) ١(
  . ٥٧٥، المجلد الرابع ، ص ٩انظر ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد ) ٢(
  وما بعدها . ١٠انظر ؛ عمار بدوي : الزواج المبكر ، ص ) ٣(
  م .١٧/٥/١٩٩٨ريدة الأيام ، بتاريخ انظر ؛ ج) ٤(
  . ٤٣٦،  ٣٩٩، ود. العالم : المقاصد العامة ، ص ٢/٢٧) انظر ؛ الغزالي :  إحياء علوم الدين ، ٥(
  . ١٠٤،  ١٠٣، وأبا زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع ، ص ٢/١٢٣) انظر ؛ الدهلوي : حجة االله البالغة ، ٦(
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ومَ الــدين يســعَون جاهــدين للحــدِّ مــن نســل المســلمين ، ومــن وســائلهم فــي ذلــك هنــا فــإِنَّ خصــ
تشويه صورة الزواج المبكر ، والدعوة إِلى تنظيم النسل ، ومحاولة منع تعدد الزوجات فـي بـلاد 

  .)١(المسلمين
رَ أَقـــربُ إِلـــى الإصـــابةِ بـــالأَ        مراض وقـــد أَكــــدت الدراســـات الطبيـــة أَنَّ حمـــلَ المـــرأَة المتـــأَخِّ

  .)٢(والتشوهات الخَلقْية 
فعلى الأمُة أَن تتصدى لهذه الحمـلات المضـلِّلة التـي تسـتهدف الأُسـرة المسـلمة والبنيـان       

الاجتماعي ، وأَن تذلل لأبَنائها وبناتها سبل الزواج المبكر حفاظاً على النسل الذي هو مقصـود 
ة المتأَججة في هذا السـن الخطيـر ، وهـو مِـن الشارع الأَصلي من النكاح ، ودفعاً لغوائل الشهو 

المقاصد التبعيـة ؛ حيـث إِنَّ الشـهوة إِذا غَلَبـت ، ولـم تقُـاوَمْ بلجـامِ التقـوى ، جـرَّت إلـى اقتحـام 
  .)٣(الفواحش، وانتهاك الأَعراض ، وفي هذا من المفاسد والمضارِّ ما االله به عليم 

  

عيـة الأُسـرية ، ومنـاهج تعلـيم البنـات بإِثرائـه بــالمواد مـع ضـرورة إِعـادة النظـر فـي بـرامج التو       
التـي تهُيــيء الفتــاة للــزواج النــاجح ، وتثــري فكرهــا بمـا ينفعهــا مــن أمُــور الــدين والــدنيا ، وتؤهلهــا 

  لدورها الريادي محضناً للأَطفال ، ومصنعاً للأبَطال ، وعوناً للرجال ، ومربيةً للأَجيال.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ١٢كر ، ص) انظر ؛ عمار بدوي : الزواج المب١(
  . ٩٣) انظر ؛ المرجع السابق ، ص٢(
  . ٤٠٦) انظر ؛ د. العالم : المقاصد العامة ، ص٣(
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  ـث الثـانـيالمبـحـ
  

  أثر المقـاصـد فـي الترجــیــح في العـقــوبـات
  

أتناول في هذا المبحث مسألتين من مسائل العُقُوبات ، مُوظِّفاً المقاصد الشرعية في       

  انتقاء الراجح في حكم كلتيهما . 

  وذلك في المطلبين التاليين :
  

  عــقـــوبة المرتــدة.المطـلب الأول : 
  

  التعـزیـــر بالـمـــال.اني : المطلب الث
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  المطلب الأول
  عــقـــوبــة الـمــرتــدة

الإســلامُ هــو المــنهج الربَّــاني القــويم ، الــذي ارتضــاهُ االله عـــز وجــل لعبــاده ، دســتوراً كــاملاً       
لسليمة ، ومع العقول للحياة، فهو دينٌ ودولةٌ ، عبادةٌ وقيادةٌ ، روحٌ ومادة ، ينسجمُ مع الفِطَر ا

الصريحة ، مَنْ دخل فيه عرف حقيقته ، وذاق حلاوته ، فرسخَ إيمانهُ ، واطمأنَّ جنانهُ ، وارتقـى 
أَعلى الدرجات ، فإذا خرج وتنكَّر له فقـد ارتدَّ إلـى أَدنـى الـدركات ، واسـتحق أَقسـى العــقوبات 

  ، سواءٌ كان المرتدُّ ذكراً أَم أنُثى .؛ حفاظاً على الدين أَن تهتز أركانهُ ، فينهارَ بنيانهُ 
وفيمـــا يلـــي عـــرضٌ لآراء الفقهـــاء فـــي حكـــم المرتـــدة، بعـــد بيـــان معنـــى الـــردة ، وذلـــك فـــي       

  الفرعين التاليين:
  الفـرع الأول

دة   تـعــــریــف الـرِّ
  أَولاً : الرِّدة في اللغة :
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مـن الفعـل " ارتـدَّ " ، ومنـه الـرِّدةُ  ، وهـي  اسـمٌ  )١(هي الرجوعُ عـن الشـيء ، والتحـولُ عنـه       
ــه …  (: ، قــال تعــالى)٢(عــن الإِســلام ، أي : الرجــوع عنــه ينــن دع كُمــن م د تَــدري ــنمو… 

()٣(.  
د  ( قال القرطبي : تَدري نم٤(أَي : يرجع عن الإِسلام إِلى الكفر )و( .  

  ثانياً : الرِّدة في الاصطلاح :
ــ       ــرِّدة اختلف ــف ال ــارة الفقهــاء فــي تعري ـــعاً تضــمَّنت معنــى الرجــوع عــن ) ٥(ت عب ، لكنهــا جمي

  الإسلام إلى الكفر .
قطـعُ الإسـلام بنيـةٍ ، أو قـولِ كفـرٍ اسـتهزاءً أَو عنـاداً أَو  تعريفَ الشافعية للـرِّدة بأنَهـا :" وقد اخترتُ     

  لِ كفرٍ " . مع إضافة كلمة " أو فعلِهِ بعدَ " أو قو  )٦("  اعتقاداً 
شُــمولهُ الــرِّدةَ بأنواعهــا الاعتقاديــة ، والقوليــة ، والفعليــة ، وعمومُــهُ لجميــع  وســبب انتقائــه :      

  حالاتها ، استهزاءً ، أو عناداً ، أو اعتقاداً ، فهو تعريف شاملٌ جامعٌ .
  الفــرع الثاني

  
  حــكم قتــل المـرتدة

  

ــدِّ عــن الإِســلام ، وذلــك بعــد اســتتابته ثلاثــة اتَّفــق الفقهــاءُ علــى وجــوبِ قتــلِ        الرجــلِ المرت
  ، ولكنهم اختلفوا في حكم قتل المرتدة على قولين :)٧(أيام

                                                           
  . ٢/٣٥١) انظر ؛ الزبيدي : تاج العروس ، ١(
  وما بعدها . ٤/١٥٣) انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٢(
  . ٢١٧) سورة البقرة : آية ٣(
  . ٣/٦٤) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ٤(
، والشــربيني : مغنــي المحتــاج ،  ٩/٢٠٥، علــيش : مــنح الجليــل ،  ٧/١٣٤) انظــر ؛ الســمرقندي : تحفــة الفقهــاء ، ٥(

  . ٢/٤٩٨، وابن النجار : شرح منتهى الإرادات ،  ٤/١٦٥
  . ٤/١٦٥) الشربيني : مغني المحتاج ، ٦(
، والشربيني : مغني المحتاج  ٤/٦٥ر خليل ، ، والخرشي على مختصـ ٧/١٣٤) انظر ؛ الكاساني : بدائع الصنائع ، ٧(

  . ٨/٥٥٧، وابن قدامة : المغني ، ٤/١٧٢، 
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  القول الأَول :
ذهب جمهورُ الفقهاء إلى أَنَّ المرأة البالغةَ العاقلةَ المرتدةَ تقُتل، كالمرتد على حدٍ سَواء ،       

  .)١(ق فيها عليها ، فإِن رجعت إلى الإسلام ، وإِلا قتلت وجوباً بعد الاستتابة ثلاثة أيَام ، يُضيَّ 
  

  القول الثاني :
وذهب الحنفية إِلى أَنَّ المرأَةَ لا يباح دمُها إِذا ارتدت ، ولكنهـا تجبـَر علـى الإِسـلام ؛ بـأَن       

وهكـذا إِلـى أَن  تُحبَس وتسـتتاب ، ويعُـرَض عليهـا الإِســلام ؛ فـإِن أَسـلمت ، وإِلا حُبِسـت ثانيـاً،
  .)٣(تجبر على الإِسلام بالضرب ونحوه ، حُرَّةً كانت أَو أَمةً  وقيل :،  )٢(تُسلمَ أَو تموت 

  الترجيح :
أَميل إِلى ترجيحِ قولِ الجمهور القاضي بوجوب قتلِ المرتدةِ بعد استتابتها ثلاثـةَ أيَـامٍ أُسـوةً       

  بالمرتد ، وذلك للأَسباب التالية :
فــي الســنة بيــانُ عقوبــة المرتــد بالقتــل وجوبــاً ، دون التفــاتٍ إلــى كونــه ذكــراً أَو أنَثــى ،  ورد - ١

فيتحــتَّمُ تطبيــق هــذا الحكــم فــي حــقِّ الرجــل والمــرأة علــى حــدٍّ ســواء ؛ لأَنَّ مــن مقاصـــد الشــارع 
  امتثالَ المكلَّف 

   .)٤( للتكليف ، وإِخراجه عن داعية هواه ، لينقادَ لشرع االله بمحضِ اختياره

  ومن ذلك :
"  مَــن بــدَّل دينَــهُ فــاقتلوهقــال : "  - r -أَنَّ رســول االله  -رضــي االله عنهمــا  -عــن ابــن عبــاس  أ )

)٥(.  

                                                           
، وابن قدامة : المغني ،  ٤/١٣٩، والشربيني : مغني المحتاج ، ٢/٢٧٨) انظر ؛ الأزهري : جواهر الإكليل ، ١(

٧٧،  ١٠/٧٦ .  
  . ٧/١٣٥) انظر ؛ الكاساني : بدائع الصنائع ، ٢(
  . ٤/٣٨٦، وابن الهمام : شرح فتح القدير ،  ٣/٢٨٥عي : تبيين الحقائق ، ) انظر ؛ الزيل٣(
  . ٢/١٢٨) انظر ، الشاطبي : الموافقات ، ٤(
) باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ٢)كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ، (٨٨) أخرجه البخاري في صحيحه ، (٥(

  . ٦٩٢٢، رقم الحديث  ١٢/٢٧٩، 
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لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ  قال :" - r -أَنَّ رسول االله - t -وعن ابن مسعود  )ب
اللَّــهِ إِلاَّ بإِِحْــدَى ثــَلاَثٍ الثَّـيِّــبُ الزَّانــِي وَالــنـَّفْسُ بــِالنـَّفْسِ وَالتَّــارِكُ لِدِينِــهِ لاَ إِلــَهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَأنَِّــي رَسُــولُ 

  .)١(" الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ 
  وجه الدلالة :

ورَدَ التعبيــر فــي الحــديثين بلفــظ عــام ، يشــملُ كــلَّ مَــنْ ارتــد ذكــراً كــان أَو أنُثــى ،وأيَــاً كانــت       
، ولمَّا كانت الحكمة مـن مشـروعية القتـل بـالردة  )٢(قتلُه إِنْ لم يرجعْ إِلى الإسلام  ردته، فيجب

تتحقق بقتل المرأة ، كما تحصل بقتل الفحل ، لزم عـدم التفريـق بينهمـا ، وأَلاَّ نَضِـنَّ بعنقهـا عـن 
  و البنين .السيف بدافع الأنُوثة ، إذ حمايةُ الدين مقدَّمةٌ على أَرواح المرتدين من البنات أَ 

إن الــرِّدة خيانــةٌ كبــرى للنظــام الإِســلامي دينــاً ودولــة ، وهــو خــروجٌ علــى هويــة المســلمين ،  - ٢
، والمرتد بإعلان ردته يمثل الجرثومـة التـي  )٣(وتحولٌ من المواطنَةِ والولاء إلى المفارقة والعداء 

تحلُّل من الشريعة والأَخلاق ، تعمل على خلخلةٍ في البناء العَقَدي والاجتماعي ، وتُشيع روحَ ال
، وحفـظُ الـدين هـو )٤(وتُذكي داعيةَ الانفلات من التكاليف الشرعية، والخروج على حرمـة الـدين

، )٥( أُولى كبريات الضروريات التي جاء الشرع بحفظها ، والذَّبِّ عـن حياضـها ، وحمايـة حوزتهـا
د والمرتــدة ؛ حفاظــاً علــى حُرمــة فكــان مــن المتســاوق مــع مقاصــد الشــريعة تشــريعُ القتــل للمرتــ

الدين ، وإبقاءً على مهابته ومنـزلتِهِ في العالمين ؛ ليظلَّ الركنَ الركين ، والحصـنَ الحصـين بعيـداً 
  عن لهو المعتدين ، وعبث العابثين .

لا  إِنَّ المرتدَّ برِدَّته يوهمُ غيرَه بعدم صلاحِ الإِسلام ، فيصدُّ الآخرين عنه ، فتكون جريمتـه - ٣
، فوجــب أَن تكــون العقوبــة زاجــرةً ؛ حتــى لا تســوِّلَ  )٦(علــى نفســه فقــط ؛ بــل عليــه وعلــى غيــره 

                                                           
، رقـم الحـديث  ٣/١٣٠٢) بـاب مـا يبـاح بـه دم المسـلم ، ٦) كتـاب القسـامة ، (٢٨سـلم فـي صـحيحه ، () أخرجـه م١(

  () قـول االله تعـالى : ٦) كتـاب الـديات ، بــاب (٨٨، واللفـظ لـه ، وأخرجـه البخـاري فــي صـحيحه بنحـوه ( ١٦٧٦

…أن س سِ النفْ   .  ٦٨٧٨رقم الحديث  ٨/٤٨،  ) …بِالْعينِ والْعين بِالنفْ
  . ٢٨٤،  ١٢/٢١١) انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري ، ٢(
  . ٢١٢) انظر ؛ السامرائي  : أحكام المرتد ، ص٣(
  . ٥٤،  ٥٣) انظر ؛ القرضاوي : جريمة الردة ، ص٤(
  . ٢٦٢،  ٢٢٦) انظر ؛ د. العالِم : المقاصد العامة ، ص٥(
  . ٢١٢) انظر ؛ السامرائي : أحكام المرتد ، ص٦(
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نفسٌ لصاحبها التلاعـبَ فـي العقيـدة ، أو الامتـراء فـي ثوابـت الشـريعة ، وهـذا الخطـر واقـعٌ مـن 
عــاً المرتــد والمرتــدة علــى قــدم المســاواة ، ومــن هنــا فالمشــروع قتــل المرتــدة درءاً للخطــر ، ودف

للضــرر ، وردعــاً للغيــر ، وســداً للذريعــة التــي تــؤدي إلــى تفكيــك الجبهــة الداخليــة ، وهــذا فســادٌ  
كبيـــر ، وشـــرٌ مســـتطير ؛ لأَنَّ أَخطـــرَ شـــيء علـــى حيـــاة الأمُـــم وكيانهـــا الفوضـــى فـــي الاعتــــقاد ، 

  .)١(والاضطراب الفكري ، وعدم الثقة بما يُظِلُّها من نظام 
  

دم قتل المرتدة بحديث ، عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عمِّه استدل الحنفية على ع - ٤
تْلِ النِّساءِ والولِدانِ …"   .)٢("  فَـنـَهَى عَنْ قَـ

وهــذا النهــيُ عــن قتــلِ النســاء إِنَّمــا ورَدَ فــي الجهــاد ، والنســاءُ المنهــيُّ عــن قــتلهِنَّ كــافراتٌ       
رضـي  – ـاتلة ، فقد جاء في حديث ابـن عمـرأَصلاً لا مرتدات ، وهذا ما لم تكن المرأَةُ هِي المق

نـَهَـى قال :  –االله عنهمـا  وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَـعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـ
يَانِ  تْـلِ النِّسَـاءِ وَالصِّـبـْ فباستحضـار المقـام ، واعتبـار  ،) ٣("رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَـ

  السياق ، يتَّضح أَنَّ النهيَ يختص بالكافرة أصلاً وبالصبيان ؛ لأنَهم ليسوا من المقاتلين.
  

وهذا من سماحة الإِسلام، في الحفاظ على مَنْ لا حولَ لهم ولا قوةَ في خَوض الحروب،       
  .)٤(فلا يجوز قتلُهم ترغيباً لهم في الإِسلام 

  

وهـذا غيـر  ،)٥(علَّل الحنفيـة قـولَهم بعـدم جـواز قتـل المرتـدة بأنَهـا تبـعٌ للرجـل فـي إِسـلامه  - ٥
؛ لأن القرآن الكريم ، والتاريخ ، والواقـع غيـرُ ذلـك ، فقـد آمنـت امـرأة فرعـون ، بينمـا مسلَّم به

                                                           
  .  ٢٦٢؛ د. العالِم : المقاصد العامة ، ص ) انظر١(
، رقـم الحـديث ١٣/٣٥٧) أخرجه البيهقي فـي سـننه ، كتـاب السـيَر ، بـاب النهـي عـن قصـد النِّسـاء والوِلـدان بالقتـل ، ٢(

١٨٥٩٦ .  
، رقـم ٤/٢٦) بـاب قتـل النسـاء فـي الحـرب ، ١٤٨) كتـاب الجهـاد والسـيَر ، (٥٦) أخرجه البخـاري فـي صـحيحه ، (٣(

  .٣٠١٤ديث الح
  . ١٦٣) انظر ؛ د. أمينة الجابر : أَهم قضايا المرأة في الحدود والجنايات ، ص٤(
  .  ٧/١٣٥) انظر ؛ الكاساني : بدائع الصنائع ، ٥(
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مـرأَة نـوحٍ ، وكانـت ا )١(علا زوجها في الأرض وطغـى، ثـم أَدبـر يسـعى ، وزعـم أنَـه الـربُّ الأَعلـى 
، كما أَن كثيراً من النساء قد آمـنَّ وهـاجرْنَ  )٢(وامرأَةُ لوطٍ كافرتين ، وزوجُ كلٍ منهما نبيٌ مرسل 

، ولم يؤمنْ أزواجهنَّ ، والمرأَةُ لها من العقل والتـدبُّر وحــرية الـرأي فـي اعتنـاق مـا تـراه صـالحاً ؛ 
رجـــل فـــي إِقامــة الحـــد عليهـــا ، أُســـوةً ببقيـــةِ فــإِن اعتقـــدت الإِســـلام ، ثـــم ارتــدَّت فمثلُهـــا مثـــلُ ال

  .)٣(الحدود ، فإِنها تقام على المرأَة والرجل سواءً بسواء 
إِنَّ الردَّة خروجٌ على الفطرة ، وولوجٌ متعمَّدٌ في الغواية والضلال ، واسـتخفاف أَو اسـتهتار  - ٦

محلال ، ولا فائــدة فـــي بمعتقــد الأمــة وكيانهـــا المعنــوي ، وتهديــد لهـــذا الكيــان بالــدمار والاضـــ
استمرار وجود المرتد والمرتدة في المجتمع الإِسلامي ، ولذلك كـان لا بـد مـن الـتخلص منهمـا 

  .)٤(؛ باستئصال شأفتهما من المجتمع الذي رفضا تعاليمَه ، وخرجَا عن دستوره ونظامه القويم 
ــةَ ا       ــت عقوب ــت الــدول التــي تحكــم بــالقوانين الوضــعية جعل ــنظم وإِذا كان لخــارج عــن هــذه ال

بـــرفضٍ ، أو معارضـــةٍ ، أَو نحوِهـــا ، الإِعـــدامَ ؛ لأنَـــه ارتكـــبَ بفعلِـــه هـــذا خيانـــةً عظمـــى لـــبلاده ، 
، فلا غرابة أَن تكون عقوبة المرتد والمرتدة فـي الإسـلام الإعــدامَ ) ٥(يستحق عليها هذه العقوبة 

  الحسيَّ والمعنوي 
  ، وهو النظام الحق . )٦(" الأدبي" 

وهذا الحكمُ ينسجمُ مع الفِطرة ، ويتَّفقُ مع العُرف العام الذي ارتضاهُ الناسُ ، ويتماشى مـع       
  النظامِ العالمي في حقِّ الخارجين على الدساتير والأنَظمة عُموماً .

  
                                                           

ضَرب () قال تعالى : ١( و ثَلًا اللَّهم ينلَّذ ذْ   قَالَـت  فرعـون  ةأَ امـر  آمنوا لِّ كَ  لـي  ابـنِ  رب إِ نـدتًـا  عيـي  بف  ـةنج جنـي  الْ نَ ـن  وم 

هلمعو   نوعري فنج نَ و نمِ مالْقَو ينم١١سورة التحريم : آية  )  الظَّال.  

لَّذين اللَّه ضَرب () قال تعالى : ٢( سـورة …) عبادنَـا صـالحينِ فَخَانَتَاهمـا    مـن  كَانَتَـا تَحـت عبـدينِ    لـوط  ةأَ وامر نوحٍ ةأَ امر كَفَروا مثَلًا لِّ
  .١٠التحريم: آية 

  .  ١٦٣) انظر ؛ د. أمينة الجابر : أهم قضايا المرأة في الحدود والجنايات ، ص٣(
  . ٢٤٣) انظر ؛ د. عرفات الميناوي : العود إلى الجريمة والاعتياد على الإِجرام ، ص٤(
  . ١٢٠، ود. عبدالحليم عويس : الحدود في الشريعة الإسلامية ، ص ٢/٣٨٧) انظر ؛ سيد سابق : فقه السنة ، ٥(
: حرمان المرتد من ولاء الجماعة المسلمة وحبها ومعاونتها واعتباره عــدواً . القرضـاوي:  الإعدام المعنوي " الأدبي ") ٦(

  . ٥٤،  ٥٣جريمة الردة ، ص
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  المطلب الثاني
  

  التـعـــزیــر بالمـــال
  

عـرف بالعقوبـة الماليـة ، وفـرضِ الغرامـات شاعَ فـي أيَامنـا هـذه ، وفـي القـوانين الحديثـة مـا يُ       
على كثيرٍ من المخالفات ، وأَصبح إِصـدارُ الأَحكـام بمصـادرة الأَمـوال والممتلكـات أَمـراً مألوفـاً 
لا يثيــر غرابــةً ولا دهشــةً لــدى الكثيــر مــن المســلمين ؛ بــل أَصــبح المــال الــذي يُجبَــى عــن طريــق 

ه حسـاب فــي ميزانيــة الـدول الحديثــة ، وفيمــا يلــي الغرامـة الماليــة يشــكل دخـلاً قوميــاً يحســب لــ
ـــحاً الـــرأي الـــراجح مشـــفوعاً  ـــر بأَخـــذ المـــال موضِّ أَســـتعرض آراء الفقهـــاء فـــي بيـــان حكـــم التعزي
بالمتكـــآتِ المقاصـــديةِ، بعـــد التعـــريج علـــى معنـــى التعزيـــرِ فـــي اللغـــة والاصـــطلاح ، وذلـــك فـــي 

  الفرعين التاليـين :
  

  الفــرع الأول
  

  التعـــزیــر تعـــریــــف
  أَولاً : التعـزيـر لغـةً :

يأتي التعزيرُ بمعنى التأديبِ ، والرَّد والمنـعِ ، ويـأتي بمعنـى التـوقيرِ والتعظـيمِ ، ولكـنَّ أَصـلَ       
التعزيــر : التأديــب ، ولهــذا ســمِّى الضــربُ دون الـــحد تعزيــراً ، لأنَــه يــؤدِّبُ الجــاني ، ويمنعُــه مــن 

  .)١(خرى معاوَدَة الذنب مرةً أُ 
  ثانياً : التعـزيـر اصـطلاحاً :

  .)٢("  عقوبةٌ تأديبيةٌ غيرُ مقدَّرةٍ على ذنبٍ لا حدَّ فيه ولا كفارةَ هو : "       
  

  الفــرع الثاني
  

  حـــكم التـعـــزیـر بالـمــال
  انقسمَ الفقهاء في حكم التعزير بأَخذ المال إلى فريقين :      

                                                           
  .٤/٥٦١،٥٦٢) انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ١(
  . ٣/١٧٧بن عابدين : حاشية رد المحتار ، ) ا٢(
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  الفريق الأول : 
إِلى القـول بعـدم جـواز التعزيـر بأَخـذ المـال ، وبـه أَخـذ الشـوكاني  )١(جمهورُ الفقهاء  ذهب      

)٢(.  
  الفريق الثاني :

إلـى جـواز التعزيـر بأخـذ المـال ، وبـه قـال ابـن  )٤(، وتلميذُه ابن القيم ) ٣(وذهب ابنُ تيمية       
  .)٦(، وقد نقُل مثل هذا عن أبَى يوسف  )٥(فرحون المالكي 

  ح :الترجي
أَجــدُني أَميــلُ إلــى تــرجيح مــا مــالَ إليــه الفريــقُ الأَول مــن منــعِ عقوبــة التعزيــر بأَخــذ المــال ،       

مطمئناً إلى قوة الاستدلال ، ومتكئاً إلى عناية الشرع بمقصد حفظ المال ، ومتذرعاً بمبـدأ سـد 
فـي مـواطن مخصوصـة ،  ، والنظر إِلـى المـآل ، إلا أنـه يصـح التعزيـر بالعقوبـات الماليـة)٧(الذريعة

  وفق ضوابط محددة تتحقق بها  المصالح التعزيرية ، ما لم تَـرْبُ المفاسدُ على المصالح .
  ويمكن تفصيل المتكآت الترجيحية على النحو التالي :      
  إنَّ حرمة أموال المسلم أَصلٌ عام ، ومقصدٌ هـام من مقاصد شريعـة الإسلام ، بحيث بات  - ١

لدين بالضرورة ضرورةُ حفظهـا ، وعـدمُ جـواز أَخـذها بغــير حـق ، وقــد قطعـت بـذلك معلوماً من ا
  آياتٌ بيناتٌ ، وسطعت به أَحاديث صحاحٌ نيِّرات ، منها :

                                                           
، وحاشـية الدسـوقي  ٤/٥٠٤، وحاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير ،  ٥/٣٤٥) انظر ؛ ابن الهمام : فتح القـدير ، ١(

  . ٨/٣٢٦، وابن قدامة : المغني ،  ١/٢٤٣، والغزالي : شفاء الغليل ،  ٤/٣٥٥على الشرح الكبير ، 
  . ١٤٠،  ٤/١٣٩الأوطار ، ) انظر ؛ الشوكاني : نيل ٢(
  . ٢٩٤/  ٢٩،  ١١٣/  ٢٨) انظر ؛ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، ٣(
  . ٢/١١٧) انظر ؛ ابن القيم : أعلام الموقعين ، ٤(
  . ٢/٢٩٨) انظر ؛ ابن فرحون :  تبصرة الحكام ، ٥(
  . ٥/٣٤٥) انظر ؛ ابن الهمام : فتح القدير ، ٦(
  .  ٢١٤ي إلى الحرام . قلعه جي : معجم لغة الفقهاء ، ص ) سد الذريعة : منع كل ما يفُض٧(
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أْكُلُواْ  ولاَ (قوله تعـالى :  -أ   مـوالِ أَ مـن   اًق ـفَرِي لتَـأْكُلُواْ  الْحكَّامِ إِلَى بِها وتُدلُواْ بينكُم بِالْباطلِ موالَكُمأتَ

  .)١( ) تَعلَمون   نتُمأَ و بِالإِثْمِ الناسِ

أْكُلُواْ لاَ الَّذين آمنواْ يهاأَ  يـا( قوله تعالى : -ب جـارة  ن تَكـــون أَ  إِلاَّ بِالْباطـلِ  مـــ بينك موالَكُمأَ  تَ ت 

  .)٢(  )…منكُم    تَراضٍ عن
إِنَّ دماءكُم وأَموالَكُــم وأَعراضَـكُم قال : "  - r  -ن رسـول االله أ - t -عن أبي بكرة  -ج

  .)٣( "…حـرامٌ عليكم
كـــلُّ المســلم …  قــال : " - r -أَنَّ رســول االله  - t -وجـــاء فــي حــديث أبَــي هريــرة  -د

  .)٤( "… على المسلمِ حرامٌ ؛ دمُه ومالهُ وعرضُه 
لا يَحِــلُّ قــال :"  - r  -عــن عمــه أَنَّ رســولَ االله ) ٥(وورد فــي حـــديث أبَــي حَــرَّة الرَّقاَشِــي  -هـــ

  .)٦("  مالُ امرئٍ إِلا بطيبِ نفسٍ منْهُ 

، ولا تبرأُ ذمتُه حتى  )٧(إجماعُ العلماء على أَنَّ مَن استهلك شيئاً لا يغرمُ إِلاَّ مثلَه أَو قيمَته  - ٢
ــمُرَة  ــؤديَ مــا أَخــذ ، يــدل علــى ذلــك مــا روي عــن سَ قــال:  - r -رســول االله  أَنَّ  - t  -ي

  .)٨( "عَلـَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُـؤَدِّيهَُ "

                                                           
  .  ١٨٨) سورة البقرة : آية ١(
  . ٢٩) سورة النساء : آية ٢(
 ١٢١٨، رقم الحديث  ٢/٨٨٩،  - r  -) باب حجَّةُ النَّبي ١٩) كتاب الحج، (١٥) أخرجه مسلم في صحيحه، (٣(

.  
ـــن قـــال لا إلـــه إلا االله ، ١، () كتـــاب الفـــتن ٣٦) أخرجـــه ابـــن ماجـــةَ فـــي ســـننهِ ، (٤( ، رقـــم  ٢/١٢٩٨) بـــاب الكَـــف عمَّ

  .   ٣٩٣٣الحديث 
/ ١) هو أبو حَرَّةَ حنيفة الرقاشي ، مشهورٌ بكنيته وقيل إنَّ اسمه حكـيم ، ثقـةٌ . انظـر ؛ ابـن حجـر : تقريـب التهـذيب ، ٥(

  .  ١٦٤٦، ورقم الترجمة ١٤٥
  .  ٢٠٥٧٣ديث ، رقم الح ١٥/٢٩٢) أخرجه أحمد في مسنده ،  ٦(
، وابـن القـيم : أعـلام المـوقعين ،  ١٠٣، ابن المنذر: الإجماع ، ص  ٨/٢٧٨) انظر ؛ ابن التركماني: الجوهر النقي، ٧(

٤١/ ٢ .  
  .٢٤٠٠، رقم الحديث  ٢/٨٠٢) باب العارية ، ٥) كتاب الصدقات ، ( ١٥) أَخرجه ابن ماجة في سننه ، (٨(
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  وجـه الـدلالة :
يلزم اليدَ الآخـذَة أَداءُ المأخوذ ، وذلـك بضـمانِ العَـينِ إذا كانـت موجـودةً ،وضـمانِ القيمـةِ       

  .)١(إذا صارت مستهلكَةً " 
  .)٣(ريَّة والغصب والإتلاف" : "وهذا أَصل في باب العا )٢( قال الدهـلوي

إِنَّ من شروط العقوبة أَن تكونَ عامةً لا يتمايز فيها الناس ، وقائمةً على مبدأ التعامل علـى  – ٣
قدم المساواة ، وصولاً إلى المراد من زجر سائر الأَفراد ، وهجر الذنــوب والمخالفـات ؛ إذاعـةً  

فـي أَرجـاء الـبلاد ، والعقوبـة بأَخـذ المـال لا يتحقـق  ، وإشاعــةً للأَمـن )٤(لقيمة العدل بـين العبـاد 
فيهــا ذلــك بحــال ؛ بــل يتمــايز فيهــا الغنــي عــن الفقيــر ، فــلا يتــأثَر بهــا إِلا فقيــرُ الحــال ، فتكــون 

،هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أُخرى فإِنَّ الجناية التي تستلزم )٥(زاجرةً في حق البعض دون سواهم 
المفســدة  أَحـــدهما:ثــرين مختلفَــين فــي المجتمــع بوقــتٍ واحـــدٍ، تصــبح ذات أَ   )٦(دفــع الغرامــة

: المصـلحة بالنسبــة للمكتسـب ، وهـذه النتيجـة المزدوجــة تعتبـر مـن وثانيهمابالنسبة للمقترف، 
  .)٧(أَخطـر مظاهـر التناقض والاضطراب التي تهدد المجتمع 

، قـد يـؤدي إِلـى تهافـت الظلمــة مـن  إِنَّ فتحَ المجال ، والقـولَ بجـواز التعزيـر بأَخـذ المـال - ٤
الحكــام الــذين عطلــوا الحــدود الواجبــة ، واستعاضــوا عنهــا بالغرامــات الماليــة ، فاســتحلُّوا بــذلك 

                                                           
  . ٥/١٩٧، ) انظر ؛ الخطابي : معالم السنن ١(
  .  ٢/٤١٨) الدهلوي : حجة االله البالغة ، ٢(
الاســتيلاء علــى حــقِّ الغيــر غَلَبــةً واقتــداراً ،  والغصــب :بالتشــديد والتخفيــف ، تمليــك المنــافع بغيــر عــوض ،  :العاريَّــة ) ٣(

،  ٧٣/ ١: التعــاريف ، إخــراجُ الشــيء عــن أَن يكــون منتفَعــاً بــه منفعــةً مطلوبــةً منــه عــادةً . انظــر ؛ المنــاوي  والإتــلاف:
  .٤١، ٣٣٢،  ٣٠٠وقلعه جي: معجم لغة الفقهاء ،ص 

  . ١٨٥) انظر ؛ د. محمد أبو حسان : أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية ، ص ٤(
د. ماجد أبو رخية : حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، بحـث ضـمن سلسـة بحـوث فـي كتـاب بحـوث  –) انظر ؛ أ ٥(

  . ٣٥٣،  ١/٣٣٧في قضايا اقتصادية معاصرة ، فقهية 
  .  ٣٢٩) الغرامة : ما يلزم أَداؤه تأديباً أو تعويضاً . انظر ؛ قلعه جي : معجم لغة الفقهاء ، ص ٦(
  . ١٦٧) انظر ؛ الدريني : محاضرات في الفقه المقارن ، ص٧(
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 همــا :أَمـــوال المســلمين بغـــير حــق ، فجمعـــوا بــين مفســدتين شــنيعتين ، وخطيئتــين فظيعتــين ، 
  .)١(حدود االله التي شرعها لعباده استحلال أَمـوالِ المسلمين وأَكلُها بالباطل ، وتعطيلُ 

إِنَّ القــوانين الوضــعيةَ الحديثــةَ قــد أَقــرَّت العقوبــة بأَخــذ المــال، واعتبرتهــا عقوبــةً أَصــلية فــي   - ٥
، لكنهـا لـم تفلـحْ فـي كـبحِ جمـاحِ الجـرائم  )٢(كثيرٍ من الجُنَحِ والجناياتِ ، رغم عيوبها الكثيـرة 

إِنها أَدت إِلى التمادي والاستهانة دون مبـالاةٍ فـي ارتكـاب والمخالفات التي يرتكبها الناس، بل 
المفاسد، وإِن أَفلحت من جانبٍ آخرَ في دعم المواردِ الاقتصاديةِ ، ومعلومٌ من قواعد الشريعة 

  .)٣(الحكيمة أَنَّ درءَ المفاسد مقدَّمٌ على جلبِ المصالحِ 
  

                                                           
  ، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . ٩٤) انظر ؛ الشوكاني : رسالة إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ، ص١(
  . ١/٧٠٧) انظر ؛ عبد القادر عودة : التشريع الجنائي ، ٢(
  . ١/٧٨) العز بن عبد السلام : القواعد الكبرى ، ٣(
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  الفصل الثالث
  

  حكام السلطانیة والقضاءدور المقاصد في الترجیح في الأ
  

أبُــرزُ فــي هــذا الفصــل أثَــر المقاصــد الشــرعية فــي التــرجيح بــين المــذاهب الفقهيــة ، موظِّفــاً       

حكــام ئلِ الأَ ياهــا فــي الموازنــة والانتقــاء ، والتــرجيح وفصــلِ القضــاء فــي مســائلَ متفرقــةٍ مــن مســاإِ 

  السلطانية والقضاء .

  وذلك في المبحثين الآتيين :

  حكام السلطانیة .أثر المقاصد في الترجیح في الأ ول :ث الأـالمبح
  

  . ي أحكام القضاءـح فـیـرجـتـد في الـر المقاصـأث المبحث الثاني :
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  المبحث الأول
  

  ة .حكام السلطانیأثر المقاصد في الترجیح في الأ
  

كام الســلطانية ؛ مبــرزاً أثــر المقاصــد ـحــلتين مــن مســائل الأَ أَ بحــث مســأتنــاول فــي هــذا الم      

  الشرعية في اختيار الراجح من آراء العلماء في حكم كلتيهما. 

  وذلك في المطلبين التاليين :

  الشـــــــــورى. ول :طلب الأـالم
  

    یر.ـســــــعـــالتَّ  المطلب الثاني :
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  المطلب الأول
  

  رىوـشـــــال
  

ثابـتٌ صــريحٌ سـببٌ للتوفيــقِ  إِنَّ مشـاورةَ الحـاكِمِ أَهــلَ العلـمِ والاجتهـادِ فيمــا لـيس فيــه نـصٌّ       
   والسَّداد ، وطريقٌ للوصول إلى الهُدى و الرَّشاد ، وتحقيقِ خير البلاد  ، ومصالحِ العباد .

ــة ، وإِشــراكاً ولا غنــى لــولاة الأمُــور عــن المشــاو  ــةً للذمَّ ــاً للصــواب ، وتبرئ ــاً للحــق ، وتحرِّي رة طلب
؛ إِذكاءً للروح الجماعية ، وإِبقاءً على الأُخوة الإِيمانيـة ، ) ١(لصفوة الرعية في تحمُّل المسؤولية 

والأَواصـــر القويـــة ، ونفيـــاً للحســـد والبغضـــاء ، والضـــغينة والشـــحناء ، ومنعـــاً للفرقـــة والشـــتات ، 
ـــياً بالرســـول  امتثـــالاً  فـــي فعلـــه ،  - r  -للآيـــات البينـــات ، والأَحاديـــث الواضـــحات ، وتأَسِّ

تدعيماً للحكم والسياسة ، وتكريماً للمستشـارين والسَّاسـة ، وتأليفـاً للقلـوب ، وتوحيـداً للصـف 
لْمِ والحروب   .)٢( والكلمة في السِّ

ــدأ إِســلاميٌّ        لشــريعة ودوامهــا ، واستعصــاؤها علــى أَصــيل ، يســتلزمه كمــالُ ا إِنَّ الشــورى مب
 )٣( ؛، وتبعيَّـةٍ وإِذلالٍ ، مـن ضـياعٍ وهـوانٍ يرُ الذي تمرُّ به أمُة الإِسـلام، ويحتِّمه الواقعُ المر التبديل

، وتعسّـــفوا فــي اســتعمال ، الــذين اســتبدُّوا بــآرائهمالرجــال )٤(دة الحكــم رويبضــةُ إذ تربــّع علــى ســ

                                                           
  .١٨٥، د. القرضاوي : الحل الإسلامي فريضة وضرورة ، ص  ١٢٦) انظر ؛ ابن تيمية : السياسة الشرعية ، ص ١(
، و د. ١٦٧، و د. البـــوطي : قضـــايا فقهيـــة معاصـــرة ، ص ٢٥٠/  ٤انظـــر ؛ القرطبـــي : الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ،  )٢(

، و د. ومـــيض بــن رمــزي العمــري : المـــنهج الفريــد فــي الاجتهــاد والتقليـــد ، ٦٤٢/ ٢معاصــرة ،  فتــاوىالقرضــاوي : 
  . ١٧٧ص

  .٦٥١/  ٢معاصرة ،  فتاوى) انظر ؛ القرضاوي : ٣(
تصغير رابضة ، وهو الذي يرعى الغنم ، وتقـال للتافـه الحقيـر ينطـق فـي أمـر العامـة ، وللعـاجز الـذي ربـضَ  يبضة :الرو  )٤(

  . ١٥٣/ ٧عن معالي الأمور وقعدَ عن طلبها . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، 
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مستشــارين  )١(دـ، ولا مــن أَهــل الحــل والعقــ وانــاً ء بطانــةً وأَع، فلــم يتَّخــذوا مــن العلمــا ســلطتهم
  ، فساءت الأَحوال ، وتخبَّط الناسُ في دهاليز الغواية والضلال . وإخواناً 
وفيما يلي أبُين حكم الشورى منتقياً ما تعضِّده المقاصـدُ الشـرعية ، ومـا ينسـجم وأَوصـافَ       

  -التاليين : وذلك في الفرعينالشريعة وكليَّاتِها ، 
  الفـــرع الأول

  
  ــورىـشــف الــریــعـت

  أَولاً : الشـورى لغـةً : 
الشــورى فــي اللغــة مشــتقة مــن الفعــل شَــوَرَ ، وشــار ، يقــال : شَــوَرتُ الدابَّــة وشُــرتُها : أيْ       

ك عرضــتُها للبيــع ، فأقبلــتُ بهــا وأدبــرتُ ، وفــلان يشــورُ نفســه : أَي يســعى ويَخِــفُّ ، يُظهــر بــذل
قوَّتَه ويختبرها ، وشاورته في كذا واستشرتهُ : راجعتـه لأرى رأيـه فيـه ، وأَشـار علـيَّ بكـذا : أرانـي 
ما عنده فيه من المصلحة ، فكانت إشارة حسنة ، وقيل : مشتقة من شَـارَ العَسَـلَ : أي جنـاه ؛ 

  .    )٢(لأَنَّ بها يستخرَجُ الحقُّ والصوابُ 
  غويٍ للشورى باستحضار المعاني السابقة على النحو التالي : ويمكن اشتقاق تعريفٍ ل      

ـــرُ ابتخاهـــي تقليـــبُ الآراء المختلفـــة ، ووجهـــات النظـــر المطروحـــة ، و " الشــــورى : وصــــولاً إِلـــى أَصـــوبها  اهَ
  ". وأحسنها

  ثانياً : الشـورى اصـطلاحاً : 
عناهــا الفقهــي العــام ، وأَكثرَهَــا للشــورى تعــاريف كثيــرة ، لعــلَّ أجمعَهــا وأقواهــا دلالــةً علــى م      

رجوعُ الإِمام ، أَو القاضي ، أَو آحاد المكلَّفـين ، فـي أَمـرٍ  شمولاً لأنَواعها المختلفة أَن تعُرَّف بأنَها : "

                                                           
ــراء والمختصــون فــي كــل هــم العلمــاء والحكــام والأُمــراء ورؤســاء الجنــد ، وســائر الزعمــاء  أهــل الحــل والعقــد :) ١( والخب

المجالات ، الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة وسائر الأمور الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية 
-١٨١/ ٥،  ١١/ ٣د رشـيد رضـا : تفسـير المنـار ، ـوغيرها.ويسمَّون في عُرف الإسـلام أهـل الشـورى. انظـر ؛ محمـ

، و د. نعمــان الخطيــب : الــوجيز فــي الــنظم  ٨١ظــام الحكــم فــي الإســلام ، ص ، و د.محمــد يوســف موســى: ن١٨٢
  . ١٥٢السياسية ، ص

  .١٧٠وما بعدها ، والفيومي : المصباح المنير ، ص ١٠٣/  ٦) انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٢(
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لــم يســتَبِن حكمُــه بــنصِّ قـــرآنٍ ، أَو ســنةٍ ، أَو ثبــوتِ إِجمــاع ، إِلــى مَـــن يرُجــى مــنهم معرفــةُ حكمِــه بالـــدلائل 
  .)١( "ن العلماء المجتهدين ، ومَنْ قد ينضمُّ إِليهم مِن أُولي  الدِراية والخبرة والاختصاص الاجتهادية م

  وقد اخترتُ هذا التعريف لما يلي:       
ن ومصــالحهم الكليــة إنــه يشــمل الشــورى فــي مختلــف مســتوياتها المتعلقــة بــأمُور المســلمي - ١

ــار  ــةً ،وهــو اختي ــدءاً مــن أَعظمهــا أَهمي إِمــام للمســلمين ، فمــا دون ذلــك مــن شــؤون والجزئيــة، ب
الإِمامــة ، وأَحكــام السياســة الشــرعية ، وكــذلك المســائل القضــائية ، فمــا دون ذلــك مــن الأمُــور 

  .)٢(الفقهية المتعلقة بآحاد المكلَّفين 
كما يبينُ التعريفُ الحالاتِ التي يلُجأُ فيها إِلى الشورى ، وهي عدم اسـتبانة الحكـم بـنصٍ  - ٢

  ، أَو إجماعٍ ثابت .شرعي 
وكــــذلك فــــإِنَّ التعريــــفَ يحــــدِّد  أَهــــلَ الشــــورى ، وهــــم أَهــــلُ الحــــلِّ والعَقْــــد مــــن العلمــــاء   - ٣

المجتهــدين ، ولكنــه لا يقصــرها علــيهم ؛ بــل يضــمُّ إِلــيهم أَهــل الخبــرة والاختصــاص مطْلَقــاً فــي 
   .)٣(جميع الجوانب السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، وغيرها 

  انيـرع الثـالفـ
  شــــــورىــم الكــــــح

  اختلف أَهلُ العلمِ في حكم الشورى إِلى مذهبين :      
  المذهب الأَول :

وبــه صـــرَّح  ،ذهــب أَكثــرُ أَهــلِ العلــم إِلـــى أَنَّ الشــورى واجبــة ، ويَـلْــزَمُ الحـــاكِمَ الأَخــذُ بهــا      
الشــربيني بحــال الإِشــكال ، كمــا قــال بــه القرطبــي والــرازي، وصــححه الرافعــي والنــووي، وخصَّــه 

ــض الحنفيــة ،  ، مثــل محمــد عبــده ، وعبــد  عاصــرينيــر مــن الموكث )٤(بعــض فقهــاء المالكيــة وبع

                                                           
  .١٦٧) د. البوطي : قضايا فقهية معاصرة ، ص ١(
  .١٦٧) انظر ؛ المرجع السابق ، ص٢(
  .  ٢٤٠نظر ؛ ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشريعة ، ص ) ا٣(
مي : ر ي، و البج ٩/٦٧، و الرازي : التفسير الكبير ،  ٢٥٠،  ٢٤٩/  ٤) انظر ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ٤(

ـــاج ،  ٣٢٧/ ٤تحفـــة الحبيـــب ،  ـــي المحت ـــل ،  ٤/٣٩١، والشـــربيني : مغن ،  ١/٢٧٣، والحطـــاب : مواهـــب الجلي
  . ٣٣٠/ ٢، والجصاص : أحكام القرآن ،  ٢/٢١٢، والدردير: الشرح الكبير ،  ٦/١١٧
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الوهاب خلاف، وعبد القادر عودة ،والـدكتور محمـود بـابللي ، والـدكتور القرضـاوي ، والـدكتور 
  .)١(محمد عبد القادر أبو فارس ، والدكتور محمد سليم العوَّا 

  المذهب الثاني : 
وذهب بعضُ الأئَمةِ إِلى أَنَّ عرضَ الحاكمِ المسائلَ الاجتهاديةَ على أَهـل الشـورى منـدوبٌ       

  . )٣(وغيرهِ )٢(، وممن قال بذلك الشافعي ، وروي عن قتادة 
  الترجيح : 

  سباب التالية: يترجَّح لديَّ القولُ الأَول ، وهو وجوبُ الشورى على الحاكِم ، وذلك للأَ       
 لربهِم واــــاستَجاب ذينـــوالَّ(اقتران الشورى بالصَّلاةِ والزكاةِ ، وذلك في قوله تعالى :  - ١
واأَ وقَام و لاةأَ الصمهرى مورش مهنيا بممو ماهزَقْنر   قُوننف٤( )ي(.  
  

  وجه الدلالة :
يـدل  -وكلتاهمـا مـن أركـان الإسـلام وفرائضـه  -ى بعدَ الصلاةِ وقبـلَ الزكـاة إِنَّ ذِكرَ الشور       

ــة  ــةً واضــحةً علــى أَنَّ الشـــورى فريضــةٌ واجب ــر ؛ لأَنَّ ال) ٥(دلال ــرانَ فــي قِ انَ فــي النَّظـــمْ يقتضــي القِ
  .)٦(الحُكم غالباً 

  

                                                           
،  ٣٠ – ٢٨، وعبـد الوهـاب خـلاَّف : السياسـة الشـرعية ، ص  ٣٧/  ٤) انظر ؛ محمد رشيد رضا : تفسير المنار ، ١(

، و د.  ٤٩سلام ، ص ، و د . محمود بابللي : الشورى في الإ ٣٨،  ١/٣٧وعبد القادر عودة : التشريع الجنائي ، 
، و د. محمـد  ٨٩، و د. محمد أبو فارس : النظام السياسي فـي الإسـلام ، ص  ٢/٦٥القرضاوي: فتاوي معاصرة ، 

  . ٦٣سليم العوَّا : الفقه الإسلامي في طريق التجديد ، ص 
مـه " أعمـى" ، مـات سـنة بضـعَ ) هو قتادة بن دعامـة السَّدوسـي " أبـو الخطـاب " البصـري ، ثقـةٌ ، ثَـبْـت ، يقـال ولـدَ أك٢(

  .  ٥٧٠٦، رقم الترجمة  ٤٨٤/ ٢عشرةَ ومائة. انظر ؛ ابن حجر : تقريب التهذيب ، 
  .٤/١٤٩، وابن عاشور : التحرير والتنوير ،  ٦/٢٠٦) انظر ؛ الشافعي : الأمُ ، ٣(
  .٣٨) سورة  الشورى :  آية ٤(
، و د. محمــد أبــو فــارس : النظــام السياســي فــي  ٦٦١، ص ) انظــر ؛ د. محمـــد حلمــي : نظــام الحـــكم فــي الإســـلام ٥(

  . ٩٠الإسـلام ، ص 
  . ٢/٧٠٧)  الشوكاني : إرشاد الفحول ، ٦(
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الحيـاة كلِّهـا بهـذه الصـبغة،  ه شــورى ؛ لصـبغلِّ هم كرِ جَعْل أَمـب ر"والتعبيقال صاحب الظــلال :      
ـــزم صـــفات القيـــادة"   )١(ولتكـــون ســـمةً مميـــزةً للجماعـــة المختـــارة لقيـــادة البشـــرية ، وهـــي مـــن ألَ

  والسياقُ للمدح ، فتركُ الشورى يقتضي الذمَّ ، والذمُّ يكونُ عن فعل شيءٍ غيرِ مُباحٍ . 
  

 …( ر، قــال تعــالى: فــي مجــال الشــورى جــاء بصــيغة الأَمــ - r -خطــاب االله لرســوله  - ٢
مهــاوِر شــي وــرِ  ف ــرِد قرينــةٌ تصــرفهُ مــن )٢( )…الأَم ، والأَمــر يــدلُّ علــى الوجــوبِ ، مــا لــم تَ

وقـــال الشـــوكاني :" والأَمـــر ) ٤(، قـــال الـــرازي :" ظـــاهر الأمـــر الوجـــوبُ")٣(الإِيجـــاب إلـــى النـــدب
مِ من بعــده ؛ إِذ إِنَّ الآيـةَ وعلى الحـكَّا ، - r -يقتضي الوجوب ، فالشورى واجبةٌ على النبي 

،وأُولـي الأَمـر ، فلـيس  )٥(والخطاب الخاص به يعُمُّ الأمُـةَ  ، - r -ليست خـاصةً برسول االله 
،والـنص القرآنـي السـابق ) ٦( لأَي حاكمٍ أَن يستقلَّ بإمضاءِ أَي أَمـرٍ ، أَو أَن يسـتأثرَ برأيـه وحـدَه "

أنَّ الشورى مبدأٌ أساسيٌّ لايقوم نظامُ الإسـلام علـى أسـاسٍ  قاطعٌ لا يدعُ للأمة المسلمة شكَّاً في
  .)٧(سواه 

" الآية قاعدةٌ في حتمية تشاوُر قادة الدولة ، وحاكمها مـع المسـلمين ، وإمضـاء : قال المـودودي
  .) ٨(نظام الحكم بالشورى" 

بِـالْمعروف    ويـأْمرون  الْخَيـرِ  إلَـى  يـدعون   مـةٌ أُ م  ـكـ ـمن نولْـتَكُ  (قولـه تعـالى :  - ٣
نوهنينِ ونكَرِ ع٩( )… الْم( .  

                                                           
  .٣١٦٥/  ٥) سيد قطب : في ظلال القرآن ، ١(
  .١٥٩) سورة آل عمران : آية ٢(
  . ٢٩٣/ ١) الشوكاني : إرشاد الفحول ، ٣(
  . ٩/٦٧) الرازي : التفسير الكبير ، ٤(
  . ٣٧٧،  ٣٧٦/ ١انظر ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول ، ) ٥(
  .٧/٢٥٦) الشوكاني : نيل الأوطار ، ٦(
  .  ٥٠١/ ١) انظر ؛ سيد قطب : في ظلال القرآن ، ٧(
  .   ٤٢،  ٤١) المودودي : الخلافة والملك ، ص ٨(
  .١٠٤) سورة آل عمران : آية ٩(
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  وجـه الدلالة : 
من المسلمين من العلماءِ الأَكْفَاء بالأَمر بـالمعروف ،  الآيةُ الكريمةُ أَن تقومَ طائفةٌ أَوَجَبَت       

) لقصـد التعمـيم ، أَي  والنهي عن المنكر ، وقد حُـذفت مفاعيـلُ ( يـدعونَ ، ويـأمرونَ ، وينهَـونَ 
يدعون كلَّ أَحدٍ في الأمُة ، سواء أَكانوا حكامـاً أَم محكـومين ، ولاشـك أنَّ علـى رأس المعـروف 

يقُ الذي يأمرون به الحاكمَ إِقامةَ العدل ، كما أَنَّ أنَكَر المنكر الذي ينهَون عنه هو الظلمُ ، وطر 
رى فــي كــل الظــروف ، والاســتنارةُ بهــا فــي جميــع ، هــو الأَخــذُ بالشــو  إِقامــةِ العــدل ، ومنــعِ الظلــم

امتنـاع  نَّ ،كمـا أَ )١(؛ لأَنَّ "ما لا يتم الواجب إلا بـه فهـو واجـب"، فكانت الشورى واجبةالأَحوال
ـــواً ، وقــد منعــت  الحــاكم مــن مشــاورة أَهــل الشــورى ، والتشــبث برأيــه يعُــدُّ اســتبداداً وظلمــاً وعت

  .)٢(الشريعة هذه الآفات 
علـى الشـورى رغـم أنََّـه مؤيـدٌ بـالوحي ، فقـد استشـار أَصـحابهَ فـي  -r  -النبـي  محافظـةُ  – ٤

ــد وجــوبَ  )٣(غــزوة بــدر، وأُحــد ، والخنــدق ، وفــي صــلح الحديبيــة ، وغيرهــا  ، وهــذا ممــا يؤُكِّ
والأَوجب أَن يلتزمَ بهـا الحكـامُ اليـوم ؛ لانعـدام الـوحي ،  لزمالأالشورى ، ويبُين ضرورتها ، فمن 

ل الانحــراف والخطــأ فــي آرائهــم ، وصــولاً إِلــى الــرأي الســديد إِذا مــا تضــافرت الجهــود واحتمــا
  . )٤(الغفيرة ، واجتمعت الآراء الكثيرة على المسائل محلِّ الشورى

  

مواظبـــة الخلفـــاء الراشـــدين علـــى الشـــورى مـــع كـــونهم ذوي عقــــولٍ راجحـــة وآراءٍ صـــائبة ،  - ٥
حوادث التـــي كـــان لحكـــم الشـــورى فيهـــا الفيصـــل النهـــائي ،  وأفكـــارٍ ثاقبـــة ، وســـيرتُهم مليئـــةٌ بـــال

، وقتـال أهـل الـردة ، وكـذلك فـي  - t -، وتسيير جـيش أُسـامة  - t -كاختيار أبًي بكر 
الــذي شــاور فــي اختيــار الــولاة ، وقُـــوَّاد الجــيش ، ومســألَة أَرض الســواد ،  - t -عمــر  عهــد 

   .)٥( –ا رضي االله عنهم –وطاعون عمواس، ومثله عثمان وعلى 
  

                                                           
، و د. محمد سليم العوَّا : الفقه الإسلامي في طريق التجديد  ٤١،  ٤/٤٠) انظر ؛ ابن عاشور : التحرير و التنوير  ، ١(

  .   ١٥٦،  ١٥٥، و د. إسماعيل الأسطل : حقوق الإنسان ، ص  ٦٣، ص
  .٩٢) انظر ؛ د. محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام ، ص ٢(
  .٣٠٧،  ٢٧٧،  ٢٢٧،  ١٨٨) انظر ؛ المباركفوري : الرحيق المختوم ، ص ٣(
  . ١٠١) انظر ؛ القرضاوي : السياسة الشرعية ، ص ٤(
  .١٤٩) انظر ؛ د. نعمان الخطيب : الوجيز في النظم السياسية ، ص ٥(
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إِنَّ آراء أَهــل الشــورى مصــابيحُ هدايــةٍ يُستضــاءُ بهـــا فــي الحيــاة الــدنيا ؛ لتحقيــق مصـــالحِ  - ٦
ـــقٌ  ـــرأي الأصـــوب ، وطري ـــة ، فـــالتزامُ الحـــاكم بالشـــورى ســـبيلٌ لمعرفـــة ال ـــة والدنيوي ـــاد الديني العب

حتـى تهتــديَ إِلـى  لاستخراج الرأي الصحيح ، ومنهجٌ لاستجلاء الحقيقة التـي تلتـزم بهـا الأمُـة ،
ـــق الشـــعورَ بالثقـــة بـــين  الحـــقِّ وتصـــلَ إِلـــى الصـــوابِ ، وتحقـــقَ لنفســـها التقـــدمَ والرقـــيَّ ، كمـــا تعمِّ

  . )١(الحاكم والمحكومين ، وتنُمِّي معانيَ التعاون والترابط والألُفة بين أَفرادِ الأمُةِ الإسلاميةِ 
  

رته السليمة ، فقد فَطَره على محبةِ الصلاح ، الشورى مما جَبَلَ االله عليها الإِنسان في فط - ٧
وتطلَُّبِ النجاح في المساعي ، وإِنما يلُهي الناسَ عن الشورى حُـبُّ الاسـتبداد ، وكراهيـةُ سـماع 
مـــا يخـــالفُ الهـــوى ، وذلـــك مـــن انحـــراف الطبـــائع ، ولـــيس مـــن أَصـــل الفطـــرة ، ولـــذلك يهُـــرَعُ 

قد عرض القرآن الكريم العديد مـن الصـور التـي فيهـا ، و ) ٢(المستبدُّ إِلى الشورى عند المضائق 
  .  )٣(من الدروس والعبر مما لا يستنبطهُ إلا المستبصرون في خبرِ مَنْ غبر 

ــةَ اليــوم مــن جــرَّاء الاســتبداد ، وتعطيــلِ الشــورى ، يؤيــدُ القــولَ ب - ٨  وجــوبإنَّ مــا أَصــاب الأمُ
رات الأمُة ، وتلاعبوا بقضـاياها ، دَّ طغاةُ بمقشَّى الظلمُ ، وعبث ال، فقد تف على الحاكمالشورى 

فضاعت الكرامة ، ودُنِّستِ المقدسات ، وانخرطت الدول الإسلامية في معاهداتٍ دوليةٍ تُكَبِّل 
حريتها ، وتهدد أمنها واقتصادها ، وعَقَدتْ معاهداتِ الصُّلحِ مع أَعدائها طمعاً في المصـلحة ، 

المفاســد مقــدمٌ علــى جلــب  ، ومعلــومٌ أنَّ درءَ ) ٤(مــن كــل جانــبٍ فاجتاحَتْهــا المفاســدُ والمخــاطرُ 
  .  )٥(المصالح

                                                           
  .٤٥٢، ٤٥١، و د. مصطفى أبو زيد : مبادئ الأنَظمة السياسية ، ص  ١٤٥) انظر ؛ المرجع السابق ، ص ١(
  .١٥٠/ ٤) انظر ؛ ابن عاشور : التحرير والتنوير ، ٢(
ريكُم إلا ما أرى ، وما أهديكم إِلاَّ أُ  ما…  (أَنَّ فرعون الذي كان يقول :  –لا الحصر  –) من ذلك على سبيل المثال ٣(

؛  )فماذا تأمرون  … (، لمَّا سُقِطَ في يديه لقوة المعجزتين : (العصا واليد) ، قال للملأ حوله :  ) سبيلَ الرشاد
تعداده للانصــياع لمــا يــأمرون بــه لا بمــا يُشِــيرون عليــه ، وقــد كــان يقــول مــن فلــم يكتــفِ بطلــب الشــورى ، بــل أعلــنَ اســ

  . )أنا ربكم الأعلى  … (قبل:
  .٢/٦٥١) انظر ؛ د. القرضاوي : فتاوي معاصرة ، ٤(
  .٩٠، وابن نجيم : الأشباه والنظائر ، ص  ٩٧) السيوطي : الأشباه والنظائر ، ص ٥(
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  المطلب الثاني
  

  رـیـعــــــسـتـال
  

إِنَّ من مبـادئِ النظـامِ المـالي فـي الإِسـلام إِقـرارَ الملكيـة الفرديَّـة مـا دامـت وسـائلُ التملُّـك       
تصـرُّفِ فـي الأَمـوال مـا دام ذلـك التصـرفُ متمشـياً مـع روح الشـريعة ؛ مشروعةً، وإِعطاءَ حريـةِ ال

بحيث لا تطغى مصلحةُ الفرد على مصلحة الجماعة، فـإِن حصـل طغيـانٌ مـن الفـرد أَو الجماعـة 
، أو بــدأَت مؤشــراتهُ تلــوح فــي الأفُــق ؛ فــإِنَّ فــي النظــام الإِســلامي مــن التــدابير مــا يكفــلُ إِيقــافَ 
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ي تلــك الحــدود النــاسِ عنــد حــدودِه ــنْ تعــدِّ ــعَ أَيِّ واحــدٍ مــنهم مِ ، ومــن هنــا كــان مــن  )١(م، ومنْ
التسـعير الجبـري  المؤيِّدات الناجعة التي وضعتها الشريعةُ في يد وليِّ الأَمـر لمقاومـة الاحتكـار "

بمشورة أَهل الخبرة ؛ ضـماناً لعـدم الإِجحـاف بحـقِّ التجـار ، وحـقِّ المسـتهلكين علـى السَّـواء  "
)٢(.  

  

حكامَهـــا مــن قواعـــد سياســـة وتُـعَــدُّ مســـألَةُ التســعيرِ مـــن المســائل الاجتهاديـــة التـــي تســتمدُّ أَ      
، ومعقـــولِ نصـــوص الســـنة المتعلقـــة بـــه ، والاحتكـــامُ فيهـــا يبُنَـــى علـــى مقاصـــدِ الشـــريعة التشـــريع

، وبيـــانٌ ومبادئهـــا العامـــة ، حفظـــاً لقاعـــدة التـــوازن بـــين المصـــالح ، وفيمـــا يلـــي تعريـــفٌ بالتســـعير
  للراجح في حكمه من بين مذاهب الفقهاء ، وذلك في الفرعين الآتيين :

  
  ـــرع الأوَلالف

  
  ـعـیـرـــتعـــریـف الـتس

   
  أَذكر فيما يلي تعريفَ التسعير في اللغة ، وفي الفقه الإسلامي ، على النحو التالي :     

  أَولاً : التسـعير لغـةً :
الاتفاق عليه ، والسِّعر بكسر السين : ما يقـوم عليـه الـثمن ، ومـا تقـع هو تقدير السِّعر ، و       

  .)٣(عليه المبايعةُ بين الناس

ومعنى هذا أَنَّ السعرَ هو ما يكون نتيجةً للمساومة ، أَو القَدْر الذي يتحدَّد في السـوق أثَـراً لمـا 
  .)٤(يسمَّى بقانون العرض والطَّلب 
                                                           

بحوث فقهية في قضايا  كم التسعير في الإسلام ، بحث ضمن سلسلة بحوث في كتاب ". ماجد  أبَو رخية : حد ) انظر ؛١(
  . ١/٣٦٣آخرين ، و  ماجد أبو رخية ،د. " ، تأليف د. محمد الأشقر ، و  اقتصادية معاصرة

  . ١/٥٣١) انظر ؛ الدريني : بحوث مقارنة ، ٢(
، والزمخشـري :  أسـاس  ٢/٤٩القـاموس المحـيط ، ، والفيروزآبـادي :  ٤/٣٦٥) انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٣(

  . ٢٩٦البلاغة ، ص
: هو الكمية التي يعرضها المنتجون من سلعة معينة للبيع في الأسواق عند ثمنٍ مُعَيَّنٍ وفـي فتـرةٍ زمنيـةٍ معيَّنـةٍ ،  العرض) ٤(

فعليـةٌ للحصـول علـى كميـةٍ مـن سـلعةٍ مـا عنـد هو الرغبة الأكيدة في الشراء التي تُؤيِّدها وتعُزِّزها قـوةٌ شـرائيةٌ  والطلب :
،  ٢٥وآخـرين : محاضـرات فـي الاقتصـاد ، ص… سعرٍ معيَّن ، وخلالَ فتـرةٍ زمنيـةٍ محـدَّدةٍ . انظـر ؛ د. عـارف حمـو 



دور المقاصد في الترجيح في الأحكام السلطانية                                                                  الفصل الثالث
  والقضاء

  

 - ١٣٢ -

  ثانياً : التسـعير اصـطلاحاً :
أَمـرٌ مـن السـلطان ، أَو نائبـه ، أو وُلاتـه علـى حاصلُ عباراتِ الفقهاء فـي تعريـفِ التَّسـعيرَ أنََّـه :"       

الأَمصار لأَهل السوق ، وغيرهِم بأَن تبُاع الأَمتعـة بـثمنٍ معـيَّنٍ عـادل ، يقـدَّر بمشـورة أَهــل الخبـرة ؛ لمصـلحةٍ 
  .)١(" ترُى

  قيودُ التعريف وبنودُه :
التسعير لا يكون إلا بأَمرٍ ممَّن له ولايةٌ عامةٌ ، وهو هنـا الحـاكم أَو نائبـه أَو أَحـد ولاتـِه  إنَّ  - ١
.  
  أَظهرَ التعريفُ شمولَ متعلَّقات التسعير لكل ما بالناس إليـه حاجـةٌ إِذا رأَى الحاكمُ أنَّ من  - ٢

  .)٢(كلَّ ما ينُتفَعُ به " تشمل السِّلعَ و  الأَمتعة المصلحة تقديرَ سعرهِ ؛ لأَنَّ كلمة "
تحقيقاً للعدالة في التسعير ، وحفظاً للتـوازن بـين  "بمشورة أَهل الخبرة" تضمَّن التعريف قيدَ  - ٣

  حق 
  أَرباب السِّلع من ناحية ، وحق الناس والدولة من ناحية أُخرى .

مـن يحتـبسُ  ؛ بل شـمل كـلل السوق" على خصوص أَهر عليهمالمُسَعَّ لم يقصُرِ التعريفُ " - ٤
أَمـــراً تتعلـــقُ بـــه حاجـــةُ الأمُـــة ، وهـــذا يتَّســـقُ مـــع شـــمول مفهـــوم الاحتكـــار للأَقـــوات وغيرهِـــا ممـــا 

  يحتاجه الناس .
  ــرع الثانيالفـ

  ـرــعـیـسـتــم الكـــــــح
، إِلى أَنَّ الأَصلَ في التسعير هو الحرمـة ، وذلـك ) ١(، والظاهرية ) ٣(ذهبَ جمهورُ الفقهاء       
  الأَحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلمٌ من التجار ، ولا غلاءٌ في الأَسعار . في 

                                                                                                                                                                                     
، ود.  ٦٠، ٧٦، ود. محمــــد محمــــود النصــــر ، ود. عبــــد االله محمــــد شــــامية : مبــــادئ الاقتصــــاد الجزئــــي ، ص ٤٢

، والـدريني : بحـوث  ٧٩، ٣١، ود. محمدي فوزي أبو السعود : النظريـة الاقتصـادية ، ص إسماعيل أحمد الشناوي 
  . ١/٥٣٢مقارنة ، 

  . ٥/٢٤٧، والشوكاني : نيل الأوطار ،  ٤/٢٨٠) انظر ؛ ابن قدامة : المغني ، ١(
  . ٨/٣٢٩، وابن منظور : لسان العرب ،  ٦١٤) انظر ؛ الرازي : مختار الصحاح ، ص٢(
،  ٤٥٦/  ٣، والرملــي :  نهـــاية المحتـــاج ،  ١٨/  ٥، والبــاجي : المنتقــى، ١٢٩/  ٥الكاســاني : البــدائع ، ) انظـر ؛ ٣(

  . ٤/٤٤وابن قـدامة : المغني ، 
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ولكنـهم اختلفوا فيما إذا دعت إليه الحاجةُ العامةُ مؤيِّـداً شـرعياً لمقاومــة الاحتكـار ، أَو محاربـة 
غَالي التجار ، أَو المالكين في الأَسعار على رأيين :   تَـ

  

  الرأي الأَول :
لتســـعير وتحريمـــه مطلقـــاً فـــي جميـــع الظـــروف والحـــالات ، وإليـــه ذهـــب الظاهريـــةُ ، منـــعُ ا      

  .)٢(ومتقدِّمو الحنابلة ، والشافعيةُ في قولٍ لهم ، وهو قولٌ للإمام مالك ، وبه قال الشوكانى 
  

  الرأي الثاني :
مالــك فــي  جــوازُ التســعير، بــل وجوبــُه عنــد بعضــهم فــي حــالاتٍ معيَّنــة ، وإِليــه ذهــب الإمــامُ       

  .)٣(رواية عنه ، وهو مذهب الحنفية ومتأَخري الحنابلة ؛ كابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
  

  الترجيح المقاصدي :
يبدو لي أَنَّ الراجحَ في حكم التسعير هـو منعُـهُ وتحريمُـه فـي الحـالات العاديـة التـي يتبـايع       

هم بعضــاً ، وجــوازهُ ؛ بــل وجوبــُه حالــة النــاسُ فيهــا علــى الوجــه المــألوف مــن غيــر أَن يظلــمَ بعضُــ
الغلاء ، لا سيما إذا تواطأَ التجارُ على إِغلاء الأَسعار استجابةً لنـزعةٍ مفرِطةٍَ في الربح الـذي فيـه 

  شطَطٌ وإِجحافٌ بمصلحة العامة ، وذلك لما يلي :
  

 -r -قــال :" غــلا الســعرُ علــى عهــدِ رســول االله  مرفوعــاً  -  t- ظــاهر حــديث أنَــس - ١
إِنَّ االله هــو  : - r  -الســعرُ ، فســعِّر لنــا فقــالَ رســولُ االله  النــاسُ : يــا رســولَ االله ، غـَـلا فقــالَ 

                                                                                                                                                                                     
  .  ٩/٦٢٧) انظر ؛ ابن حزم : المحلَّى ، ١(
،  ٣/٤٥٦حتـــاج ، ، والرملـــي : نهايــة الم ٤/٤٤، وابــن قدامـــة : المغنــي ،  ٩/٦٢٧) انظــر ؛ ابـــن حــزم : المحلَّـــى ، ٢(

  . ٥/٢٢٠، والشوكاني : نيل الأَوطار ،  ٥/١٧، والباجي : المنتقى ،  ٢/٣٨والشربيني : مغني المحتاج ، 
ــاج والإكليــل ،  :انظــر ؛ المــواق ) ٣( ــار ،  ٤/٣٨٠الت ، والفتــاوى الهنديــة ،  ٥/٣٥٢، وابــن عابــدين : حاشــية رد المحت

  . ٢١٦وابن القيم : الطرق الحكمية ، ص ، ١٨،  ١٧، وابن تيمية : الحسبة ، ص ٣/٢١٤
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القابضُ ، الباسطُ ، الرازقُ ، وإِنِّي لأَرجو أَن  أَلقَى االلهَ وليس أَحـدٌ مـنكم يطلبنـي بمظلمـةٍ فـي دمٍ   )١(المسعِّر
  .)٢("ولا مالٍ 

  وجه الدلالة : 
يثُ على منـعِ التسـعير ، وهـو محمـولٌ علـى الحالـةِ العاديـةِ التـي لا يكـون للتجـار دلَّ الحد      
ــدٌ فــي اخــتلاف الأَســعار وتقلُّ في ــادةُ هــا ي باتهــا ، وإنمــا الســبب قلــةُ المعــروض مــن الســـلع ، أو زي

رُ عليهم تكاليف النقل، ونحوه ، فهذا التغيُّر في السِّعر أَمرُه إِلى االله تعالى ، ومن ثَمَّ كان التسعي
فــي مثــل هــذه الحــال بقيمــةٍ بعينهــا إِكراهــاً لهــم بغيــر حــق ، وظلمــاً وإِضــراراً بمصــلحة التجــار ، 
فحكمة التشريع في منع التسـعير فـي الحـديث واضـحةٌ ، وهـي دفــعُ الضـررِ والظلـمِ عـن التجـارِ 

لنسـبة إِلـيهم ، ولا وأَصحابِ السلَعِ والأَمتعـة ؛ لأَنَّ التسـعيرَ فـي مثـل هـذه الحـال مظنـةٌ للظلـم با
  .)٣(عن التسعير  -  r-مسوِّغَ له شرعاً ، ولهذا امتنع الرسول 

  

 -بدليل تعليــلِ النبـي ؛ابق هــو دفــعُ الظلـمِ عـن التجــارمناطَ تشريعِ حكمِ الحديث الس إِنَّ  - ٢
r - م يــدٌ فــي امتناعَــه عــن التســعير بــأَلا يطالبَــهُ أَحــدٌ بمظلمــةٍ فــي دمٍ أَو مــالٍ ؛ إِذ لــم يكــن لهــ

، حتى إِذا وقع الظلمُ منهم ، إِمَّا بإغلاء السعر افتعالاً  - r  - غلاءِ السعر على عهد الرسول
؛ إِعمـــالاً )٤(وتحكُّمـــاً، أَو عـــن طريـــق الاحتكـــار، أو غيـــر ذلـــك مـــن الوســـائل، وجـــبَ دفعُـــه أيَضـــاً 

تجار أَو العامة ؛ إذ العدلُ لا وقِعُه ؛ الهي " دفعُ الظلم " أيََّاً كان مَ لحكمة تشريعِ الحديث التي 
واجـبَ الـدَّفعِ شـرعاً عـن أَيٍّ كـان ، وكـان لا  فـي ذاتـِه م ، فـإذا كـان الظلـمُ يتجزأُ في شرع الإِسلا

يتمُّ ذلك إِلا بالتسعير ،  وجب التسعيرُ حينئـذٍ ؛ عمـلاً بمقـدمة الواجب :" مالا يتمُّ الواجبُ إِلا 
  .)٥(به فهو واجبٌ " 

                                                           
  . ٤/٣٦٥المسعِّر : هو الذي يرُخص الأشياء ويغليها ، انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ،   )١(
،  ٣٤٥١رقم الحـديث ،  ٣/٢٧٢) باب في التسعير ، ٤٩) كتاب البيـوع ، (٢٢أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، () ٢(

رقـم الحـديث ، ٣/٦٠٦) بـاب مـا جـاء فـي التسـعير ، ٧٣) كتـاب البيـوع ، (١٢، (وأخرجه الترمذي فـي سـننه بنحـوه 
  وقال : حديث حسن صحيح .،  ١٣١٤

  . ١/٥٥٩) انظر ؛ الدريني : بحوث مقارنة ، ٣(
  . ٢٠٠، ص ) انظر ؛ القرضاوي : السياسة الشرعية٤(
  . ٣٤٤) انظر ؛ البَورنو : الوجيز ، ص ٥(
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ــ - ٣ مــن التســعير هــي دفــعَ الظلــم عــن التجــار ، وهــم  - r -ت علــةُ امتنــاع الرســول إِذا كان
طائفةٌ في المجتمـع ، فـإِنَّ دفـعَ الظلـمِ عـن عامـةِ المسـلمين ، إِذا كـان واقعـاً أو متوقَّعـاً ، واجـبٌ 
مـــن بـــاب أَولــَـى؛ إذ الضـــررُ فـــي هـــذه الحـــال أَعظـــمُ بداهـــةً ، عمـــلاً بـــروح الحـــديثِ ومعقولــِـه، لا 

، وإِلا كان التناقضُ في التشريع ، بتحريمِ الظلمِ في موقعٍ ، وإباحتِه في مـوقعٍ آخـرَ  )١(ه بمنطوقِ 
هو أَولَى بالتحريم من سابقِه ؛ لأَنَّ الضررَ فيه أَشدُّ ، وهذا لا يُـتَصوَّرُ وقوعُه في تشريع االله تعالى 

، وقـــد عُلـــمَ مـــن القواعـــد  )٢(صـــة ؛ إِذ إِنَّ الشـــريعةَ تقـــدِّم المصـــلحةَ العامـــةَ علـــى المصـــلحة الخا
، كما أَنَّ من  )٣(الشرعية المتعلقة بالأحكام السلطانية أن التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة 

  .)٤(قواعد الفقه الأَصيلة أَنَّ الضررَ الأَشدَّ يزالُ بالأَخَفِّ 
  

ن شراء السـلعة رغـم حاجتـه إِنَّ الغلاءَ بلاءٌ كما يقال ، وهو يؤدي بالإِنسان إِلى الامتناع ع - ٤
…  (إِليها، فيقع في الحرجِ ، ومعلومٌ من مقصـد الشـارع الحكـيم رفـع الحـرج ، قـال تعـالى :  

، وقـد يضـطرُّ إِلـى شـرائها رغـمَ عـدم  )٥( )…   حـرجٍ  مـن  الـدينِ  فـي  جعلَ  علَـيكُم  وما
رِ رَّان ، لا يتسـقان ومـنهجَ السـماحةِ والتيسـيقدرته الماديـة متجَشِّـماً عنـاءَ الـدَّين ، وهمـا أَمـران مُـ

  . الحنيف شرعُ والتخفيفِ الذي جاء به ال
  

ع فـي رِّ ، كمبـدأ معنوي عـام لاحظه المشـ قٍّ مبدأَ الإِكـراه على التعاقد بح إِنَّ الشريعةَ أَقرَّت - ٥
ظـروفٍ واقعيـةٍ تقتضـي  اتٍ كثيرةٍ، واعتبره مناطاً للعـدلِ في مثلِها بمـا يحتـفُّ بهـا مـنئيأَحكام جز 

ذلك ، فيُعملُ بهذا المبـدأ لمصلحةٍ خاصةٍ في مقابل مصلحةٍ مثلهـا ، فـإذا كـان الأَمـر مـن أَجـل 

                                                           
حكمٍ ذكُرَ في الكـلام ونطُِـقَ بـه ، مطابقـةً ، أو تضـمُّناً ، أو التــزاماً . انظـر ؛  الشـوكاني :  ) المنطوق : دلالة اللفظ على١(

  . ٥٩١/ ١، ومحمد أديب الصالح : تفسير النصوص ،  ٥١٩/ ١إرشاد الفحول ، 
  . ٥٦١،  ١/٥٦٠) انظر ؛ الدريني : بحوث مقارنة ، ٢(
،  ٣٦٥ود. علي الندوي : موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ، ص  ، ٨٣) انظر ؛ السيوطي : الأشباه والنظائر ، ص ٣(

  . ١٢٣والروكى : نظرية التقعيد الفقهي ، ص 
  . ١/٧٩: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ،  يالندو  ي) انظر : د. عل٤(
  . ٧٨) سورة الحج : آية ٥(
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مصلحةٍ عامةٍ ، فإِنَّ تطبيقَ مبدأ الإِكراه على المعاوضةِ يكونُ واجباً من باب أَولـى ، دفعـاً لضـررٍ 
  .)١(أَشدَّ 

  

ء والاســتغلال ســبيلٌ إِلــى أَكــلِ أَمــوالِ النــاسِ بالباطــلِ ،  إنَّ عــدمَ التســعيرِ فــي ظــروف الغَــلا - ٦
وهو محرمٌ شرعاً ، فثبـت نقيضُـه ، وهـو وجـوبُ التسـعيرِ إِذا تعـيَّن طريقـاً للعـدل ، وحفـظِ أَمـوالِ 

ي إِلــى ؛ لأَنَّ مــا يفُضــ؛ سَــداً للذريعــةِ إِلــى المحــرَّمالنــاس ، وهــو مــن الكلِّيــات التــي كفلهــا الإِســلام
  .)٢(جبٌ بالضَّرورة الواجب وا

إنَّ رعاية المصلحةِ العامةِ ركنُ العدلِ المكين ، كما أَنَّ تمكينَ التجـارِ وحـدَهم مـن تحديـد  - ٧
ــائعِ علــى مٌ ، وذلــك محــرَّ ، والظلــمِ الإِمعــان فــي التغــالي والاســتغلال الأَســعارِ مفــضٍ إِلــى إِعانــة الب

 والعْدوانِ مِلَى الإِثعتَعاونُواْ  ولاَ قوْىـوالت الْبر علَى وتعَاونوُاْ …(، قال تعالى : بالنص

 …()٣(.  
نهِ الإِفضاءُ إِلى النـزاعِ والعداوةِ والبغضاء ، وهو نقـيضُ مقصـودِ الشـارعِ، ولـذا وهـذا من شأْ       

ــاعِ هــذه الشــريع اً لهــذه الذريعــة ، وحفاظــاً علــى وحــدةِ أتَب ــدَّ ة، جعــل الشــارعُ للحــاكم التســعيرَ سَ
  وألُفتِهم وقوَّتِهم .

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ٥٦٣– ١/٥٦١) انظر ؛ الدريني : بحوث مقارنة ، ١(
  .٣٤٤، والبورنو : الوجيز ، ص ١/٥٧٩رجع السابق ، ) انظر ؛ الم٢(
  . ٢) سورة المائدة : آية ٣(
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  المبحـث الثاني
  

  حــكام القـضـاءأثر المقـاصـد في الترجــیح في أ
  

المقاصــد فــي بيــان  حكــام القضــاء ؛ مبـرزاً أثــرَ تنـاول فــي هــذا المبحــث ثـلاثَ مســائلَ فــي أَ أَ       

  الراجح من أقوال الفقهاء فيها . 

  التالية : وذلك في المطالب الثلاثة
  

  ــرائـن .ـقـــضـــاء بالـقــال طلب الأول :ـالم
  

  ـات .ـحـصــر وسـائل الإثب المطلب الثاني :
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  ـظــھـار .ـن الاســــتـیـمـیـ المطلب الثالث :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولـب الألطملا
  

  ـاء بالـقـــرائــنـقـضــال
  

أو  ، يـاً ، فتـدل عليـه ســواء نـصَّ الشـارع الحكـيم عليهــاهـي الأَمـاراتُ التـي تقــارِن شـيئاً خف "القَـرائنُ :      
" ،وهي وسيلةٌ لهـا  أَهميتُهـا فـي القضـاء ؛ استنتجـها القاضي من ظروف الحادثة وما يكتنفها من أحوال

لشدة الحاجة إِليها عند فقدان الدليل ، وعند التشكُّكِ في الدليل المقدَّم ، كمـا أنَهـا نافعـةٌ فـي 
  .)١(قة وإِنصاف المظلوم ، وتحقيق العدل الوصول إِلى الحقي

اقُ القضـاةِ والـولاة يسـتخرجونَ الحقـوقَ، ويُصـدِرون الأَحكـامَ بالفراسـة،        هذا، ولم يَــزَلْ حـذَّ
  والأَماراتِ ، ودلائلِ الحال ، ومعرفةِ شواهدِه ؛ خشيةَ ضياعِ الحقُوق . 

ــة فقــد عطـّـل كثيــراً مــن  :" فمَــن أَهــدَرَ الأَمــاراتِ والعلامــاتِ يقــول ابــن القــيم  فــي الشــرع بالكلي
  .)٢(الأحكام، وضيَّع كثيراً من الحقوق " 

  

                                                           
  . ٨زيد : حجية القرائن في القانون والشريعة ، ص، ود. فتح االله  ٢/٩١٤) انظر ؛ الزرقا : المدخل الفقهي العام ، ١(
  . ١٠٠،  ١٢،  ٤) ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص٢(
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  وفيما يلي بيانٌ لمدى مشروعيَّةِ الحكمِ بالقرائنِ والقضاءِ بها ، وذلك في الفرع الآتي :

  ـــرعــــف
  مــدى مشــروعیة القــضاء بالقــرائن

  

رةِ ؛ كالشـهادة ، والإِقـرار ، واليمـين ، والكتابـة ، لـَدَى إِذا لم تتوفَّر إِحـدى البينـاتِ المباشـ      
ــرِ مباشــرة يســتنبطها بفراســتِه ، أو يــنصُّ عليهــا  ــه اللجــوءُ إِلــى وســيلةٍ أُخــرى غي القاضــي ؛ فيمكن
الشـــارعُ، ويجعلُهـــا علامـــةً ودلـــيلاً علـــى الحـــق ومرشـــداً إِليـــه ، وهـــي القـــرائنُ القويـــة أَو الأَمـــاراتُ 

  .)١(مقامَ الوسائل الأُخرى إذا فقُِدَتْ في الدعوَى الظاهرةُ التي تقوم
ــونَ فــي التفصــيل ، وإِنْ لــم        ــالقرائنِ فــي الجملــة ، ويختلفُ والفقهــاءُ مُجمِعــون علــى الأَخــذِ ب

يخصِّصوا للقرينة باباً مستقلاً في وسـائل الإِثبـات ؛ لكـنَّهم ذكروهـا عَرَضـاً فـي كثيـرٍ مـن الأبَـواب 
    .)٢(، واستندوا إِليها في القضاء والحكم والفصول والأَحكام 

  وترجع آراء الفقهاء في مشروعية الإِثبات بالقرائن إِلى قوليَن :
  القول الأول :

جواز القضاءِ بالقرائن ، وقالَ به صراحةً ابنُ تيمية وابـنُ القـيِّم مـن الحنابلـة ، وابـن عابـدين       
  .)٣(زيٍّ من المالكية والطرابلسي من الحنفية ، وابن فرحون وابن جُ 

  القول الثاني :
  .)٤( من الحنفيةوابن نجيم  ، من الشافعية منع القضاءِ بالقرائنِ ، وصرَّح به الإِمام الرملي      

  الترجيح :
يتــرجَّحُ لــديَّ القــولُ الأَولُ ، وهــو جــوازُ القضــاءِ بــالقرائنِ القويــةِ التــي تعتمـــدُ علــى أُســسٍ       

ورِثُ القاضِي ظناً قوياً معتبراً شرعاً ، أَو يقينـاً يطمـئنُّ قلبـه إِليـه ، ويعتضِـدُ هـذا ودلائلَ ؛ بحيث ت

                                                           
  . ٢١٢،  ٢١١الإسلام عقيدة وشريعة ، ص) انظر ؛ محمود شلتوت : ١(
  .  ١١٤، وعبد العال عطوة : مذكرة في السياسة الشرعية ، ص ٤٦٩) انظر ؛ المرجع السابق ، ص٢(
، وأَعـلام المـوقعين ، ٢١٢، ٩٧، ص : الطـرق الحكميـةقـيم، وابـن ال ٥٢) انظر ؛ ابـن تيميـة : السياسـة الشـرعية ، ص٣(

ــار ،  ابــن عابــدين : حاشــية ردو ،  ١/٨٥ ، وابــن فرحــون :  ١٦١، والطرابلســي : معــين الحكــام ، ص ٥/٣٥٤المحت
  . ٩٢، وابن جزيّ : القوانين الفقهية ، ص١/٢٠٢تبصرة الحكام ، 

  . ٧/٢٠٥، وابن نجيم : البحر الرائق ،  ٢/١١٦) انظر ؛ الرملي : نهاية المحتاج ، ٤(
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الترجيحُ بالأَدلة مـن القـرآن الكـريم والسـنة الصـحيحة ، كمـا ينســجمُ ومقاصـدَ الشـريعة ، وذلـك  
  كما يلي:

  . )١( )…كَذبٍ   قمَيصه بِدمٍ علَى وجآءوا(:  قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام - ١
  وجه الدلالة :

إِنَّ الآيةَ دليلٌ على مشروعيةِ القرائنِ، وجوازِ الاعتمادِ عليها في القضاءِ؛ فإِنَّ إِخوةَ يوسُـفَ       
مَ علامــةً علــى صِـــدقهم فــي ادِّعــائهم أَنَّ الــذئبَ أَكَلَــه ، قـــرن االلهُ بهــذه  ــا أَرادوا أَن يجعلــوا الــدَّ لَمَّ

تعُارضُها ، وهي سلامةُ القميصِ من التنييبِ ؛ إِذ لا يمكنُ أن يأكلَ الذئبُ يوسـفَ  العلامة قرينةً 
 -عليــه الســلام  -وهــو لابــسٌ القمــيصَ ، ثــم يســلَمُ القمــيصُ مــن التخريــب ، وقــد اســتدلَّ يعقــوبُ 

 رفَصب مراأَ  كُمنفُسأَ  لَكُم سولَت بلْ قَالَ  …(: حكايةً عنه ى. قال تعال)٢(علىكذبهم بصحة القميص 
انتَعسالْم اللّهيلٌ وملَى جا عم فُون٣( )تَص(.  

اراتِ والعلامــــاتِ إِذا ظَ النَّــــاظرُ والقَاضــــي الأَمــــوفــــي هــــذا دلالــــةٌ علــــى مشــــروعيةِ أَن يلحَــــ      
  .)٤(ها ، فما ترجَّح منها قَضَى به ، وهي المسمَّى قوة التهمة ، ولا خلاف في الحكم بتعارَضَتْ 

 قُبـلٍ  مـن  قُـد  ميصـه قَ انـك ـ إِن هلهـا أَ مـن   دهشـا  وشـهِد … ( قولـه تعـالى : - ٢

 قَتـدفَص  ـوهالك ـ  و ـنمـ بِيناذ* إِنك ـ وـان  ـهيصقَم  ـن  قُـدـرٍ  مبفَ د كــتذَب   ـوهو
  ن إِنـيدك ــلَ إِنَّـه مـن ك  رٍ قَـا ى قَميصـه قُـد مـن دب ـ   أَ فَلَمـا ر  *الصادقين  من
  .)٥( )ن عظيمـكَيدك

  وجه الدلالة :
                                                           

  . ١٨) سورة يوسف : آية ١(
، وابـن  ٩/١٤٩، والقرطبـي : الجـامع لأَحكـام القـرآن الكـريم ،  ٢/٤٧١القـرآن العظـيم ،  ) انظر ؛ ابن كثير : تفسـير٢(

  . ٢/١١١فرحون : تبصرة الحكام ، 
  . ١٨) سورة يوسف : آية ٣(
  . ٩/١٥٠) انظر ؛ القرطبي : الجامع لأَحكام القرآن الكريم ، ٤(
  . ٢٨ – ٢٦) سورة يوسف : الآيات ٥(
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إِنَّ االله تعالى جعل شَقَّ الثوبِ قرينةً ودليلاً على صدق أَحد المتنازعَين ، وقد توصَّلَ الزوجُ       
لحكــمِ بــالقرائن مــن ذلــك إِلــى تصــديقِ يوســفَ ، وتكــذيبِ زوجتِــه ، وهــذا دليــلٌ علــى مشــروعيةِ ا

  .)١(والأَماراتِ فيما لا تحضرُه البيناتُ 
  .)٢("، وللعـاهِرِ الحَجَرُ للفراشِ  الوَلَدُ "قال: -r-أَنَّ النبي -رضي االله عنها -عن عائشةَ  – ٣

  وجه الدلالة :
ـــةُ علـــى الغالـــب مـــن        ـــاً ، فأقُيمَـــت القرين ـــةٌ علـــى المخالطـــة المشـــروعة غالب إِنَّ الفـــراشَ قرين

بقرينةِ الفراشِ على ثبـوتِ النَّسـبِ بـه ، وهـذا دليـلٌ علـى  - r -حوال ، وقد حكمَ الرسول الأَ 
  .)٣(مشروعية العملِ بالقرائنِ في ثبوت الأَحكام 

  لا تنكحُ الأيَِّـمُ حتى تُستَأمَر ، ولا قال :"  - r -أَنَّ رسولَ االله  - t -عن أبَي هريرةَ  - ٤
  .)٤("  ، قالوا : يا رسول االله فكيف إِذنهُا ؟ قال : أَن تسكُتَ تنكحُ البكرُ حتى تُستَأذَن 

  وجه الدلالة :
ــــيلاً علـــى الرضـــا بالنكـــاح ، والســـكوتُ فـــي  - r -جعـــلَ رســـولُ االله        ســـكوتَ البكـــرِ دل

  .)٥(حقيقتِهِ قرينةٌ ، مما يدلُّ على جوازِ الاعتمادِ على القرائنِ في إِثباتِ الأَحكام 
  .)٦(" وهذا من أَقوى الأَدلة في الحكمِ بالقرائن "  : قال ابن فرحون

  

كثيـــرٌ مـــن الوقـــائعِ لا يمكـــنُ إِثباتُهـــا بالشـــهادة ، أَو الإِقـــرار ، أَو الكتابـــة ؛ فـــإِذا لـــم يُشـــرَعْ   - ٥
للقاضي استنباطُ القرائن ، والاعتمادُ على الأَماراتِ والعلاماتِ المصـاحِبة للحـق ، والدالـةِ عليـه 

                                                           
،  ٩/١٧٢، والقرطبـــي : الجـــامع لأحكـــام القـــرآن الكـــريم ،  ٢/٤٧٥القـــرآن العظـــيم ،  ) انظـــر ؛ ابـــن كثيـــر : تفســـير١(

، وابن القيم : الطـرق الحكميـة ،  ٢/٣١٤، والزمخشري : الكشاف ،  ١٩٦،  ١٢/١٩٥والطبري : جامع البيان ، 
  . ٦ص

لا يأخـذه ؛ فـإن قضـاء ) بـاب مـن قُضـي لـه بحـق أخيـه فـ٢٩) كتاب الأحكام ، ( ٩٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، (٢(
  . ٧١٨٢، رقم الحديث  ٨/١٤٨الحاكم لا يحلُّ حراماً ، ولا يحرِّم حلالاً ، 

  . ٦/٣١٣، والشوكاني : نيل الأوطار ،  ١٣/١٨٧) انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري ، ٣(
والثيــبَ إِلا برضــاها ، ) بــاب لا يــُنكِح الأَبُ وغيــرُه البكــرَ ٤٢) كتــاب النكــاح ، (٦٧) أخرجـه البخــاري فــي صــحيحه ، (٤(

  . ٥١٣٦، رقم الحديث ٦/١٦٤
  . ٢/١٣٧، والعز بن عبد السلام : قواعد الأحكام ،  ١١٧،  ٢/١١٤) انظر ؛ ابن فرحون : تبصرة الحكام ، ٥(
  . ٢/١١٥) ابن فرحون : تبصرة الحكام ، ٦(
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، )١(، وإِثباتهـــا لأَصـــحابها الحكـــيمَ حـــريصٌ علـــى حفـــظِ الحقـــوق قُّ، مـــع أَنَّ الشـــارعَ ؛ ضـــاعَ الحـــ
والقضاءُ بالقرائن يتفق مع غرضِ الشارعِ ومقصدهِ من إِقامةِ العدل بين النَّاسِ ، وإِيصالِ الحقوقِ 

  إِلى أَصحابِها ، وإِخلاءِ العالَمِ من الفساد .
ــأَي طر  "إِذا ظهــرتْ قــال ابــنُ القيِّـــم :       يــقٍ كــان؛ فــثمَّ شــرعُ االله أَمــاراتُ العــدل، وأَســفرَ وجهُــه ب
، ثــمَّ لعــدلِ وأماراتــِه وأَعلامَــه بشــيءٍ ، وااللهُ ســبحانه أَعلــمُ وأَحكــمُ وأَعــدلُ أَن يخــصَّ طــرقَ اودينُــه

 ينفي ما هو أَظهر منها ، وأقوى دلالةً ، وأبَيَنُ أَمارة ، فلا يجعله منهـا ، ولا يحكـم عنـد وجودهـا
وقيامها بموجبها؛ بل قـد بيَّن سبحانه بما شرعه من الطرق أَنَّ مقصودَه إِقامةُ العدل بين عبـاده ، 
وقيامُ الناس بالقسط، فأَيُّ طريق استُخرجَ بها العدلُ والقسطُ فهي من الـدين ، وليسـت مخالِفـةً 

  .)٢(له " 
  

مفاســـد ، وذلــك بإِهــدار الـــدماء ، إِذا لــم يأَخــذ القاضــي بـــالقرائن أَدَّى ذلــك إِلــى وقــوعِ ال - ٦
وهتكِ الأَعراض ، وإِضاعة الأَموال ، وهي من الكليات التي قصَدَ الشارعُ حفظَهـا ، وكلاءتَهـا ، 
ومعلــومٌ مــن قواعــد الشــريعة ابتناؤهــا علــى درءِ المفاســدِ وتقليلِهــا قــدرَ الاســتطاعة ، بــل إِنَّ درءَ 

مٌ على جلبِ المصالحِ عند التس   .)٣(اوِي ، وعندما تربو المفاسدُ على المنافعِ المفاسد مقدَّ
  

الكبير في مجال كشف الجريمة والمجرمين قد جعل القرائن في الوقت  العلميَّ  نَّ التقدمَ إ - ٧
ة المؤكـدة الحاضر تحتل مكان الصدارة في الإثبات فقد أَصبح هناك العديدُ من الحقائقِ العلميـ

، ، وبصمات راحة اليدمات الأَصابعدون أَدنى شك مثل بصيستندَ إليها  التي يمكن للقاضي أَنْ 
وبيان طبيعة الدم والفصيلة التي ينتمي إليها ، ومضاهاة المنسوجات ، والألَياف ، وتقرير الصـفة 
التشـــريحية فـــي حـــوادث القتـــل ؛ لبيـــان نـــوع الوفـــاة ، وســـبب ، وتـــاريخ حـــدوثها ، واستكشـــاف 

السـامَّة والمخـدِّرة وكمياتهـا فـي عيِّنـات حـالات التسـمُّم  حالات التسمُّم ، وبيان أنواع القلويـات
ـا …  ، وغيرها من الحقائق العلميـة التـي باتـت تضـاهي الأدلـة المباشـرة فـي قطيعـة دلالتهـا ، ممَّ

                                                           
  . ١/٤) انظر ؛ العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام ، ١(
  . ١٤طرق الحكمية ، ص) ابن القيم : ال٢(
  .٩٠، وابن نجيم : الأشباه والنظائر ، ص  ١٠٥،  ٨٧) انظر ؛ السيوطي : الأشباه والنظائر ، ص ٣(
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القَولَ بجواز الأَخذ بـالقرائن ، بـل واعتبارهـا إحــدى الطـرق الأَصـيلة للإثبـات أمـام القضـاء  مُ يحتِّ 
)١( .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  

                                                           
  .١٢٧، ١٢٦تُها في الإثبات الجزائي ، ص ) انظر ؛ عماد ربيع : القرائن وحجي١(



دور المقاصد في الترجيح في الأحكام السلطانية                                                                  الفصل الثالث
  والقضاء

  

 - ١٤٤ -

  ثبـاتالإ حصــرُ وســائـل
  

ــه فــي المجــالين التشــريعي والقضــائي، فــنظَّم        ــد الشــارعُ الحكــيمُ أَهميــة الإِثبــات، ومكانتَ أَكَّ
ـــى الوســـائلِ الشـــرعية للإِثبـــات ، وطـــرقِ اســـتعمالها ، ولا غـــروَ فـــي ذلـــك ،  ـــصَّ عل ـــه، ون أَحكامَ

ــزِ فالإِثبــاتُ هــو الســبيل لإِ  ـــزاعات ، وردِّ الحقــوق إِلــى أَصــحابِها ، وهــو المعيــارُ فــي تميي نهــاء الن
الحــق مــن الباطــل ، والســمينِ مــن الغــث ، وبــه يتحقَّــق حقــنُ الــدماء ، وصــيانةُ الأَعــراض وحفــظُ 

  الأَموال ، واستتبابُ الأَمن في المجتمع ، وسيادةُ الطمأنينة والنظام .
ددٍ ـأَن يتم بأيَة وسيلةٍ من وسائل الإِثبـات ، ويحتمـل أن يقيَّـد بعـ ملـوالإثباتُ القضائي يحت      

  معيَّن ينصُّ عليه الشارعُ ، فهل وسائل الإِثبات في القضاء الشرعي مطلقة أَم مقيدة ؟
إِجابةً على هـذا السؤال أبُين فيما يلي آراءَ الفقهـاء فـي حصـر وسـائل الإِثبـات ، بعـد إيـراد       

  ذلك ، طيَّ الفرعين التاليين : سبب اختلافهم في
  

  الفـــرع الأول
  

  ثبـاتالإأســاس الاختـلاف في حـصـر وسـائـل 
  

يرجع الخلافُ في حصر وسائل الإِثبات إِلى اختلاف الفقهاء في تقرير ما إِذا كانـت طـرقُ       
الَ للعقـل فيهــا ، الإِثبـات التـي وردت فــي القـرآن الكــريم والسـنة النبويـة أَحكامــاً تعبُّديـة ، لا مجــ

ها ، والتقيــد بهــا ، ولا بهــا ، فــلا يســوغُ للحــاكم إِلا القضــاءُ بهــا ، والوقــوفُ عنــد ا االلهُ نَ دَ وقــد تعبَّــ
ب للحكـم ، أَم ها من الوسائل ، ولو كانـت صـحيحةً وقويـةً ، وتـؤدي إِلـى العلـم الموجِـرُ يقُبل غي ـْ

هـو  راجح بهـا أَمـامَ الحـاكم ، والقصـدُ أنَها غيرُ مقصودة بالذات ؛ بل لحصول العلـم أو الظـن الـ
، وأَنَّ مـا ورد فـي القـرآن اقعة الحقيقية، والوصول إِلى العلم بالو إِحقاق الحق ، وفصل الخصومة

الكــريم والســنة المطهــرة مــن الشــهادة ، والإقــرار ، واليمــين ، إِنمــا هــي مجــردُ أَســبابٍ للحكــم ، 
للحكـم ، وصـحَّ القضـاء بهـا ، وبـالأولى إِذا تـوفر ة كانـت سـبباً فإِذا تـوفرت فـي غيرهـا هـذه الغايـ

  .)١(العلم اليقيني أَو القاطع ؛ كالحكم بعلم القاضي ، والتواتر 
دية ؛ قال بحصـر وسـائل الإثبـات ، ومـن قـرَّر أنَهـا ليسـت أَحكامـاً فمَن قرَّر أنَها أَحكامٌ تعبُّ       
هـا إِظهـارُ الحــق وإِثباتـُه ، وأنَهــا خاضـعةٌ للاجتهــاد ؛ ، وأَنَّ العلــةَ في ديـةً، ولكنهـا قابلــةٌ للتعليـلتعبُّ 

                                                           
  . ٨/٣٠٠) انظر ؛ الشوكاني : نيل الأَوطار ، ١(
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وســائل الإِثبـــات غيــرُ محصـــورةٍ فــي عـــددٍ معــيَّنٍ، وطـــرقٍ خاصــةٍ؛ بـــل هــي مطلقـــةٌ غيـــرُ  قــال بـــأَنَّ 
محددة، فكل وسـيلةٍ تُظهِـر الحـقَّ ، وتكشـفُ عـن الواقـع ، يصـحُّ الاعتمـادُ عليهـا فـي الحكـم ، 

  .)١(والقضاءُ بموجبها 
  

  ع الثانيالفـــر
  

  م مـقیــدة ؟ثبات مـطلقة أھــل وسـائل الإ
  

  اختلف الفقهاء في حصر وسائل الإثبات على قولين :      
  القـول الأَول :

شـرعي  ذهب جمهورُ الفقهاء إِلى أَنَّ طرقَ الإِثبـاتِ محصـورةٌ فـي العـدد الـذي ورد بـه نـصٌّ       
  .)٢(صراحةً أو استنباطاً 

  القـول الثاني :
وذهب ابنُ تيمية وابنُ القيم وابنُ فرحـون إِلـى أَنَّ طـرقَ الإثبـات ليسـت محصـورةً فـي عـددٍ       

معيَّن؛ بل تشمل كلَّ ما يمكن أَن يثبـتَ بـه الحـقُّ ، ويطمـئنَّ بـه القاضـي ، ويلـزمَ الحكـمُ بموجِبـه 
)٣( .  

  الترجيـح :
لقـولُ الثـاني القاضـي بعــدم حصــر يظهـر لـي أَنَّ الأَرجـحَ مـن منظـور المقاصـد الشـرعية هـو ا      

  وسائل الإِثبات ، وذلك للأسباب التالية :
إِنَّ مقصــودَ الشــارع الحكــيم إِقامــةُ العــدل بــين العبــاد ، وقيــامُ النــاس بالقســط ، فــأيُّ طريــقٍ  - ١

  استُخرجَ بها العدلُ والقسطُ ، وثبت بها الحق ، فهي من الدين .

                                                           
  .  ٩ق الإثبات الشرعية ، ص) انظر ؛ أحمد إبراهيم : طر ١(
، وابن جـزيّ : القـوانين  ٢/٥٠١، وابن رشد : بداية المجتهد ،  ٥/٣٥٤) انظر ؛ ابن عابدين : حاشية رد المحتار ، ٢(

  . ٢٩٤الفقهية،ص
، وابـن فرحـون : تبصـرة الحكـام ،  ٩١،  ٩٠، وأعـلام المـوقعين ، ص ٢٤) انظر ؛ ابـن القـيم : الطـرق الحكميـة ، ص٣(
١/٢٠٢ .  
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، وهـو العـدل الـذي ؛ ليقـومَ النـاسُ بالقسـطزل كتبَهرسلَ رسلَه ، وأنَإِنَّ االله أَ يقول ابن القيم :"    
قامت به السماوات والأَرض ، فإِذا ظهرت أَماراتُ العدل ، وأَسفر وجهُه بـأيّ طريـقٍ كـان ؛ فـثمَّ 

  .)١(شرع االله ودينه" 
فهـي مشـروعةٌ ، وإِذا كانت طرقُ الإِثبات معللةً بظهورِ الحق ، فكلُّ وسيلةٍ ثبتَ بها الحـق       

، ثـم ينفـي مـا راتـِه وأعلامَـه بشـيءٍ واالله تعالى أَعلم وأَحكم وأَعدل من أَن يخصَّ طرقَ العـدل وأما
هو أَظهر منها ، وأَقوى دلالةً ، وأبَيَنُ أَمارةً ، فلا يجعله منهـا ، ولا يحكـم عنـد وجودهـا وقيامهـا 

  بموجبها.
  

دليــلَ لهــم مــن الســنة الصــحيحة، علــى حصــرِ لا حجــةَ للجمهــور مــن القــرآن الكــريم ، ولا  - ٢
 - y  -طـــرقِ الإِثبـــات بعـــددٍ معـــين لا يجـــوز الخــــروجُ عنـــه ، ولـــذلك حكـــم بعـــضُ الصـــحابة 

  ومن ذلك :بوسائل إِثبات لم يرِد فيها نصٌّ ، 
، وجعـلَ ذلـك يقـومُ بـرجمِ المـرأَة إذا ظهـر بهـا حــمل ، ولـيس لهـا زوج  - t -حكَمَ عمر  - 

  .)٢(في أنَها زانية مقام البيِّنة 
  .)٣(وكذلك أَقامَ الحدَّ على مَن قاء الخمر -
ــط  - ــين قــومٍ اختصــموا فــي خُــصٍّ لهــم بمعاقــد القُمُ ، فقضــى للــذين يلــيهم  )٤(وحكَــمَ حذيفــةُ ب

  .)٥(: قائلاً : أَصبتَ وأحسنتَ  - r -القُمُط، فأَقره النبي 
  

                                                           
  .  ١٤) ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص١(
) بــاب مــن قــال : إذا فجــرت وهــي حامــل انتُظــرَ بهــا ١٢٤) كتــاب الحــدود، (٢٣) انظــر ؛ ابــن أبــي شــيبة : المصــنَّف ،(٢(

  .  ٧، رقم الحديث  ٥٥٩/ ٦حتى تضع ثم ترُجم ، 
، رقـم  ٥٣٣/ ٦اء الخمـر ، مـا عليـه ؟، ) بـاب مـن قـ٩٣) كتـاب الحـدود، (٢٣) انظر ؛ ابن أبـي شـيبة : المصـنَّف ، (٣(

  . ١/٢٠٣. وابن فرحون : تبصرة الحكام ، ١الحديث 
أَي الحِبــال التــي يشــدُّ بهــا الخــصُّ ويوثــق ، مــن ليــفٍ أو خــوصٍ أَو غيرهمــا . انظــر ؛ ابــن الأثيــر :  –) القُمُــط : الشُــرَط ٤(

  . ٤/١٠٨النهاية في غريب الحديث والأثر ، 
، ١٨) كتـاب الأَحكـام ، (١٣ي سننه ، () أخرجه ابن ماجة ف٥( ،رقـم الحـديث ٢/٧٨٥) بـاب الـرجلان يـدَّعيان فـي خُـصٍّ

٢٣٤٣ .  
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فـالطرقُ التـي يحكـمُ بهـا الحـاكمُ لإِثبـات تختلفُ طرقُ إِثباتِ الحقوق عـن طـرقِ حفظِهـا ،  - ٣
صـاحبَ الحـق إلـى أَن يحفـظَ بهـا حقَّـه ،  -تبـارك وتعـالى  -الحق أَوسعُ من الطرقِ التي أَرشـد االله 

والقرآنُ لـم يـذكر الشـاهدَين ، والرجـلَ والمـرأتَين ، فـي طـرق الإِثبـات ابتـداءً ، وإِنَّمـا فـي الطـرقِ 
، وكلُّ هذا نصيحةٌ وإِرشـادٌ لحفـظ الحقـوق ، أَمـا القــاضي فـيَحكمُ  التي يحفظُ بها الإِنسانُ حقَّه

، واليمين المردودة ، ولا ذكر لهما فـي القـرآن ، ويحكـم بالشـاهد واليمـين ، ويحكـم  بالنكول*
فـي السـنة ، ويحكـم  بالقافـة*بكتاب االله ، وسنة رسوله  الصريحة الصحيحة ، ويحكم بالقرعة* 

الصــــريحة الصــــحيحة ، ويحكــــمُ بشــــاهد الحــــال إذا تــــداعى الزوجــــان أَو بالســــنة  )١(بالقَسَـــامة* 
  -الصانعان ، ووجوه الآجر في الحائط ، وهذا كلُّه ليس في القرآن ، ولم يحكـم بـه رسـول االله 

r - )٢(.  
  

  .)٣( )…فَتَبينوا  بِنبأ فَاسق جاءكُم إِن آمنوا الَّذين هايأَ  يا ( قوله تعالى : - ٤
  

  وجه الدلالة :
أَمر االله تعالى بالتبيُّن والتثبُّت في شهادة الفاسِق، ولم يأْمْر بردِّ شهادتهِ، ولا ببُطلانِ أَقوالِه،       

ــه صــحيحاً ، وشــهادتهُ ســليمةً ، وجــبَ قبَولُهــا ، والحكــمُ بهــا ، وإِذا قبلنــا شــهادةَ  فــإِذا كـــان قولُ
امــت شــواهدُ الصــدقِ علــى خَبــرهِ ، فشــهادةُ غيــرِ الفاســق أَولــَى الفاســقِ بعـــد التثبــت والتبــيُّن إِذا ق

بالقَبول ؛ لأَنَّ قصدَ الشريعة أَن لا تردَّ حقاً، ولا تكذِّبَ دليلاً ، ولا تبطـلَ أَمـارةً صـحيحةً تُوصـلُ 
  .)٤(إلى الغاية المقصودة من القضاء ، وتقبلُ كلَّ وسيلةٍ للإِثبات ، ولو لم ينصَّ عليها الشارعُ 

  

                                                           
: هــي اســتهامٌ يتعــيَّنُ بــه نصــيبُ الإنســان ، والقُرعــة : هــو الامتنــاع عــن أداء الشَّــهادة أو حَلــفِ اليمــين ،  النُّكُــول ****) ١(

: هي أيمانٌ مكررةٌ يحلفها ولـيُّ الـدم  سامةقَ واللنظر إلى أعضاء المولود ، : هي التعرُّفُ على النَّسب بالفراسة واوالقَافةُ 
. انظــر ؛ قلعــه جــي ،  -أي شــبهة وتهمــة وعــداوة  – لــَوثٌ عنـد وجــود قتيــلٍ فــي محلــةٍ ولــم يعُــرَف قاتلــُه ، وبينـه وبيــنهم 

  . ٣٩٤،  ٣٦٢، ٣٥٣،  ٣٦١،  ٤٨٨معجم لغة الفقهاء ، ص 
  . ١٦١،  ٧٢،  ٧١ق الحكمية ، ص) انظر ؛ ابن القيم : الطر ٢(
  . ٦) سورة الحجرات : آية ٣(
  . ٢٤) انظر ؛ ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص٤(
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" البيِّنـةُ عَلـَى المـدَّعي :" - r -قــال : قــال رســول االله  - t -عن عبد االله بن عمرو  - ٥
  .)٢(" بينتَك أَو يمينَه  عي:"وقال للمدَّ  ،) ١(
  

  وجه الدلالة :
أَن يُظهرَ ما يبِّـينُ صـحَّةَ دعـواه، فـإِذا أثَبتهـا بطريـقٍ  –لإِثبات حقِه  –المطلوبُ من المدَّعي      
رقِ المقبولةِ حُكِم له ، والبينةُ في اللغةِ والشرع اسمٌ لمـا يبِّـينُ الحـقَّ ويظهـرُه ، وهـي تـارةً من الط

تكونُ بشهودٍ أَربعـة ، أَو ثلاثـة ، أَو اثنـين ، أو بشـاهدٍ واحــدٍ ، أَو امـرأَةٍ واحـدةٍ ، أَو نكـولٍ ، أَو 
) مطلـق يشـمل جميـع  بيِّنـة، ولفـظُ( يمين ، أَو خمسين يميناً ، أَو أَربعة أيَمان ، أَو شـاهد حـال 

  .)٣(البيِّنات ، ولم يقيَّد بنوعٍ دون آخرَ 
  المطلب الثالث

  یـمـیـنُ الاســـتـظـھـار
ــةُ مــن مشــروعيتها ت       ـــامَ القضــاء ، والغاي ــات أَم جانــبِ  غليــبُ اليمــينُ وســيلةٌ مــن وســائلِ الإِثب

، وهي تلعب دوراً عظيماً فـي المحـاكم الصدق على جانبِ الكذب في إِثبات الحقوق أَو نفيِها 
انَ وقـوعِ الشـكِّ ، وورودِ الشـبهةِ والريبـةِ ، وتطـرُّقِ ن ، أَو إِبَّـعند العجز عن تقديمِ الأَدلة والبراهي

الاحتمال في الدعاوَى بعد تقديم الأَدلةِ فيها ، ولليمين أثَر ديني ودنيوي ، لما يترتب عليها من 
ياني ، ولمــا يفُضــي إِليــه مــن فــضِّ النـــزاع ، الأَجــر والثــواب ، أو المَحْــ قِ والعقــابِ ، بالاعتبــار الــدِّ

  واكتسابِ الحق أَو نفيِه في الاعتبارِ القضائي.

                                                           
) بــاب مــا جــاء فــي أن البينــة علــى المــدَّعي واليمــين علــى ١٢) كتــاب الأحكــام ، (١٥) أخرجــه الترمــذي فــي ســننه ، (١(

  . ١٣٤٦، رقم الحديث  ٣/٦٨المدَّعَى عليه، 
) بــاب مــا جــاء فــي أَن البينــة علــى المــدَّعي واليمــين علــى ١٢) كتــاب الأحكــام ، (١٥ترمــذي فــي ســننه ، () أخرجــه ال٢(

  . ١٣٥٤، رقم الحديث  ٣/٦٧المدَّعَى عليه ، 
 ١/٢٠٢، وابن فرحون : تبصرة الحكام ،  ١/٩٠، وأعلام الموقعين ،  ٢٤) انظر ؛ ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص ٣(
.  
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لتـي يؤديهـا بنـاءً علـى طلـبِ : " اوهـيومن الأيَمانِ التي تتوجَّه على المدَّعي يمينُ الاسـتظهار ،       
فـاليمين تكمِّـل الأَدلـة، ، )١("، بعـدَ تقـديمِ الأَدلـة فيهـاالـدعوى، والاحتمالِ فـي ي بقصد دفعِ الشبهةِ القاض

  الأَدلة . تلك ويتثبت بها القاضي من صحة
ــاس        ونظــراً لأَهميــة هــذه اليمــين ، وتعلُّقِهــا بمقصــد حفــظِ الحقــوق ، والاحتيــاطِ لأَمــوال الن

تقـــي مـــن آراء الفقهـــاء مـــا وأَعراضـــهم ، فـــإِنِّي أَعـــرضُ فيمـــا يلـــي لبيـــانِ مـــدى مشـــروعيتها ، ثـــم أنَ
  ينسجم ومقاصدَ الشريعة إِبَّانَ الترجيحِ ، وذلك في الفرع التالي :

  فـــرع
  

  مــدى مشــروعیة یـمـیـن الاســتـظـھار
إِذا أَقــام المــدَّعِي البينــةَ التــي تســتلزمُ الحكــمَ بموجبهــا كالشــاهدين ، وكانــت الــدعوى بحــقٍ       

كانـــت البينـــةُ لا تفيـــد إِلا غلبـــةَ الظـــن ، مـــع احتمـــال أَن يكـــون   علـــى غائـــبٍ أو ميـــتٍ مـــثلاً ، أَو
نَــه مــن الميــت أَو الغائــب ، أَو أبَــرأَه منــه ، أَو أَخــذ رهنــاً مقابلــه ، ولــيس  المــدَّعي قــد اســتوفى دَيْـ

، وادِّعـــاءُ الغائـــب النطـــقُ بالحقيقـــة والواقـــع للشـــاهدَين علـــمٌ بـــذلك، ويســـتحيلُ علـــى الميـــت أَو
ــه اليمــينَ علــى المــدّعي لتحكــيمِ ضــميرهِ وذمَّتِــه الإِيفــاء والإِبــ راء والارتهــان، كــان للقاضــي أَن يوجِّ

فيما لا يطَّلعُ عليه غيرُه ؛ حتى يستحق بالبينة واليمين معـاً ، والغـرضُ مـن هـذه اليمـين اسـتظهارُ 
ي ردِّ الحـق ، واســتجلاءُ أَمـره ، ولــذلك سُـمِّيت يمــين الاســتظهار كمـا تســمَّى بيمـين الاســتيثاق فــ

الرهن ، ويمين الاستحقاق إذا ادَّعى اسـتحقاقاً فـي مبيـع ، وأثَبتـه بالبينـة ، فيحلـف أنَـه مـا قـبض 
حقَّه، ولا شيئاً منه، ولا أَحاله ، ولا أَسـقطه، ولا سـقط مـن الميـت ، كمـا يسـمى يمـين القضـاء ، 

  .)٢(ويمين الاستبراء ، واليمين المؤكِّدة 
  حول مدى مشروعية هذه اليمين على قولين :وقد اختلف أَهلُ العلم       

  القول الأَول :

                                                           
  .  ٣٢٧،  ٣٢٤حمد الزحيلي : وسائل الإثبات ، ص) انظر  ؛ د. م١(
  . ٣٦٢،  ٣٥٨) انظر ؛ المصدر السابق ، ص٢(
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إِلــى القــول بعــدم مشــروعية الاســتحلاف مــع البينــة ، إِلا اســتثناءً ، وفــي  )١(ذهــب الجمهــور      
  حالاتٍ محدودة ؛ كالقضاء على الميت والغائب واليتيم والمملوك والمجنون ونحوه .

  القول الثاني :
والنخعي ، والشعبي، وابن أبَي ليلى، وهو رواية عـن أحمـد،واختاره وذهب القاضي شريح،       

، إِلى وجـوب إِحـلاف المـدَّعي مـع بيِّنتـه حـالَ وجـود التهمـة والشـبهة ، والاحتمـال  )٢(ابن القيم 
  في الدعوى ؛ احتياطاً للناس في معاملاتهم ، وحفظاً لحقوقهم وأَموالهم .

  الترجيح :
دياً ، والأَحـــوط قضـــائياً ، والأَكـــيس فقهيـــاً ، والأَصـــلح فـــي بلـــورة يبـــدو أَن الـــراجح مقاصـــ      

 بوجـوبالنموذج الأَمثل لتحقيق العدالة ، وإِعطاء كلِّ ذي حق حقَّه ، هـو القـولُ الثـاني القاضـي 
إِذا حامـــت الشـــبهات ، وتطــــرقت الشـــكوك  –طلـــب القاضـــي يمـــينَ الاســـتظهار مـــن المـــدَّعي 

 وســيلةً مــن وســائل الإِثبــات ، –بينــات التــي اعتمـــدها لنيــل حقــه والاحتمــالات إِلــى الحُجَــج وال
  باب التالية :لأَسوذلك ل

إِنَّ غايةَ الشريعةِ الغرَّاء في باب القضاء أَن ينال كلُّ إِنسان حقَّه ، وأن يحافظ على حقوق  - ١
؛ لينعمَ بالعدل  )٣(الآخرين ، فيعرف مالَهُ وما عليه ، ولا يتجاوز الحدَّ في حقه ، أو يتعسف فيه 

، ولــذا شُــرع مــن وســائل إِثبــات الحقــوق مــا لحيــاة وتســير علــى أَحســن مــا يــرام !الأنَــام ، وتهــدأَ ا
يكفــلُ تحقيــقَ هــذه المقاصــد العظــام ؛ إِذ إنَّ طــرق الإثبــات تعتبــر فــي حقيقتهــا وجوهرهــا الــدِّرعَ 

ــة فــي تحقيــق العــدل ، وإِلاطــة  ــواقيَ للحقــوق ، والأَداة الفعال لحــق بأَهلــه ، وإِناطــة المــال ا )٤(ال
، وحفظـاً فسـادِ والنــزاع فـي معـاملات النـاس؛ قطعـاً لـدابر اللكه ، وإِماطة الأَذى والحيف عنـهبما

لحقــوقهم أَن تضــيعَ أَو تــُداس ؛ ولــذا أَوجــب الشــرع علــى المــدَّعي إقامــة الحجــة القاطعــة الثابتــة 

                                                           
، وابن فرحـون : تبصـرة الحكام،  ٧/٢٠٧، وابن نجيم : البحـر الرائق ،  ١٦/١١٨) انظر ؛ السـرخسي : المبسـوط ، ١(

، وابـــــن هبيـــــرة :  ٢/٣٠٤ذب ، ، والشـــــيرازي : المهـــــ ٤/٤٠٧، والشـــــربيني : مغنـــــي المحتـــــاج ،  ٢٧٥،  ١/٢٧٤
  . ٢/٢١٠، والمجد ابن تيمية : المحرر في الفقه ،  ٤٣٠الإفصاح ، ص

  . ١٤٦،  ١٤٥، وابن القيم : الطرق الحكمية ، ص ١٣/٤٨) انظر ؛ الماوردي : الحاوي ، ٢(
  . ٣٣،  ٨) انظر ؛ د. محمد الزحيلي : وسائل الإثبات ، ص٣(
  . ٣٩٧/  ٧وإضافتهُ إليه . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ) إلاطة : إلحاق الشيء بصاحبهِ ٤(
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من الشبهة والالتباس ، فعـن عبـد االله بـن عمـرو المؤكَّدة ، وإِبانة البينة الظاهرة الواضحة الخالية 
 البينةُ على المدَّعي ، واليمـينُ علـى المـدَّعَى عليـهقال : "  - r -أَنَّ النبي  -رضي االله عنهما  -
 ")١(.  

  وجه الدلالة :
، أَو حجــةٍ، أَو وســيلةٍ فــي إثبــات  إِنَّ البينــةَ اســم لكــل مــا يبــيِّن الحــق ويظهــره ، فكــلُّ دليــلٍ       

  .)٢(الحقوق، وإِظهارها أَمام القاضي فهي بيِّنة 
. ) ٣(؛ لأَنَّ الحقَّ يتبينُ بهما حقيقةً"  هودَ ، وعلمَ القاضيقال ابن حزم :"وتشملُ البينةُ الش      

، فـــإِن ، والقضـــاءُ بموجبهـــافـــإذا اطمـــأنَّ القاضـــي إِلـــى وضـــوح البينـــة وقطعيتهـــا وجـــبَ القطـــعُ بهـــا
ودارت حولهـا تُهمـة ، وسـاورَ القاضـيَ منهـا الشـكُّ والاحتمـالُ لـم يقـضِ أَحاطت بالبينـة شـبهةٌ ، 

بموجبهـــا ؛ لأَنَّ الواجـــبَ علـــى القاضـــي اســـتفراغ الوســـع للوصـــول إلـــى الحـــق مـــن خـــلال البينـــة 
ــإذا كــان مــن المتعــذر الاطمئنــان إِلــى قطعيــة البينــة ؛ لكــون المــدَّعَى عليــه ميتــاً ، أَو  القاطعــة ؛ ف

؛ ليعضِّـد البينـةَ  يإِلا إِناطـة الحـق بذمـة المـدَّعِ  ، ونحـوه، ولـم يكـن أَمـام القاضـيغائباً، أَو صغيراً 
بيمينــه ؛ بلوغــاً إِلــى قطــع التهمــة والشــبهة عــن البينــة ، وَجَــبَ طلــبُ هــذه اليمــين ؛ لأَن مــالا يــتمُّ 

  .)٤(الواجبُ إِلا به فهو واجبٌ 
ـوق ، وإِقامــةِ العـدل ، وصيانــةِ الأنَفـس أقامت الشـريعةُ الغـراء القضـاءَ لمقصــدِ حفـظِ الحقـ – ٢

والأَعراض والأَموال ، ومنعِ الظلم والاعتـداء ، وإِنصافِ الناس بعضهم من بعـض ، والأَصــل فـي 
، ) ٦(، ومنعــاً لإشاطـــة الــدماء ) ٥(ذلــك مراعــاةُ الاحتيــاط فــي طـــرق الإِثبــات ؛ درءاً لهــدر الأنَفــس 

  وإِضاعةِ الأَمـوال . 

                                                           
  من هذه الرسالة . ١٤٣) سبق تخريجه . انظر ؛ ص ١(
  . ٩،  ١٢) انظر ؛ ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص ٢(
  . ٩/٤٢٦) ابن حزم : المحلَّى ، ٣(
، والبورنو : الوجيز ،  ١٥ – ١٣ ، الشنقيطي : المذكرة ص ٤٩٣) انظر ؛ الحصيري : القواعد والضوابط ، ص ٤(

  .  ٣٤٤ص
  . ٣٣،  ١١) انظر ؛ د. محمد الزحيلي : وسائل الإثبات ، ص٥(
  . ١/٤٤٩) إِشاطة الدماء : إِهدارها وإِبطالها . انظر ؛ الفيومي : المصباح المنير ، ٦(
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اً بمبـدأ الاحتياط لحفـظ الضـروريات التـي أَوجـب الشــرعُ حفظَهـا ورعايتَهـا ؛ يتوجَّـبُ وأَخذ      
ـــه الشـــبهاتُ ، لا ســـيما وقـــد جُبــــل البشـــرُ علـــى حـــب الـــذات  إحـــلافُ المـــدَّعي إِذا شـــابت بَـيِّنتَ
والأنَانيــة ، والطمــعِ بمــا فــي أيَــدي النــاس ، والاعتــداء علــى حقــوق الآخــرين ، ومحاولــة ســلبها 

بالقوة ، وإِما بالادعاءات والحيل، وكان هذا ما عـوَّل عليـه القاضـي شـريح ؛  ستئثار بها ؛ إِماوالا
إِذ أَوجــب اليمــين علــى الطالــب مــع بينتـــه ، حــين رأَى النــاس مدخُولـــين فــي معــاملتهم ، فاحتــاط 

ابن القـيم  قال، )١(لذلك ، ولمَّا سئل عما أَحدثـه في القضـاء قال : رأيَت الناس أحدثوا فأحدثت 
  -د كــان علــيٌّ ، وقــا مــع احتمــال التُّهمــة"وهــذا القــولُ لــيس ببعيــدٍ عــن قواعــدِ الشـــرع ، لا ســيم:
t -  "٢(يستحلِفُ المدَّعِي مع شهادة الشاهدَين(.  

  

أَوجب الفقهاءُ يمين الاسـتظهار فـي حـالاتٍ اسـتثنائية ؛ كالـدَّعوى علـى الميـت ، والغائـب  - ٣
وحياطــةً علــيهم ، وحفظــاً لأَمــوالهم ؛ لأنَهــم لــو كــانوا حاضــرين لجــاز أن  ونحوهمــا ؛ نظــراً لهــم ،

ــه ، فالعلــة هــي  ــف المشــهودُ ل ــاط أَن يحل ــزم لأَجــل الاحتي ــراء ، فل ــدَّين ، أَو الإِب يــدَّعوا قضــاءَ ال
  .)٣(وجودُ الشبهة والتهمة 

  

هـــو الاستحســـان،  ذه اليمـــينـويظهـــرُ أَنَّ الأَصـــل فـــي مشـــروعية هـــ قـــال د. محمـــد الزحيلـــي :      
  .)٤(واحتمال التهمة والريبة في بقاء الحق الذي ثبت بالبينة وقتَ غياب المَدين 

  

بأنَها غير محصورة في حالاتٍ معينة ، وإِنما تُشرَعُ في كل حالةٍ تتوفر  ابن فرحونوقد صرَّح       
إِنه يسُتظهَرُ بيمـينِ الطالـب " والضَّابط في ذلك أَنَّ كلَّ بينةٍ شهدت بظاهرٍ ففقال :فيها التهمة ، 

ـهُ هــذه اليمـين إِلا علـى مَـن يُظـنُّ بـه علـمُ ذلـك ، كمـا لا تشـرع  على بـاطن الأَمـر ، ولكـن لا توجَّ
  .)٥(عند عدم التهمة ؛ لأنها طعنٌ في البينة " 

  

                                                           
  . ١٤٦،  ١٤٥) انظر ؛ ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص١(
  . ١٤٧) المرجع السابق ، ص٢(
  . ١٣/٤٩) انظر ؛ الماوردي : الحاوي ، ٣(
  . ٣٦٠) د. محمد الزحيلي : وسائل الإثبات ، ص٤(
  . ١/٢٧٦) ابن فرحون : تبصرة الحكام ، ٥(
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ـنِ مـن دمُ القطـعِ واليقيـ، وعـ ، والاحتمـالُ فـي الـدَّعوىهمـةُ تُّ وهـي ال –أَمـا إذا وُجـدت العلـةُ       
فإِنَّ هذه اليمينَ تُشرعُ ، ويَرجعُ ذلك إِلى تقديرِ القاضـي ، وقناعتـِه فـي البينـةِ والـدَّعوى  –البينة 

.  
لكـنْ عنـد تـدقيقِ النظـر نـَرى أنَـه لا معنـَى لحصـرهِا :"-رحمـه االله   - يقول الشيخ أَحمد إبراهيم      

ــه اليمــينُ فــي هــذه المســائل فــي فــي مَســائلَ معينــةٍ ؛ بــل كلمــا وُجِــدَ المعنــى الــذي مــن أَ  جلــه تُـوَجَّ
لها ، ويلـوحُ لـي أَنَّ الأَمــرَ فـي ذلـك بـيِّنٌ  يالمقتضِ مواضيعَ أُخـرى كـان للقاضي توجيهُها؛ لوجودِ 

  .)١(لا يخفَى " 

                                                           
  . ٤٣٦) أحمد إبراهيم : طرق الإثبات الشرعية ، ص١(
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  الفصل الرابع
  

  دور المقاصـد في الترجیـح في العـلاقات الدولیة ، 
ةٍ .وفي مسائـلَ مستجَ    ـدَّ

  

أبُرزُ في هذا الفصل دور المقاصد الشرعية في الترجيح في مسائلَ مختارةٍ في العلاقات       

ةٍ متفرقة   . الدولية ، إِضافةً إِلى تطبيقاتٍ لمسائلَ مستجدَّ

  وذلك في المبحثين الآتيين :
  

  أثر المقاصد في الترجیح في العلاقات الدولیة . ول :بحث الأـالم
  

ة .ـأثر الم المبحث الثاني :   قاصد في الترجیح في مسائلَ مستجدَّ
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  ث الأولــالمبح
  

  ي العلاقات الدولیة .فح ـأثر المقاصد في الترجی
  

ث ثلاثَ مسائلَ في العلاقات الدولية ؛ موظفاً المقاصد الشرعية في أتناول في هذا المبح      

  انتقاء الراجح من أقوال الفقهاء فيها .  

  وذلك في المطالب الثلاثة التالية :
  

  ســــــلامــیــة .وحــــدة الـــدول الإول : طـلب الأـالم
  

  یر المسلمین .لى غع عواقلم الظال لرفع التقالالمطـلب الثاني : 
  

  ــدو .ـعـاون مــــع الـعـل الجـاســوس المـتـــقتالمطـلب الثالث : 
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  ولب الأـالمطل
  

  ســلامـیـةوحـدة الـدول الإ
  

ما أَكثرَ المشكلاتِ التي يعيشها العـالم الإسلامي اليوم جـرَّاء تمزُّقـه وتجزئتـه إِلـى دويـلاتٍ       
خ قيودهـا ، ليبـدِّد جهودهـا ، عمـلاً بقاعـدة "فـرِّق تَسُـد"، متناثرة رسـم الاسـتعمارُ حـدودها، ورسَّـ

فقطَّــعَ بالفرقــة أَوصــالَها ، وأَذهــبَ ريِحَهــا ، وشــلَّ أَركانهــا ، وأَذلَّ كيانَهــا ، فكــان مــن مفاســد هــذا 
، وانتهاكُهم الأَعراضَ والحُرماتِ، وإِزهاقُ الأنَفس الزكيَّات، شتات تدنيسُ الأَعداء للمقدَّساتال

، إِضافةً إلى إخضـاع تلـك الـدويلات لتيـارات الغـزو الفكـري لأَموال و الثرواتعن سلب ا فضلاً 
، والانحــلال الأَخلاقــي، والتبعيــة السياســية والعســكرية والاقتصــادية، وهنــاك شــعارات فــي بــلاد 
الإِسلام اليوم تنادي بالوحدة ، إِنْ على مسـتوى الشـعوب ، أَو علـى مسـتوى أَصـحاب السـلطة، 

  الأَقطار الإِسلامية تحت رايةٍ واحدة ، وخليـفةٍ واحدٍ ، أَو حاكمٍ ، أَو رئيسٍ .لتوحيد 
  وذلك على النحو التالي :وفيما يلي بيانُ الحكمِ الشرعي في وحدة البلاد الإِسلامية ،       

  

  فـــــــرع
  

  الحكـــم الشـرعـي فـي الــوحــدة بـیـن البــلاد الإســـلامـیة
  

ـــدلُّ ا       ـــبلاد الإِســـلامية ، ووجـــوبِ ت ـــين ال لنصـــوصُ الشـــرعيةُ علـــى وجـــوبِ إِيجـــاد الوحـــدة ب
ـــاتٍ منفصـــلةٍ ، ودولٍ متعـــددةٍ ، ومـــن هـــذه  ـــى كيان ـــة إل المحافظـــة عليهـــا ، وتحـــريمِ تقســـيم الأمُ

  النصوص ما يلي :
  .)١( )… تَفَرقُواْ  ولاَ جميعا اللّه بِحبلِ واعتَصمواْ ( قال تعالى : -أ 

   وجه الدلالة :

                                                           
  . ١٠٣) سورة آل عمران : آية ١(
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المقصود بالأَمر في الآية وجوبُ اعتصام الأمُة كلِّها ، وذلك بالاجتمـاع علـى هـذا الـدِّين ،       
وعـدم التفــرق ؛ ليكتســبوا باتحـادهم قــوةً ونمــاءً ، وهــو أَمـرٌ بمــا فيــه صـلاح حــال المســلمين فــي 

  .)١(دنياهم 
إِذَا بوُيــِعَ لِخَلِيفَتَــينِ  :" - r -قــال : قــال رســول االله  - t -عــن أبَــي ســعيد الخــدري  -ب 

هُمَا  تُـلُوا الآخَرَ مِنـْ   .) ٢(" فاَقـْ
   وجـه الدلالة :

ــع لخليفــة بعــد خليفــة ، فبيعــة الأَول صــحيحة ، ويجــب الوفــاء بهــا، قــال النــووي :       " إِذا بوي
نـه لا يجـوز أَن وبيعة الثاني باطلة ، ويحرم الوفاء بها ، وحكمُه القتـل ، وقـد اتفـق العلمـاء علـى أَ 

  .)٣(… " يعُقد لخليفتين في عصر واحد ، سواء اتَّسعت دار الإِسلام أَم لا 
وقد تضافرت أَقوالُ الفقهاءِ مؤكِّدة وحدةَ الخلافة ، ممـا يسـتلزمُ وحـدةَ الـبلادِ الإِسـلامية ،       

  ووحدة الجماعة الإِسلامية .
  .)٤( ان في وقتٍ واحدٍ .."" لا يجوز أَن يكون للأمُة إِمامقال الماوردي :

  .)٥(…" " لا يجوز عقدُ الإِمامة لإِمامين في بلدين وقال الفرَّاء :
  

  ويمكن تصنيف الآراء الاجتهادية في هذه المسألَة إِلى رأْيين :      
وجــوب الوحــدة الإِســلامية ، وعــدم جــواز تعــدد الأئَمــة فــي الأَقطــار الإِســلامية ،  الـــرأي الأَول :

  .)٦(ور العلماء وعليه جمه

                                                           
   . ٤/٣١) انظر ؛ ابن عاشور : التحرير والتنوير ، ١(
، رقـــم الحـــديث  ٣/١٤٨٠ويــع لخليفتـــين ، ) بـــاب إذا ب١٥) كتـــاب الإمـــارة ، (٣٣) أَخرجـــه مســـلم فـــي صحيحـــه ، (٢(

١٨٥٣  .  
  . ٨/٤٠) النووي : شرح صحيح مسلم ، ٣(
  . ٩) الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص٤(
  . ٩) الفرَّاء : الأحكام السلطانية ، ص٥(
 ، والمــاوردي : الأحكــام ٤/١٣٢، والشــربيني : مغنــي المحتــاج ،  ٨/٤٠) انظــر ؛ النــووي : شــرح صــحيح مســلم ، ٦(

  . ٥السلطانية ، ص



دور المقاصد في الترجيح في العلاقات الدولية وفي مسائل                                                         فصل الرابعال
  مستجدة

  

- ١٥٤ -  

 جــواز تعــدُّد الإِمامــة فــي وقــت واحـــد، لاخــتلافِ البُلــدان وتباعــدِها، وإِليــه ذهــبالـــرأي الثــاني : 
  .)٢(، وأَخذ به أبَو زهرة  )١(الجويني والشوكاني ، وتبنَّاه صديق حسن خان  قال بهو  ، لكيةالما

  الترجيـح :
الوحـدة بــين الأَمصــار الإِســلامية ، وعــدم جــواز يتـرجَّح لــدىَّ القــولُ الأَول القاضــي بوجــوب       

  وذلك للأَسباب التالية :عقد الإِمامة لخليفتين ، 

جاءت النصوص الشرعية مقتضيةً وجوبَ البيعة لإِمام المسلمين ، وتحريم وجـود خليفتـين  - ١
   ، ولو

رِّقُ المســلمين بالرضــى والمبَايعــة ، وتحــريم المنازعــة للســلطان ، وتحــريم الاســتجابة لدعـــواتٍ تفُــ
  إلى جماعاتٍ تحت سلطاتٍ مختلفة ، وبيان ذلك كما يلي :

وَمَنْ مَاتَ وَليَْسَ فِي  أنَه قال :" - r -عن النبي  –رضي االله عنهما  –عن عبداالله بن عمـرو  -أ 
عَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً                         .                                          )٣(" عُنُقِهِ بَـيـْ

كَانَتْ بَـنُو إِسْـرَائيِلَ تَسُوسُـهُمْ : "  - r -قال : قال رسول االله  - t -عن أبَي هريرة  -ب 
 :ا قـَالَ فَمَـا تأَْمُرُنـَ:الأْنَْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نبَِيَّ بَـعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُـرُ قـَالُوا

عَةِ الأَْوَّلِ فاَلأَْوَّلِ    .)٤("  فإَِنَّ اللَّهَ سَائلُِهُمْ عَمَّا اسْتـَرْعَاهُمْ  ؛ وَأَعْطوُهُمْ حَقَّهُمْ  ، فُوا ببِـَيـْ
  

  وجه الدلالة من الحديثين الشريفين :
صـحيحة يجب الوفاء بالبيعة لخليفة المسلمين ، فإِذا بويع لخليفةٍ بعد خليفة فبيعـة الأَول       

  .)٥(، يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة ، يحرم الوفاء بها ، ويحرم عليه طلبها 

                                                           
 ٤/٥١٢، والشوكاني : السيل الجرار ،  ٤٢٥الجويني : الإرشاد ، صو  ، ١/٢٥١ ،المواق :جواهر الإكليل ) انظر ؛ ١(

  . ٢/٥١٨، وصديق حسن خان : الروضة الندية ، 
  . ٦٣ – ٦١) انظر ؛ أبا زهرة : الوحدة الإسلامية ، ص٢(
، رقـم  ٣/١٤٧٨) باب وجوب ملازمـة جماعـة المسـلمين ، ١٣ارة ، () كتاب الإم٣٣) أخرجه مسلم في صحيحه ، (٣(

  .  ١٨٥١الحديث 
 ٣/١٤٧١) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ، ١٠) كتاب الإمارة ، (٣٣) أخرجه مسلم في صحيحه ،(٤(

  . ١٨٤٢،  رقم الحديث 
  . ١٢/٤٣٤) انظر ؛ النووي : المنهاج ، ٥(
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وَمَــنْ  …قــال :" - r  -عن النبـي  -رضي االله عنهمـا  -عن عبد االله بن عمرو بن العاص  –ج 
لْيُطِعْهُ إِنْ اسْـ لْبِهِ فَـ تَطاَعَ فـَإِنْ جَـاءَ آخَـرُ يُـنَازعُِـهُ فاَضْـربِوُا عُنـُقَ باَيَعَ إِمَامًا فأََعْطاَهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَـ

  .)١( "الآْخَرِ 
  

  وجـه الدلالة : 
في الحديث الشريف دليلٌ على عدم جواز بيعة المنازعِ لخليفةِ المسـلمين ، الخـارج علـى       

دعـت المقاتلـة  الإِمام العام ، ووجوب دفعهِ ؛ فإِن لم يندفع إلا بحربٍ وقتالٍ وجبَ قتالـُه ، فـإِن
  .)٢(إلى قتله جاز قتله ، ولا ضمان فيه ؛ لأنَه ظالم متعدٍ في قتاله 

  إِنَّـهُ سَتـَكُونُ  قـال : " - r -عـن النـبي  - t  - )٣(عن عرفجـةَ بن شُريـح  –د 
يْفِ كَائنِـًا مَـنْ كَـانَ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَراَدَ أَنْ يُـفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأْمَُّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَ  )٤(هَنـاَتٌ  اضْربِوُهُ باِلسَّ

 ")٥(.  
  

  وجـه الدلالة :
  .)٦(في الحديث الشريف أمرٌ بقتال مَنْ خرج على الإِمام ، أَو أَراد تفريق كلمة المسلمين       

                                                           
) بــــاب وجــــوب الوفــــاء ببيعــــة الخلفــــاء الأول فــــالأول ، ١٠) كتــــاب الإمــــارة ، (٣٣ه ، () أخرجــــه مســــلم فــــي صــــحيح١(
  ، رقم  ٣/١٤٧٣

  . ١٨٤٤الحديث 
  . ٤٣٧/ ١٢) انظر ؛ النووي : المنهاج ، ٢(
) هو عرفجة بن شُريح ، أو شَراحيل ، أو شُريك ، أو ضُريح الأشجعي ، صحابيٌ ، اختُلِفَ في اسم أبيهِ ، نزل الكوفة . ٣(

، رقـم ٣٩٨/ ١، ، وتقريـب التهـذيب٥٤٩٩، رقم الترجمـة ٢٣٥/ ٤، حجر : الإصابة في تمييز الصحابة نظر ؛ ابنا
  .  ٤٦٩٢الترجمة 

، وابن الأثير  ١٢/٤٤٤) هَنَات : جمع هَنَة ، والمراد بها الشرور والفتن والأُمور الحادثة ، انظر ؛ النووي : المنهاج ، ٤(
  . ٥/٢٧٩لأثر ، في غريب الحديث وا: النهاية 

ـــاب الإمـــارة ، (٣٣) أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه ، (٥( ـــاب حكـــم مـــن فـــرق أمـــر المســـلمين وهـــو مجتمـــع ، ١٤) كت ) ب
  .  ١٨٥٢، رقم الحديث  ٣/١٤٧٩

  .  ١٢/١٩٠) انظر ؛ النووي : المنهاج ، ٦(
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ــة الســابقة وجــوبُ كــون المســلمين جماعــةً واحــدة ،  وهكــذا يتجلَّــى مــن خــلال النصــوص النبوي
احــد ، ممــا يشــكِّل مقصــداً هامــاً مــن مقاصــد الشــريعة يأخــذ دورَ الأَصــالة تحــت إِمــرة خليفــةٍ و 

  والعراقة في صميم منهج التربية الإِسلامية ، وبناء النفسية والعقلية الوحدوية لدى المسلمين .
  

إِن الفكــرة التــي بنُــي علــى أساســها القــول بجــواز تعــدُّد الأئمــة، وبالتــالي : تعــدُّد الــدول فــي  - ٢
  العـالم 

الإســلامي ، هــي أَنَّ الإِســلام بعــد القــرون الثلاثــة الأُولــى قــد اتســعت رقعتــه ، وتباعــدت أَقطــارهُ ، 
فيصعب الاتصال بينهم ، ومعرفة ما يستجد من أَخبار السـلطان ، فتكليـف الأَقطـار النائيـة مـثلاً 

هـــو  بطاعـــة إِمـــام جديـــد ، وهـــم لا يعلمـــون بالســـلطة الجديـــدة التـــي جـــاءت إِلـــى الحكـــم ، إنمـــا
تكليف بطاعة شيءٍ مجهولٍ بالنسبة إِليهم ، والتكليف بشـيءٍ مجهـول هــو مـن التكليـف بمـا لا 

 نَفْسا ف اللّهلِّـكـيلا (، عملاً بالنص القرآني : )١(يطاق ، والتكليف بما لا يطاق مرفوعٌ عن الأمُة 

  .)٢( )… وسعها إِلاَّ
كان على أَهل الأَقطار النائية أَن يستقلوا في بيعة   ولما كانت البيعة واجباً على كل مسلم ،      

  إِمامٍ يخصُّهم ، وهكذا يفرض واقع العالم الإِسلامي المترامي الأَطراف القولَ بتعدد الأئَمة .
إِنَّ هذا الأَسـاس الـذي بنـوا عليـه حجـتَهم غيـرُ موجـودٍ اليـومَ ؛ لعـدم انطبـاق علَّـتهم علـى  أقول :

، وهـي رفـع التكليـف بمـا لا هم الأُصولية، كما أَن قاعدتحجتهم داحضة، فتكون اقع الحسيِّ الو 
،لا تتنـزل على الموضوع الذي نحـن بصـدده؛ إذ لا تصـادف المحـلَّ الـذي )٣(يطاق في الشريعة 

تنـــزل فيــه! وذلــك لأَن التكليــف بطاعــة الإِمــام ينحصــر فيمــا يصــل إِلــيهم مــن أَخبــاره ، وأَوامــره ، 
  .)٤(روط التكليف العلم بخبر التكليف ونواهيه ، لأَنَّ من ش

  

                                                           
  . ٣٨) انظر ؛ على حسب االله : أُصول التشريع الإسلامي ، ص١(
  . ٢٨٦) سورة البقرة : آية ٢(
  . ٣٨٩، وعلى حسب االله : أصول التشريع الإسلامي ، ص ٣/٤٣٠) انظر ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ٣(
  . ١/١٧٨، و وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ،  ١/١٧٠) انظر ؛ البدخشي : منهاج العقول ، ٤(
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وإذا زالــت العلــة التــي كــان يســتند إِليهــا مســوِّغو التجزئــة ، وتعـــدّد الأئمــة بســبب معطيــات       
ــت العلــة انتفــى الحكــم ؛ لأَنَّ  ــإذا زال العصــر الحــديث فــي تقــدم وســائل الاتصــال وســهولتها ، ف

هـذا الـرأي بحكـم الواقـع ومعطياتـه، ويــؤول الحكـمَ يـدور مـع علتـه وجـوداً وعـدماً ،وبــذا يتلاشـى 
إِلى وجوب وحـدة الخلافـة الإِسـلامية ، الأَمـر الــذي يترتـب عليـه وحــدة الـبلاد الإِسـلامية تحـت 

  .)١(ظل دولـة الخلافة 
  

بَـنَى الشيخ أبَو زهرة اعتراضَه على الوحدة الكاملة بين البلاد الإِسـلامية ، فـي صـورة دولـة  - ٣
اس أَنَّ فكـرة الدولـة الواحـدة غيـر ممكنـة ، وأنهـا ضـد المصـلحة ، وذلـك لأَنَّ واحدة ، على أَسـ

 –كمــا قــال   –الملــوك والرؤســاء فــي العــالم الإســلامي بــدافع الخــوف علــى حــوزاتهم وصــولاتهم 
سوف لا يتركون الطريق مفتوحاً أَمام الدعوة إِلى تلك الوحـدة حتى تصلَ إلى النجاح المنشـود ، 

حاربــة الفكــرة، ووأدهــا فــي مهــدِها بشــتى وســائل الــبطش والتنكيــل، إِلا أَن وســوف يتجــردون لم
يشاء ربي شيئاً، وهـذا مـن الفتنـة والضـرر ، والمفاســد التـي تترتـب علـى القيـام بمـا هـو واجـب ، 
وفــي هــذه الحــال ، تكــون المصــلحة فــي تــرك مصــلحة الوحــدة الواجبــة الكاملــة ؛ درءاً للمفاســد 

صحاب السلطة عن ممارستها في سبيل منع ما يتهددهم في مصـالحهم العظمى التي لن يتورع أَ 
  .)٣(. وذلك عملاً بالقاعدة الشرعية :" درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح" )٢(الخاصة 

  

ــتُ : ــه لا  قل ــفُّ منــه أنَ وهــذا اجتهــادٌ مرحلــي منــوطٌ بالموازنــة بــين المصــالح والمفاســد ، ويستشَ
سلامي مجـزَّأً إِلـى عشـرات الـدول ، وإِنمـا الأَصـل وجـوبُ الوحـدة إِذا يقول بفكرة بقاء العالم الإِ 

ســـنحت الفرصـــة ، وأَمكـــن تحقيقهـــا دون حـــدوث الفـــتن والمضـــار والمفاســـد فـــي ظـــل الحكـــم 
فــي عالمنــا الإِســلامي اليــوم ، الــذي يمــرُّ فــي مرحلــة انتقــال ،  )٤(الجبــري ، والســلطة العضــوض 

                                                           
  . ١/٣٤٥) انظر ؛ د. محمد خير هيكل : الجهاد والقتال ، ١(
  . ٦٦،  ٦١؛ أبَا زهرة : الوحدة الإسلامية ، ص ) انظر٢(
، والزحيلـــي :  ٣٠٩ول التشـــريع الإســـلامي ، صـ، وعلـــى حســـب االله : أُصـــ ٩٠) ابـــن نجـــيم : الأشـــباه والنظـــائر ، ص ٣(

  . ٩٨أصول الفقه الإسلامي ، ص
  . ١٩١/ ٧) عضوض : شديدٌ ، فيه عسفٌ ، وعنفٌ . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٤(
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يأخـذ صـفة الـدوام ، وبالتـالي لا تكـون الآراء المرهونـة بـذلك الأَمر الذي لا يجعـل ذلـك الواقـع 
  الواقع أَحكاماً شرعيةً نهائيةً .

وأَمــا فيمــا يتصــل بــالتخوُّف مــن ســعي الحكــام إِلــى إِجهــاض الـــدعوة إِلــى الدولــة الإســلامية       
متوقَّـع أَن عـالج مثـلَ هـذا التخـوُّف ال - r  -الواحدة قبل أَن ترى النـور ، فقـد سـبق للرسـول 

ــأَن أَقــرَّ  مــن الملـــوك والرؤســاء ، وهــو يمضــي فــي ضَــمِّ الأَقطــار إِلــى الدولــة الإِســلامية ، وذلــك ب
أَصحابَ السلطة فيها على ما كانوا عليه من سلطان ما داموا قـد دخلـوا فـي الإِسـلام، وقبلـوا بـه 

، وبـدلاً مـن ) ١(حـرين المنذر بن سَـاوَى علـى الب - r -نظاماً يحكم أَقطارهم ، فقـد أَقر النبي 
خضـوعهم لســيادة الفـرس فــي الشـرق ، أَو الــروم فـي الغــرب والشـمال ، وهــم أَذلـة ، صــاروا فــي 

  !) ٢(الوضع الجديد يعطون الولاء للسيادة الإِسلامية وهم أَعزة 
  

طمأنَــةُ أَصــحابِ السـلطة فــي الــبلاد الإِســلامية اليــوم ، حــين يقــوم  يوعلـى هــذا النحــو تجــر       
إِسلامي جديد يدعوهم إِلى الانضواء تحـت لـواءِ الدولـةِ الإِسـلامية الواحـدة؛ لينخلعـوا مـن وضعٌ 

التبعيــة للشــرق والغــرب ، وينفلتــوا مــن القيــود التــي كبَّلــتهم سياســياً وعســكرياً واقتصــادياً  )٣(ربقــة
  وثقافياً.

  
  
  
  

                                                           
 -  r-هو المنذر بن سَاوَى بن الأخنس التميمي الدارمي ، كان والياً على البحرين من قِبَل الفرس ، كتب إليـه النبـي  )١(

 -  r-مع العلاء بن الحضرمي قبل الفتح يدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزيـة فأسـلم، ثـم اسـتقدم النبـي 
، وقبــل ردِة أهــل  -  r-ى مكانــه ، ومــات المنــذر بعــد وفــاة النبــي العــلاء بــن الحضــرمي، واســتخلف المنــذر بــن سَــاوَ 

، وابن الأثير :  ٨٢١٢، رقم  ٦/١٣٩. انظر ؛ ابن حجر : الإصابة ،  -   t-البحرين ،  وحضره عمرو بن العاص 
  . ٢٩٨،  ٢/٢١٥الكامل في التاريخ ، 

  . ١/٣٥٢كل : الجهاد والقتال ، ، ومحمد خير هي ٦٩٣،  ٣/٦٩٢) انظر ؛ ابن القيم : زاد المعاد ، ٢(
) ربقة : الربقةُ في الأصلِ : عروةٌ في حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تُمسِـكُهَا ، والمـراد هنـا الانخـلاع مـن كـلِ مـا ٣(

  . ١٠/١١٣يربطهُم ويشدهم ويجعلهم تَـبَعاً للأعداء . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، 
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  المطلب الثاني
  

  القـتال لـرفع الظـلم الواقـع عـلى غـیر المسـلمین
  

إِنَّ الغايةَ التي تتخـذ الدولـة الإِسـلامية مـن أَجلهـا قـرارَ القتـال هـي إِعـلاء كلمـة االله ، ونشـر       
الدعوة الإِسلامية ، فـلا يُـعْلـَن الجهـاد إِلا علـى ضـوء تلـك المصـلحة ؛ حرصـاً علـى تبليـغ رسـالة 

ـــا أَن تـــدخل الـــبلاد الأُخـــرى فـــي الإِســـلام دون إِ  كـــراهٍ ؛ لتنضـــمَّ إِلـــى دولـــة الإِســـلام للأنـــام ، فإِمَّ
  .)١( نوةً الإِسلام طواعيةً ، وإِمَّا أَن تخضع للحكم الإِسلامي صُلحاً أَو عَ 

  

ورسولُه  حرم اللّه ما يحرمون ولاَ الآخرِ بِالْيومِ ولاَ بِاللّه يؤمنون الَّذين لاَ قَاتلُواْ ( قال تعالى :
 وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُواْ حتَّى وتُواْ الْكتَابأُ  الَّذين من الْحق يند يدينون ولاَ

ونراغ٢( ) ص(.  
  

أمُِـرْتُ أَنْ أقُاَتـِلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ " - رضي االله عنهما - عَنْ ابْنِ عُمَرَ و       
  .)٣( "… تَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ النَّاسَ حَ 
، مطلـبٌ شـرعي، ، والسعي لرفع الظلم عـن العبـادوإِنَّ تطهيـرَ الأَرض من الطغيان والمظالم      

، ومقصـدٌ يقُصَـدُ بـه إِبـراز مهابـة أمُـة الإِسـلام ، ووسـيلةٌ يُـتَوسَّـلُ  يُطلبُ به إِظهار سماحة الإِسـلام
بها إلى رغبةِ الأمُم في اعتناق الدين ، والدوران في فلك زمـرة المسـلمين ، فـإِذا وقـع علـى غيـر 
المسلمين ظلمٌ من حكَّامهم ، أَو من دولةٍ أَقـوى مـن دولـتهم تريـد احـتلالَهم والتهـامَ حقوقــهم ، 

                                                           
  . ١/٧٢٨الجهاد والقتال ، ) انظر ؛ محمد خير هيكل : ١(
  . ٢٩) سورة التوبة : آية ٢(
 فَخَلُّواْ الزكَاة الصلاة وآتَواْ قَامواْأَ و تَابواْ فَإنِ…  () باب ١٧) كتاب الإِيمان ، (٢أَخرجه البخاري في صحيحـه ، ( )٣(

 مَبِيله٢٥، رقم الحديث  ١/١٤،  )…س  .  
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خيراتهم ، فما مـدى مشروعية إِعـلان دولـة الإِسـلام الجهـادَ نصـرةً للمظلـومين، ونجـدةً  وانتهابَ 
  للمستضعفين، بالنظر إلى مقاصد القتال في شرع الإِسلام ؟ 

  الإِجابة طيَّ الفرع التالي :

  فــــرع
  

  حـكم القـتال لـرفع الظـلم الـواقـع على غـیر المسـلمین
  

  لم على مشروعيـة القتال لردِّ العـدوان ، ورفع الظلم الواقـع علـى    اتفقت كلمةُ أَهل الع      
، ولكنَّ الآراء اختلفت حول مدى مشروعية القتال لرفع الظلم عن غيـر )١(والذميين  ،المسلمين

  المسلمين وأَهل الذمة ، وآلت الآراء إِلى رأيين :
  

  الـرأي الأَول :
قـول بمشـروعية القتـال لرفـع الظلـم عـن غيـر المسـلمين ، ذهبت فئـةٌ مـن أَهـل العلـم إِلـى ال      

دولــةٍ تظلــم طائفــةً مــن  خــرى الداخليــة والخارجيــة ضــدَّ كــلِّ وجــواز التــدخل فــي شــؤون الــدول الأُ 
رعاياهـا ، أَو أَي دولــةٍ تظلــم دولــةً أُخــرى ؛ وذلــك لأَن الإِســلام منتــدبٌ لرفــع الظلــم أيَنمــا كــان ، 

عزام  الرحمن وعبدأبَو زهرة ، وسيد قطب ، و د. وهبة الزحيلي ، وممَّن نحا هذا النحوَ الشيخُ 
  .)٢(، والدكتور مصطفى السباعي ، والسيد سابق ، وعمر أَحمد الفرجاني

  

  الـرأي الثاني :

                                                           
ـــ١( ــة المجتهــد ،  ٣/٣٣٧ة رد المحتــار ، ) انظــر ؛ ابــن عابــدين : حاشي ، والشــربيني : مغنــي  ٢/٦٥، وابــن رشـــد : بداي

ـــاج ،  ـــي ،  ٤/٢٠٩المحت ـــن قدامـــة: المغن ـــد الوهـــاب خـــلاَّف : السياســـة الشـــرعية ، و  ، ٣٦٨ – ١٠/٣٦٥، واب عب
ــا زهــرة :  العلاقــات الدوليــة فــي ا ٨٩، والشــيخ محمــود شــلتوت: القــرآن والقتــال ، ص ٧٧،  ٧٦ص لإســلام ، ، وأب
م العالمي والإسـلام، ، وسيد قطب : السلا٣٢ – ٣٠ات الدولية في الإسلام، ص، ود. وهبة الزحيلي : العلاق ٩٢ص
  . ٤٩، والألباني : شرح العقيدة الطحاوية ، ص١٣٣ – ١٣٠ص

 – ١٣٠، ص، وســيد قطــب : الســلام العــالمي والإســلام  ٨٣) انظــر ؛ أبــا زهــرة : العلاقــات الدوليــة فــي الإســلام ، ص٢(
، وعبد الرحمن عـزام : الرسالة الخالـدة ،  ٣٢ – ٣٠، ود. وهبة الزحيلي : العلاقات الدولية في الإسلام ، ص ١٣٣
، ود. مصـطفى السـباعي : اشـتراكية  ٨٨– ٨٧، وعمر الفرجاني :  أصول العلاقات الدولية في الإسلام ، ص ٧٩ص

  . ٢/٦١٣، والسيد سابق : فقه السنة ،  ٢٤٥الإسـلام ، ص
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إِلى القول بعدم مشروعية القتال لرفع الظلم والعدوان عن  الدكتور محمد خير هيكل ذهبو       
، وإِليه راح محمد عـزة دروزة ، والـدكتور حسـين الحـاج حسـن المستضعفين من غير المسلمين 

  .)١(، والدكتور عبد الكريم زيدان ، وعثمان جمعة ضميرية 
  الترجيـح :

التـدخل فــي شــؤون الآخــرين لرفــع الظلــم عــن  جــوازيتـرجَّح لــدىَّ القــولُ الأَول النــاصُّ علــى       
لإِسلام هو الـدين الخـاتم والشـريعة الخالـدة لأَن ا مع دعوتهم إلى الإسلام ؛ ،المظلومين مطلقاً 

، وقد ارتضاه االله للعالمين ، فهو منتدبٌ لرفع الظلم ، ودفعِ العدوان ، أيََّاً كان ، وعلى أيٍّ كان 
؛ تحقيقاً للعدالةِ الكبرى في الأَرض، وتمتيعاً للبشرية بهذه العدالـة ، وتجسـيداً للرحمـة المهـداة 

ـــم والنعمـــة المُســـداة ، وإظهـــار  اً لســـماحة الشـــريعة ، ومـــروءة أتباعهـــا وقـــوتهم، ممـــا يرغِّـــب الأمُ
المستضعفة في اعتناق هذا الدين، والاستمساك بحبله المتين ، لا سيما إذا كان لدولة الإِسـلام 

وذلـك للأَسـباب التاليـة وغلب على الظن أَنَّ العاقبة والغلبة لجند االله الميـامين ،  -شوكةٌ ومَنَعةٌ 
:  

 إِلاَّ رسـلْناكَ أَ  ومـا  ( سـمات العامـة لرسـالة الإِسـلام أنَهـا رحمــةٌ للأنَـام ، قـال تعـالى : مـن ال - ١

ــة، والأَصــل أَن تســتظلَّ البشــريةُ جمعــاء بظــلال هــذه )٢( )لِّلْعــالَمين  رحمــةً ،فالرســالة عالمي
المحــرق ، وجحــيم الســماء الرخيــة فــي هجيــر الأَرض  مَ الوارفــة، وأَن تســتروحِ فيهــا نســائالرحمــة 

  .)٣(، ومتاهات المادية الحروب ، وسعير الظلم
بـين    حكَمـتُم  وإِذَا(وقد أمُر المسلمون أَن يحكمـوا بـين النـاس بالعــدل ، قـال تعـالى :  - ٢

  .)٤( )…بِالْعدلِ  تَحكُمواْ ن أَ  الناسِ
                                                           

بيل االله فــي ، ومحمــد عــزة دروزة : الجهــاد فــي ســ ٧٣٧ – ١/٧٣٢) انظــر ؛ محمــد خيــر هيكــل : الجهــاد والقتــال ، ١(
مجموعـة ، ود. عبـدالكريم زيـدان : ٤٧٦، صاج حسـن : الـنظم الإسـلامية، ود. حسين الح٩٣القرآن والحديث، ص
  . ١٣٠ – ١٢٨حرب والسلم ، ص، وعثمان جمعة ضميرية : منهج الإسلام في ال ٥٦بحوث فقهية، ص

  . ١٠٦) سورة الأنبياء : آية ٢(
  . ٤/٢٤٠٢) انظر ؛ سيد قطب : في ظلال القرآن ، ٣(
  .  ٥٨) سورة النساء : آية ٤(
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والشاهدة على سائر الأمُم ؛ فإِنَّ من ولمَّا كان الأصل في هذه الأمُة أَن تكون الحاكمةَ والرائدةَ 
مقتضيات ذلك أَن تسعى لرفع الظلـم عـن العبـاد فـي أَرجـاء العـالم ، وإِعـادة الحـق إِلـى نصـابه ، 
وتحقيق العدالة في رحابه ، ونصرة الشعوب المستضعفة المغمورة ، وبسط هيمنـة دولـة الإِيمـان 

  والعدل والأَمان في شتى بقاع المعمورة .
ــفِ الفضــول،- r -ار الرســولإقــر  - ٣ الخَــيس  وأوإصــرارهُ علــى عــدم نكثــه وإِطــراؤُه له، لحل
 - r -أن النبــيَّ  - t  -، فقــد رُوِيَ عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف )٢(ولــو بحُمُــر الــنَّعم )١(بــه

ي وأنِّــ أَنَّ لــي حُـــمْرَ الــنَّعم شهـــدتُ حِلــفَ المُطيََّبِــينَ مــع عُـمـــومتي وأنــا غـــلامٌ ، فمــا أُحـــبُّ  "قــال :
  . )٤( " )٣(أنَكُثهُُ 
وموضوعُ هذا الحلفِ وفحواهُ رفعُ الظلم، كما ذكر ابنُ هشام ؛ إِذ قـال :" تعاهَـدَت بطـونٌ       

من قريش على أَن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أَهلها ، وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس ؛ إِلا 
  .)٥(عليه مظلمتُه "  قاموا معه ، وكانوا على من ظلََمهُ ؛ حتى تُـرَدَّ 

ــف ، وجــوازُ اســتعمالِ القــوة ، وإِقامــة        ــلِ هــذا الحل ويســتفاد مــن هــذا الإِقــرار مشــروعيةُ مث
  التحالفات العسكرية ، ردعاً للظالم ، ونصرةً للمظلوم ، ونُصفةً للمستضعفين .

عــي بــه فــي بــه ، وتصــريحُه بأنَــه لــو دُ  - r -وممــا يؤكــد هــذه المشــروعية إِشــادة النبــي       
لَقَــد شَــهدِتُ فــي دار قــال :"   - r -الإِســلام لأَجــاب ، فقــد جــاء فــي كتــب الســيرة أَنَّ النبــي 

"  عبد االله بن جُدعان حِلفاً ما أُحـبُّ أَنَّ لـي بـه حُمْـرَ الـنَّعم ، ولـو أُدعَـى بـه فـي الإِسـلام لأَجبـتُ 
)٦(.  
  

                                                           
  . ٢/٩٢) الخَيس بالعهد : إخلافه . انظر ؛ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثَر ، ١(
  . ٥٠كفوري : الرحيق المختوم ، ص ر ، والمبا ١١٤/ ١ر ، : عيون الأث ) انظر ؛ ابن سيد الناس٢(
  .١٩٦/ ٢) أنكُثهُُ : أنقُضُهُ . ابن منظور : لسان العرب ، ٣(
  .  ١٦٥٥، رقم الحديث  ٢/٣٠٠) أخرجه أحمد في مسندهِ ، ٤(
  . ١٥٦ – ١/١٥٣نف ، لأُ ) السهيلي : الروض ا٥(
  .  ١١٤/ ١د الناس : عيون الأثَر ، ، وابن سي ١٥٦ – ١/١٥٣) انظر ؛ المصدر السابق ، ٦(
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 )١(يبية ، بعد أَن استنصروا به لخزاعة على قريش في هدنة الحد - r -مناصرة الرسول  - ٤
.  
  

  .)٢(فتح الصحابة لمصر ؛ لأنَها كانت تئنُّ تحت طغيان الرومان  - ٥
  

الرجـالِ   مـن  والْمستَضْـعفين  اللّـه  سـبِيلِ  فـي  تُقَـاتلُون  لاَ ومالــكُم( قوله تعالى : – ٦
  .)٣( )…ها ـلهأَ  الظَّالمِ  ةـيـالْقَر هـذه من خرِجناأَ  نارب يقُولُون الَّذين والْوِلْدانِ والنساء

  

في الآية تحريضٌ للمؤمنين على القتال في سبيل االله ، وعلـى السـعي فـي اسـتنقاذ  وجه الدلالة :
المستضـعفين بمكـة أَو غيــرها مـن الرجـال والنسـاء والصـبيان ، وهـذا يشـمل المسـلمين والكفـار 

  ليهم وصف المستضعفين .ممن ينطبق ع
" من موجِبـات القتال في سـبيل االله إِقـرار شـريعة الإِسـلام ، وإقامـة العـدل يقـول سيـد قطب :      

  .)٤(بين الناس ، ورفع الظلم عن البشر ، واستنقاذ المستضعفين " 
ورد فـــي قصـــة أَصـــحاب الأُخـــدود حـــديث الســـاحر والراهـــب والغـــلام ، وفيـــه قـــول الغـــلام  - ٧

إِنَّــكَ لَسْــتَ بِقَــاتلِي حَتَّــى تَـفْعــلَ مــا آمُــرُكَ بــهِ ، قــَالَ وَمَــا هُــوَ ؟ قــَال : تَجْمَــعُ النَّــاسَ فــي لِــك " للمَ 
صَعيدٍ واحدٍ ، وَتَصْلبنُي على جِذعٍ ، ثمَّ خُذْ سَهْمَاً مِنْ كِنَانتي ، ثمَّ ضَع السَهمَ في كبدِ القوسِ ، 

تـَلْتَنـِي ، ثمَّ ارمِني رَبِّ الغُلامِ ثمَّ قُلْ : باِسمِ االله ، ففعـلَ الملـكُ ذلـكَ ...، فإِنَّـكَ إِذا فَعلْـتَ ذلـك قَـ
  .)٥(" … فماتَ الغلامُ، فقالَ الناسُ : آمنا بربِّ الغلامِ ، آمنا بربِّ الغلامِ 

  

  وجـه الدلالة :

                                                           
،  ١/٧١٨، و محمــد خـــير هيكــل : الجهــاد والقتــال ،  ٣٦٢،  ٣٦١) انظــر ؛ المبــاركفوري : الرحيــق المختــوم ، ص ١(

  .  ٦١، وعمر أحمد الفرجاني: أصول العلاقات الدولية ، ص ٧٧ود. وهبة الزحيلي : آثار الحرب ، ص
  . ٨٣دولية في الإسلام ، ص) انظر ؛ أبا زهرة : العلاقات ال٢(
  .  ٧٥) سورة النساء : آية ٣(
  . ٧٠٩،  ٢/٧٠٨) انظر ؛ سيد قطب : في ظلال القرآن ، ٤(
ــاب الزهــد والرقــائق (٥٣) أخرجــه مســلم فــي صــحيحه ، (٥( ــاب قصــة أصــحاب الأُخــدود والســاحر والراهــب ١٧) كت ) ب

  .  ٣٠٠٥، رقم الحديث  ٤/٢٢٩٩والغلام ، 
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الهم بــالنفس رغبــةً فــي إِســلام النــاس ، وإِقبــ والتضــحيةيُســتأنَسُ بالقصــة فــي جــواز الافتــداء       
  على دين الحق والعدل ، وقصة الغلام مسوقة لمدح صنيعِه مما يدلُّ على مشروعية ذلك .

ــرف الــدولي الحــديث ؛ دفاعــاً عــن الحــق ، والإِنســانية ، ورفــع  - ٨ مشــروعية التــدخل فــي العُ
الظلم في حالة اضطهاد دولة للأَقليـات مـن رعاياهـا ، أَو حـدوث اعتـداء ، أَو احـتلال مـن دولـةٍ 

ــــا لأُ  ــــاس لقراراتهــــا علــــى عُجَرهِ ــــم المتحــــدة، وتقبُّــــل الن ــــق منظــــور هيئــــة الأمُ ــــك وف خــــرى ، وذل
،وانحيازهــا وجورهــا ، فــإِذا دار الزمــان دورتـــه المباركــة ؛ فــإِنَّ دولــةَ الإِســلام أَولـــى أَن )١(وبُجَرهِــا

سـلام الحق لأَصحابه ، وتضـعَ العـدل فـي نصـابه ، فـتلهج بـذكر الإِ  تضطلع بهذه المهمة ؛ لتعيد
ــإِن  الألســنةُ ، وتهفــو إلــى شــريعةِ العــدل النفــوسُ ، والمتأَمــل يجــدُ هــذا فــي واقعنــا الملمــوس ؛ ف
ــق ، ونجــدةِ  ــاك أَحســنُ مــن غَــوثِ الغري النفــوس مفطــورةٌ علــى حُــبِّ مَــن أَحســن إليهــا ، وهــل هن

  المظلوم ، ومدِّ يد العون للضعيف ؟ !

؛ لـذا فقـد حاولـت اجـةَ إِلـى مَـنْ ينُصـفُ المستضَـعفحإِنَّ العالم يحسُّ من أَعمـاق نفسـه ال      
، )٢(لمظلــومالــدول أَن تقــيمَ مــن ميثــاقِ عصــبة الأمُــم عهــداً ممــاثلاً لمــا أَراده الإِســلام مِــن نُصــرة ا

وصـــار أَصـــحاب القضـــايا المعقَّـــدة إِلـــى الأمُـــم المتحـــدة يلجـــؤون ، وإِليهـــا يتحـــاكمون ، وعليهـــا 
ــذون ، ولإِملاءاتهــا يســتجيبون ، يعوِّلــون ، وبقراراتهــا  يتشــبَّ  ثون ، وفيهــا يؤمِّلــون ، ولشــروطها ينفِّ

  وبَحمْدها وفضلِها يسبِّحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون ، فبئسَ ما يفترون .
وإِذا كــان نــداء الفطــرة يحــتِّم وجــودَ قــوةٍ تنصــرُ المظلــومين ، وتحمــى المستضــعفين ! فــإِنَّ       

ـــدُ  ـــلَ الفطـــرة هـــذا يؤكِّ ـــةِ  دلي ـــوم، وحماي ـــة لنصـــرةِ المظل ـــة الإِســـلامية القوي ـــدخُّل الدول مشـــروعيةَ ت
  الضَّعيف؛ لأَنَّ الفطرةَ هي أُسُّ أَحكام الشرع الحنيف .

  
  

                                                           
عقــدة فــي ني الجســد ، والبُجَـر : العــروق المعقـدة فــنها ، وأصــل العُجَــر : العــروق المرُهــا : معايبُهــا ومسـاوئُ ) عُجَرُهـا وبُجَ ١(

البطنِ خاصةً ، يقال : أفضيتُ إِليه بِعُجَرِي وبُجَرِي ، أي أطلعتُه من ثقتي بـه علـى معـايببي ، ومسـاويَّ ، يقــال هـذا فـي 
  .   ٤/٥٤٢العرب ، إِفشاء السِّرِ. انظر ؛ ابن منظور : لسان 

العلاقــات ، ود. وهبــة الزحيلــي :٨٨، ٨٧، صعلاقــات الدوليــة فــي الإســلام) انظــر ؛ عمــر أحمــد الفرجــاني : أصــول ال٢(
  . ١٣٥، ود. عارف خليل أبا عيد : العلاقات الخارجية ، ص ٣٣، صالدولية
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  المـطـلب الثـالـث
  

  جـواز قـتل الجاسـوس المـتعـاون مــع العــدو
ــسَ علــى المســلمين، وتت إِنَّ       ــيَ عَ عــوراتِ بُّــالتجسُّ أَخبــارهِم لحســابِ عــدوِّهم ، بمــا  هم ، وتقَصِّ

دُ سـلامةَ دولــةِ الإِســلام ،  يلُحِـقُ بهــمُ الضَّـرر ، ويحــدِقُ بهــم الخطـر ، هــو جريمـةٌ لا تغُتـَفَــر ، تُهــدِّ
  وتفتُّ في عضُدها ، وتقوِّضُ حصونها ، لا سيما في أَوقات الحروب .

جاســـوسُ مـــع عـــدوِّه ، فيــُـدلِي بأَخبـــارٍ تـــدلُّ علـــى وتبـــرُزُ بشـــاعةُ الجاسوســـيةِ حـــين يتواطـــأُ ال      
المجاهدين، ممَّا يسهِّل قتلَهم واغتيالَهم أَو أَسرَهُم، ليتقاضَى هـذا العميلُ بعـد ذلـك ثمنـاً بخسـاً 
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دراهمَ معدودةً، قبلَ أن يجفَّ دمُ أَخيه المسـلم الـذي يجاهـدُ بنفسـه دفاعـاً عـن الـدِّين والأنَفـس 
ويدنســونها صــباحَ مســاء  ســلامية التــي ينتهكُهــا الأَعــداء ،دسات الإِ ـوالمقــوالأَعــراض والأَمــوال 

  ،وكَثُـرَ ما أعطى العدو قليلاً وأكدَى .
ونظــراً لخطــورة عمــل الجاســوسِ علــى الأمُــة الإِســلامية، والمجتمــعِ، والأَفــرادِ، وحــذراً مــن تهــاون       

هنَ الجاسوسـيةَ لحسـاب الأَعـداء ؛ ليلبِّـى علـى ن يمـترضٌ ، ممَّن تُسوِّلُ لـه نفسُـه أَ الذين في قلوبهم م
تـه وشَـهواته الشخصـية البهيميـة ضـارباً عـرضَ الحـائطِ بمبـادئِ عقيدتـهِ الإِســلامية ، او اً مـن نزَ متنهـا شـيئ

 يءيــة ، أَو الإِنســانية ، غيــرَ عــابِ وأَواصــرِ الأُخــوةِ الإِيمانيــة ، مُعرضــاً عــن كــلِّ نــداءٍ للضــمير ، أَو الوطن
العـامةِ للأمُة ، ولا مكتفٍ بانسلاخِه عَـن ولائـِه ونصـرتهِ للمسـلمين ؛ حتـى يتحـوَّل إِلـى عـدوٍ  بالمصالحِ 

ــه الــدوائر ، ويبنــي مــن دمــائهم وجمــاجمهم العمــائر ، كــان لابــد  مــن نظــرةٍ  ــربَّص بإِخوان مدســوسٍ ، يت
يســــتحقه  مقاصــــديةٍ تكــــبح جمــــاح الجواســــيس اللئــــام ، وتلُجِــــمُ العــــوام عــــن الخــــوض والكــــلام فيمــــا 

  الجاسوس من عقوبة القتل والإعدَام ؛ ليتمَّ بلوغُ المرام بتطهير الأمُة وتأهيلها للنَّصر والتمكين . 
وفيما يلي بيـانٌ لمفهـوم الجاسوسـية ، وعـرضٌ لآراءِ الفقهـاءِ فـي حكـم الجاسـوس فـي الإِسـلام ،       

  وذلك في الفرعين الآتيين :مع اختيار الراجح منها ، 
  الأول الفـــرع
  

  مفھــوم الجاسوســیة
  ، صيغَ من كلمة ( جاسوس )، تدل )١(الجاسوسية مصدر صناعي  أَولاً : الجاسوسية في اللغة :

، أَيْ : تتبَّعهــا ، يقـال : جــسَّ الأَخبـار وتجسَّســها علـى مجموعــة الصـفات الخاصــة بالجاســوس ،
  وفتَّش 

  .)٢(منها عن مواطن الأمُور ، وتفحَّصها ؛ ليتثبتَ 
  ثانياً : الجاسوسية في الاصطلاح :

ــص أَخبــارهم ؛ للاســتيلاء  "       هــي عمليــة محاولــةِ الاطــلاع علــى عــوراتِ المســلمين ، وأمُـــورهِم ، وتفحُّ
  .)١(" على معلوماتٍ حيوية ؛ لغَرَضِ توصيلها إِلى الأَعداء 

                                                           
آخــره يــاء مشــددة ، بعــدها تــاء تأنيــث : كــل لفــظ جامــد ، أَو مشــتق ، اســم أَو غيــر اســم ، زيــد فــي المصــدر الصــناعي  )١(

مجموعــة مــن  وهــذا المعنــى الجديــد هــو عبــارة عــن لــم يــدل عليــه قبــل الزيــادةمربوطــة، ليصــير دالاً علــى معنــى مجــرَّد 
  . ٣/١٨٦اللفظ " . عباس حسن : النحو الوافي ، الصفات الخاصة بذلك 

    .١/٢٧٢،  والأثر الحديثفي غريب ثير : النهاية ، وابن الأ ٢/٢١١القاموس المحيط ، ) انظر ؛ الفيروزآبادي : ٢(
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تلـك المعلومـات التـي مِـن والمراد بالمعلومات الحيويـة المـراد إِيصـالها إِلـى الأَعـداء : هـو       
ـــاطِ  ــه صــلةٌ بعــوراتِهم ، ونق شــأنها أن يســتفيدَ منهــا العــدو ؛ لإِلحــاق الضــرر بالمســلمين ، ممــا ل
ــق بالوضــع العســكري للدولــة  ــه عــن العــدو لخطورتــه ، ومــا يتعل ــراد كتمانُ الضــعف فــيهم ، ومــا ي

الدولـة علـى إِخفائـه وإِحاطتـه الإِسلامية ، وأَخبار العسكر والأَجناد والعدة والعتاد ، مما تحـرص 
بالسـرِّية والكتمــان ، وتعتبــر كــلَّ مَـن يحــاول الكشــفَ عنــه شخصـاً مريبــاً يعمــل لمصــلحةِ الأَعــداء 

)٢(.  
  الــفـــرع الثـــانــي

  الآراء الفـقھیة فـي الحــكــم عــلى الجاســوس المسلم
عدو ضـد المسلمين على أَربعة اختلفَ الفقهاءُ في الحكم على المسلم الذي يتجسَّس لمصلحة ال

  -آراء :
  الـرأي الأَول :

يحــرمُ قتــلُ الجاســوسِ إِذا كــان مســلماً ، ويجــوز أَن يعـــاقَبَ عقوبــةً تعزيريــةً ، وهــذا هــو رأيُ       
  .)٣(الحنفية ، والشافعية ، وأحمد بن حنبل

  الـرأي الثاني :
ولا تقبـــل توبتـــه ، وإِليـــه ذهـــب  يجـــب قتـــلُ الجاســـوسِ المســـلم مطلقـــاً ، وهـــو كالزنـــديق ،      

  .)٤(سحنون وابن القاسم من المالكية 
  الـرأي الثالث :

ــــس قبــــلَ إِعـــــلان توبتــــه ، أَو إِذا كــــان        يجـــــب قـــــتلُ الجاســـــوس المســـــلم إِذا أُخـــــذ بالتجسُّ
  .)٥( التجسسُ عادةً له ، وبه قال بعض المالكية

  الـرأي الرابع :

                                                                                                                                                                                     
    .٢٤٠والمستأمنين في دار الإسلام ، ص ) د. عبد الكريم زيدان : أحكام الذميين ١(
  . ١١٥٣،  ٢/١١٥٢هيكل : الجهاد والقتال ، ) انظر ، محمد خير ٢(
، والشـافعي : الأَم ،  ٢٠٤١،  ٥/٢٠٤٠، السـير الكبيـر  شـرح ، والشيباني : ٢٠٦،  ٢٠٥يوسف : الخراج ، ص) انظر ، أبا ٣(

  .٣/٤٢٣، وابن القيم : زاد المعاد ،  ١٢٣، وابن تيمية : السياسة الشرعية ، ص  ٩/٤٠٣،  ، والنووي : المجموع٤/٢٤٩
  .  ٦٥،  ٥/٦٤القيم : زاد المعاد ، ) انظر ؛ ابن ٤(
  .٤/١٧٧١ن ، ، ابن العربي : أحكام القرآ ٣/١٦٣عليش : منح الجليل ، ) انظر ؛ ٥(
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لمســــلم إِذا رأَى الإِمــــام أَنَّ المصــــلحةَ تقتضِــــي قتلــَــه ؛ فــــإِن كــــان يجــــوز قتــــلُ الجـــــاسوس ا      
  استبقاؤُه أَصلحَ ؛ استبقاه ، وأنَزل به عقوبةً أُخرى مكافِئَةً .

  .)١(وهو قول مالك وبعض الحنابلة ، واختاره ابنُ القيم 
  الترجيـح : 

لحـكم بالمصلحة والمفسـدة ، أَرى جوازَ قتلِ الحاكمِ الجاسوسَ المسلمَ ، مع إِناطة هذا ا      
  والموازنة بينهما من قِبَل أَهل الحلِّ والعقد .

فإِنْ رأَى الإِمام أَنَّ قتلَهُ أَصلح وأنَفعُ ، وأَحكم وأنَجع ، بحيـث يزدجـر غيـرُه ويـُردعَ ، وعـن       
تـَلـَه وأَعدمـه ، وإِلاَّ عـزَّره وآلمـه ، با )٢(التخوُّض في أَسَنِ  لعقـاب الـرادع ، وهـو الخيانـة يمُنـع ، قَـ

  مذهب الفريق الرابع .
ــبُ قتلـُـه إِذا أَدَّى تجسُّسُــه إِلــى قتــل مســلم ، أَو عــرَّض مصــلحةَ المســلمين العامــةَ  إِلاَّ أنَــه يتوجَّ

  للخَطَر ، وذلك للأسباب التالية :
فـي صـحيحه تحـت عنـوان "  )٣(" حاطـب بـن أبَـي بلتعـةساق الإِمام البخاري قصـةَ الصـحابي " - ١
ب الجاسوس ،"وهذه القصة من أبَرز معوَّلات أَهل العلم في بيـان حكـم الجاسـوس المسـلم ، با

  والحديث كما يلي :
رَ  قال : " - t -عن علي بن أبَي طالب   )٤(بَـعَثنَِي رَسُولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنَـَاوَالزُّبَـيـْ

وَمَعَهَــا كِتَــابٌ  )١(فــَإِنَّ بِهَــا ظعَِينَــةً  )٦(انْطلَِقُــوا حَتَّــى تــَأْتُوا رَوْضَــةَ خَــاخٍ قــَالَ ) ٥(وَالْمِقْــدَادَ بــْنَ الأَْسْــوَدِ 

                                                           
زاد المعــــاد ، و ،  ١١٧، وابــــن القــــيم : الطــــرق الحكميــــة ، ص  ٤/١٧٧١) انظــــر ؛ ابــــن العربــــي : أحكــــام القــــرآن ، ١(
٣/٤٢٣ .  
  . ١٣/١٦: نَـتَن ، انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب  ) أَسَن٢(
عثمـان ، ولـه خمـسٌ وسـتون هــ فـي خلافـة  ٣٠) هو حاطب بن أبي بلتعة بـن عمـرو بـن عُميـر ، شـهد بـدراً ، مـات سـنة ٣(

  .  ١٥٣٣، رقم الترجمة  ٣١٤/ ٢سنةً. انظر ؛ ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ، 
هـ بعد  ٣٦) هو الزبير بن العوام بن خُويلد بن أسد أبو عبد االله القرشي ، أحدُ العشرة المشهود لهم بالجنَّة ، قتُلَ سنة ٤(

  . ٢٠٦٧، رقم الترجمة  ١٨٠/ ١لمصدر السابق ، مُنْصَرَفهِ من وقعة الجمل . انظر ؛ ا
غيـره ، مـات  ين ، لـم يثبـت أنـه كـان ببـدرٍ فـارسٌ ) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ، صحابيٌ مشهور مـن السـابق٥(

  .  ٧١٤٨، رقم الترجمة  ٦٠١/ ٢هـ وهو ابن سبعين سنة . انظر ؛ المصدر السابق ،  ٣٣سنة 
  . ٩/٤٠٢المدينة ، بقرب المدينة . انظر ، النووي : المنهاج ، ) منطقة تقع بين مكة و ٦(
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نـَـا إِلـَـى الرَّوْضَـــةِ فـَـإِذَا نَحْــنُ باِلظَّعِينـَـةِ  تـَهَيـْ لنُـَـا حَتَّــى انْـ هَــا فاَنْطلََقْنـَـا تَـعَــادَى بنِـَـا خَيـْ قُلْنـَـا فَخُــذُوهُ مِنـْ  فَـ
لْقِيَنَّ الثِّـيَابَ فأََخْرَجَتْهُ مِنْ أَخْرجِِي الْكِتَابَ فَـقَا قُلْنَا لتَُخْرجِِنَّ الْكِتـَابَ أَوْ لنَُـ لَتْ مَا مَعـيِ مِنْ كِتَابٍ فَـ

نَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بـْنِ أبَـِي بَـلْتـَعَـةَ   إِلـَى أنُـَاسٍ عِقَاصِهَا فأَتََـيـْ
ـةَ يُخْبـِرُهُمْ بـِبـَعْضِ أَمْـرِ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ   رَسُـولُ مِنْ الْمُشْركِِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّ
نْـتُ امْـرَأً اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يـَا حَاطِـبُ مَـا هَــذَا قـَالَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ لاَ تَـعْجَـلْ عَلـَيَّ إِنِّـي كُ 

فُسِـهَا وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ لَهُمْ قَـرَاباَتٌ بِمَكَّةَ يَ  حْمُونَ مُلْصَقًا فِي قُـرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أنَْـ
دَهُمْ يـَدًا يَحْمُـونَ بِهَـا بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فأََحْبَبْتُ إِذْ فاَتنَِي ذَلِكَ مِـنْ النَّسَـبِ فِـيهِمْ أَنْ أتََّخِـذَ عِنْـ

سْلاَمِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  عَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا وَلاَ رِضًا باِلْكُفْرِ بَـعْدَ الإِْ ى اللَّهُ عَلَيْهِ قَـرَابتَِي وَمَا فَـ
قَ هَـذَا الْمُنـَافِقِ قـَالَ إِنَّـهُ قـَدْ شَـهِدَ وَسَلَّمَ لَقـدَْ صَـدَقَكُمْ قـَالَ عُمَـرُ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ دَعْنـِي أَضْـرِبْ عُنـُ

قَـدْ  قَـالَ اعْمَلـُوا مَـا شِـئْتُمْ فَـ غَفَـرْتُ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّـهَ أَنْ يَكُـونَ قـَدْ اطَّلـَعَ عَلـَى أَهْـلِ بـَدْرٍ فَـ
  .)٢(" لَكُمْ 

  

  وجـه الدلالة :
، إِلا أنََّـه بـيَّن  ، ولم ينكرْ عليه ذلـكلـادةِ القتعلى إِر  - t -عمرَ  - r -أَقر الرسولُ       

أَنَّ ثَمَّةَ مانعاً من قتلِ حاطـب ، وهـو كونـُه شـهِدَ بـدراً ، وهـذا منتـفٍ فـي غيـرِ حاطـب ، فلـو كـان 
  الإِسلام مانعاً من قتلهِ لما علَّل بأَخصَّ منه ، وهو شهود بدر .

زال عقوبة الإِعدام بالجاسـوس هـو الخيانـة ، وتعـريض وقد ورد التصريحُ بأَنَّ المسوِّغَ في إِن      
المسلمين للخطـر ؛ بإِفشـاء أَسـرارهم ، ودلالـة العــدو علـى عـوراتهم ، ومـواطن الضـعف فـيهم ؛ 

فقال عمرُ : إِنَّه قد خانَ االلهَ والمـؤمنين ، فـدعني  بدليل ما جاء في رواية أُخرى عند البخاري :"
  .)٣(ار إِشعارٌ بجوازِ قتل الجاسوس المسلم " ، وفي هذا الإِقر  فلأضرب عنقه

                                                                                                                                                                                     
) الظعينــة : الجاريــة ، واســم هــذه الظعينــة ســارة ، مــولاة لعمـــران بــن أبــي صــيفي القرشــي . انظــر ؛ المرجــع الســـابق  ، ١(
٩/٤٠٢ .  

 لَا … ( عز وجل) باب الجاسوس ، وقول االله١٤١) كتاب الجهاد والسير ، ( ٥٦) أخرجه البخاري في صحيحه ، (٢(

  .   ٣٠٠٧، رقم الحديث  ٤/٢٣،  )…ولياء أَ  وعدوكُم عدوي تَتَّخذُوا
  .٨/٦٣٥) انظر ؛ ابن حجر  : فتح الباري ، ٣(
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" إِنه مسلم ؛ بـل قـال ومـا يـدريك أي حاطب  : " لم يقل رسول االله : لا يحلُّ قتلُه "قال ابنُ القيم 
، فأَجاب بأَنَّ فيه مانعـاً مِـنْ قتلِـه ، وهـو …لعلَّ االله اطلعَ على أَهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم 

اب بهـذا كالتنبيـه علـى جـواز قتـلِ جاسـوسٍ لـيس لـه مثـلُ هـذا المـانع " شهودُه بـدراً ، وفـي الجـو 
)١(.  

تندرج عقوبةُ القتلِ للجاسوسِ المسلم ضمنَ العقوباتِ التعزيرية التي يرجـع تقـديرُها للإِمـام  - ٢
ــاسُ أَمــام ــتَثـْنَى منهــا أَحــدٌ ، فالن اً لــم يجــز أَن يُسْ ــدَّ ــت حَ ــو كان  ، حســبما يقتضــيه اجتهــادُه ؛ إِذْ ل

لأُسامةَ حين جاء يشفعُ في المـرأَة المخزوميـة التـي سـرقت :  - r -الحدودِ سواءٌ ، وقد قال 
لَكُمْ أنََّهـمْ كَـانوُا يقُِيمـونَ الحـدَّ عَلـى الوَضـيعِ وَيتركـونَ الشـريفَ ، والَّـذي  " ـبـْ إِنَّما أَهلكَ مَنْ كَانَ قَـ

  . )٢(" ها نفسي بيدِهِ لَو أَنَّ فاَطمةَ فَعلتْ ذَلكَ لقطعتُ يَدَ 
  وجـه الدلالة :

، ولو كان ولداً أو قريبـاً أو  في إقامة الحد على مَنْ وجب عليهأفاد الحديث ترك المحاباة       
  .)٣(… كبيرَ القدر 

، - r  -:"لــو لــزم القتــلُ بالتجســسِ حــداً مــا تــرك رســولُ االله  -رحمــه االله  -قــال أبــو يوســف       
  .)٤(…" أَو غيرَ بدري إِقامتَه على حاطب ؛ بدرياً كان 

وتعتبرُ العقوبةُ التعزيرية ضرورةً اجتماعية لحماية الجماعة المسلمة من الإِجرام والمجـرمين       
رُ بقَــدْرهِا "  ، فــلا يصــح أَن تكــونَ العقوبــةُ أَكثــرَ ممــا ينبغــي  )٥(، وعليــه فــإِنَّ " كــلَّ ضــرورةٍ تقــدَّ

، كمــا لا يصــح أَن تكــون أَقــلَّ ممــا يجــب لحمايــة  لحمايــة الجماعــة ، ودفــعِ ضــررِ الإِجــرام عنهــا
  الجماعة من الإجرام .

                                                           
  . ٤٢٣،  ٣/٤٢٢) انظر ؛ ابن القيم : زاد المعاد ، ١(
،  ٨/٢١علـى الشـريف والوضـيع ،  ) بـاب إقامـة الحـدود١٢) كتاب الحـدود ، (٨٦) أخرجه البخاري في صحيحه ، (٢(

  .٦٧٨٧رقم الحديث 
  .١٤/٤٩) انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري ، ٣(
   .٢٠٤١،  ٢٠٤٠/ ٥) الشيباني : شرح السير الكبير ، ٤(
  . ٣٠، ص ٢٢) انظر ؛ سليم رستم باز : شرح المجلة ، مادة ٥(
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: وتعتبــرُ العقوبــةُ محقِّقــةً لمصــلحةِ الجماعــة كلمــا بعــدت عــن د القــادر عــودة ـعبــ الأســتاذيقــول       
  : )١(ر العناصر الآتية الإِفراطِ والتفريطِ ، ويتحقق ذلك بتوفُّ 

ــةُ بحيــث تكفــي لت -أ  ــه عــن معــاودةِ الجريمــة ، وأَن تكــونَ أَن تكــونَ العقوب أديــب الجــاني ، وكفِّ
، وأَن يقـــدِّر كميـــةَ عقوبـــةِ الملائمـــةِ لشخصـــيةِ الجـــانيبحيـــث يســـتطيعُ القاضـــي أَن يختـــارَ نـــوعَ ال

العقوبــة التــي يراهــا كافيــةً لتأديبــه وكــفِّ أَذاه ، وهــذا يقتضــي تنـــوُّعَ العقوبــات التعزيريــة ، وتعـــدُّدَها 
دة، وجَعْلَ العقوباتِ ذاتَ حدَّين ؛ ليستطيعَ الحاكمُ أن يختـارَ العقوبـةَ الملائمـةَ ، للجريمة الواح

  ويقدر كميتَها من بين حدَّي العقوبة الأَدنى والأَعلى .
أَن تكونَ العقوبةُ كافيةً لزجرِ الآخرين عن ارتكاب الجريمة ؛ بحيث إِذا فكَّرَ فـي الجريمـة  -ب 

ودُ عليه من ضرر العقوبةِ قد يزيد على ما يعود عليه من نفع الجريمـة ، وعقوبتها ؛ وجد أَنَّ ما يع
  وهذا يقتضي أَن تكونَ أنَواعُ العقوبات وحدودُها العليا بحيث تنُفِّر من الجريمة .

  أَن يكون هناك تناسبٌ بين الجريمة والعقوبة ، بحيث تكونُ العقوبةُ على قدرِ الجريمة . -ج 
فــإِنَّ للإِمــام أَن يجتهــدَ فــي تقــدير المصــالح والمفاســد المترتبــة علــى قتــل  وبنــاءً علــى ذلــك ؛      

الجواســيس فــي ضــوء المفاســد والمخــاطر الناجمــة عــن جريمــة التجســس ، ثــم يصــدر بحقهــم 
العقوبــةَ الملائمــةَ التــي تحقـــق المقاصــدَ المنشــودةَ مــن شــرعِ العقوبــاتِ ردعــاً وزجــراً ، وتطهيــراً 

  لصفِّ المسلمين .
الباً ما يؤدي التجسسُ إِلى تعريضِ مصالحِ الأمُةِ للخطر ، ويلُحقُ بالمسـلمينَ الضـررَ فـي غ – ٣

دينهم وأَمـوالهم وأعراضـهم ؛ بـل كثيـراً مـا يـُؤدي فـي نهايـة المطـافِ بـالنفوس الزكيـة إِلـى العطـب 
، فقـد والإِتلاف ، ولما كان مقصـودُ الشـارعِ حفـظَ الـدين والأنَفـس والأعـراض والأمـوال وغيرهـا 

، فأوجب القصاص على من باشر القتـلَ،كما شـرع سدَّ الذريعة على كل من يحاول المساس بها
ــل ــاً علــى مــن تســبَّبَ فــي القت ، حتــى لا يجــدَ المجــرمُ إلــى القتــل ســبيلاً، ولا يمكنــه القتــل أحيان

ــة ال ــتَ مــن العقوب ــق التســبُّبِ بالقتــل ، دون أَن يفل ــق المباشــرة إِلــى طري ــة ؛ العــدولُ عــن طري عادل
  ؛ حين يفُتَضَحُ أَمرُه ، ويساقُ إِلى الإِعدام ذليلاً . )٢(ليـذوقَ وبالَ أَمرهِ ، وليِكونَ عِبرةً لغيرهِ 

                                                           
  .٣٨٥،  ١/٣٨٤) عبد القادر عودة : التشريع الجنائي ، ١(
  . ٩/٣٣١، وابن قدامة : المغني ،  ٦/٢٤١؛ الحطاب : مواهب الجليل ، ) انظر ٢(
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لُ الـدم النـازف على الأَرض المباركة ، حيث شـلاَّ  إِنَّ الواقعَ المريرَ الذي يَمُرُّ به المرابطون      
ـــدُ أَنَّ الجواســـيسَ والعُ  مَـــلاء ســـببٌ مباشـــر لإِراقـــة هـــذه الـــدماء ، وســـببٌ لتمكـــين ليـــلَ نَهـــار ليَُؤكِّ

الأَعداء من اغتيالِ المجاهدين والشُّرفاء ، ممـا يـروِّع العبـاد ، ويزعـزعُ أَمـن الـبلاد ، وهـذا يُحَـتِّم 
أَنْ تكون عقوبة الجواسـيسِ رادعـةً مُوجِعـةً ، تشـرِّدُ بهـم مَـنْ خلفهـم ، وذلـك باستئصـال شـأفتَِهم 

  ررهِم، وإِزالةً لخطرهِم .، دفعاً لض )١(
  

  ث الثانيــالمبح
  

ةـتجَ ـأثر المقاصد في الترجیح في مسائلَ مُس   دَّ
  

؛ مبـــرزاً أثـــر المقاصـــد ثَ مســـائلَ مـــن النـــوازل المســـتجداتأتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث ثـــلا      

  الشرعية في اختيار الراجح في حكم كلٍ منها .
   

  وذلك في المطالب الثلاثة التالية :
  

  ـســاخ .ــالاســـتــن ول :لب الأـطــالم
  

  عـضاء .ع بالأرالتب لب الثاني :طـالم
  

   ارة .ــرتــــقُ البــك لب الثالث :طـمال
  
  
  
  

                                                           
  .  ١٦٧/ ٩) الشأفة : وَرَمٌ يخرجُ في اليد والقدم . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ١(
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  ولالمطلب الأ
  

  الاســـتـنـســاخ
  

، ومستحدَثاَتِ النَّوازلِ ، مسألَةُ " الاستنساخ " ، حيـث باتـت  )١(مِن مُستجدَّاتِ المسائل       
ضــعَ اهتمــامِ الكثيــرِ مــن النــاس ، وصــارت شــغلَهم الشــاغل ، وقــد أقُيمَــت مــن أَجلهــا النــدواتُ مو 

والمحاضـــراتُ ، وطرحـــت حولهـــا الأَســـئلةُ والاســـتفتاءاتُ ، وثـــارت ضـــجة إِعلاميـــةٌ احتـــدمَ فيهـــا 
ة السِّجالُ بين علماء الأَحياءِ من جهةٍ ، وبين رجـال الـدين والسياسـة ، وعلمـاءِ الشـريعة مـن جهـ

ثانيـــة ، لا ســـيما بعـــد الإِعـــلان عـــن نجـــاحِ عمليـــة استنســـاخٍ لاَجِنســـي لنعجـــةٍ أُطلـــق عليهـــا اســـم 
؛ باعتبارهــا الشــاهد الأَول علــى إِمكانيــة الســيرِ قــُدُماً فــي مضــمار الهندســة الوراثيــة ؛ )٢("دوللــي"

                                                           
تطلــق علــى المســائل الجديــدة التــي اســتحدثها النــاس ، ولــم تكــن معروفــةً فــي عصــر التشــريع ،  جدة :تَ المســائل المســ) ١(

أو ،والتغيــر الطبيعــي لعلاقــات الإنســانلك علــى المســائل التــي تغيــرَ مُوجِــبُ الحكــم عليهــا نتيجــةَ التطــور العلمــي ، وكــذ
نتيجةً لظروفٍ طارئة. انظر ؛ قلعجي : مـنهج معالجـة القضـايا المعاصـرة فـي ضـوء الفقـه الإسـلامي ، بحـث منشـور فـي 

  .٦٠ص  ) ،٥مجلة الدراسات الإسلامية والعربية ، دبي ، عدد (
،  ٣٦دولاراً . انظــر ؛ مجلـة نــور الإســلام ص ٧٥٠.٠٠٠، وقــد تكلـف إنتاجهــا ١٩٩٦) ولـدت " دوللــي " فـي تمــوز ٢(

م ، وأ.د. محمد سليمان الأشـقر : أبحـاث اجتهاديـة فـي الفقـه ١٩٩٧هـ ، أغسطس ١٤١٨العدد الأول، ربيع الأول 
آذار  ٢٧، وعــن مجلــة نيتشــر ، عــدد  ٤٢، ص ١٩٩٧آذار  ١٥منقــولاً عــن مجلــة نيوزويــك، عــدد  ١١الطبــي ، ص

  .  ٨١٠،  ٨٠٨، ص ١٩٩٧
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ظم على البشرية من ليكون هذا الإِنجاز حدثاً فريداً في بابه ، له ما بعدَهُ مِن آثار ، قد تكون أَع
  آثار اختراع القنبلة الذرية .

  

الاجتهادِي ، والنَّظَرِ المقاصـدي ؛ وصولاً إِلى ) ١(ونظراً لخطورة هذه العملية ، وخضوعِها للسَّبرِ 
بيان حكمها الشرعي في مختلف مجالاتها ، " النبات ، والحيوان ، والإِنسان " ، فقد عالجـتُ 

ستنساخ ، مُستأنسـاً بمـا ذكـره المختصُّـونَ مِـن المـآلاتِ المصـلحية ، ذلك بعد تجلية المراد بالا
والمفاســد المســتقبلية جــرَّاء تلــك العمليــة ، موازنــاً بينهــا بغُيــةَ الاستمســاك بالأَسَــدِّ مــن الآراء ، 

  والأَرجح من اجتهادات العلماء . 
  وذلك في الفروع الثلاثة الآتية :

  الفــرع الأوَل
  

  نـسـاخف الاسـتـــتعــری
  

       أَولاً : الاستنساخ في اللغة :
مصدر معناه طلبُ عملِ نُسخةٍ أُخرى مِن كتابٍ مكتوبٍ مطابقَةٍ للأَصل ، وعملية النـَّقْل       

 كُنا إِنَّا   …( والنَّسخ تسمى استنساخاً ، والكتابُ المنقولُ يسمَّى نسخة ، ومنه قوله تعالى :

  .)٣(أَي نستنسخُ ما تكتبُُه الحَفَظةُ ، فيثُبتُ عندَ االله  )٢( )ملوُن ـعـتَ   كُنتُم   نَستَنسخ    ما
  .)٤(قال المفسرون : أَي نَستَكْتِبُ الملائكةَ أَعمالَكم ، فلا تزيدُ حَرفاً ، ولا تنُقِصُ حَرفاً 

  

  ثانياً : الاستنساخُ في الاصطلاح العلمي :

                                                           
ــبرُ ) ١( : الاختبــارُ والقيــاس والامتحــان ، وســبرُ الجــرح : امتحــانُ غَــورهِ . انظــر ؛ الفيروزآبــادي : القــاموس المحــيط ، السَّ

٢/٤٥  .  
  . ٢٩) سورة الجاثية : آية ٢(
  . ٣/٦١) انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٣(
  . ٢٥/٢٨٦، ود. وهبة الزحيلي : التفسير المنير ،  ١٤/٢٧٣انظر ؛ الرازي : التفسير الكبير ،  )٤(
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لالَهـــا الحصــــولُ علـــى نســـلٍ مُتطـــابقٍ مـــع بعضِـــه ، أَو مـــع مصـــدرهِ فـــي العَمَليـــة التـــي يـــتمُّ مـــن خ هـــي "      
  .)١("  الصفاتِ الوراثية

  

  العلاقة بين المعنيين الُّلغوي والعلمي : ثالثاً :
نظراً للمطابقةِ بينَ مصـدر تكـوُّن الجنـين ، وبـين الجنـين نفسِـه مـن حيـث الصـفاتُ الوراثيـةُ       

ونَسْــخِهِ ، سُــمِّيتْ تلــك العمليــةُ بالاستنســاخ ، وســمّي الجنــينُ أَو تمامــاً ، كمــا فــي نَـقْــل الكتــاب 
المولــودُ بالنُّســخة. وقــد اقتــرح الــدكتور عبــد الناصــر أبــو البصــل اســتبدالَ مُصــطلحِ الاستنســاخ 

ـــل أَن يُســـتعملَ  وإِنِّـــي لأَستحســـنُ هـــذا الاقتـــراح ، وأَرى وجاهَتَـــه ، ،)٢(بمصـــطلح التَّنســـيل ولكنـــي أفُضِّ
الاستنساخ في حالة الاستنساخ الحيـواني والنباتي ، بينما يخـتص التَّنسـيل بالاستنسـاخ مصطلحُ 

   البَشَـريِّ، مع تقييده باسم ( التنسيل المتطابق ) . 
  

  وذلك لما يلي:
 ، )٣(   …)آدم بنـي    كَرمنـا  ولَقَـد  ( منـذ أَن خَلَقـه االله ، قـال تعـالى : مٌ إِنَّ الإِنسـانَ مكـرَّ  - ١

ــت  ولــيس مــن التكــريم تشــبيهُهُ بــالحيوانِ أَو النبــاتِ أَو الكتــابِ أَو الجمــادِ أَو غيــرِ ذلــك ؛ فكان
  التفرقَةُ لهذا المعنى .

 قال تعالى : )٤(إِنَّ التناسُلَ هو التوالـُد ، والانفصالُ عن الشيء ،والنَّسلُ هو الولـد والذرية  - ٢

 )ثُم لَهلَ نَسعن جم لَالَةس اء نمم هِين٥( )م(.  

يَيضَـة ،  أَي :       جعل ذريةَ الإنسان يتناسلون من امتزاجِ نُطفة الرجلِ بماءِ المرأَة الذي فيـه البُـ
  فيتمُّ 

                                                           
) د. عبـد الناصـر أبــا البصـل : بحـث الاستنســاخ . ضـمن كتــاب دراسـات فقهيـة فــي قضـايا طبيـة معاصــرة لمجموعـة مــن ١(

  .  ٢/٦٥٢العلماء المعاصرين ، 
  . ٢/٦٥٢) انظر ؛ المرجع السابق ، ٢(
  . ٧٠سورة الإسراء : آية ) ٣(
، وابــن منظــور : لســان   ٤/٥٧، والفيروزآبــادي : القــاموس المحــيط ،  ٦٥٧) انظــر ؛ الــرازي : مختــار الصــحاح ، ص٤(

  .  ١١/٦٦٠العرب ، 
  . ٨) سورة السجدة : آية ٥(
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 يُّ التوالدُ والتناسُلُ ، وبقاءُ النوعِ الإِنساني ، مِن خُلاصةٍ من ماءٍ ضَعيفٍ ممتهَنٍ عادةً ، وهو المن
وانفصــالٌ للفَــرعِ عــن الأَصــل بطريقــةٍ خاصــةٍ ، بحيــث يتطــابق الفــرع مــع  . والاستنســاخ توالــدٌ )١(

  الأصل .
  

  الفـــرع الثاني
  

  نــواع الاسـتـنـسـاخأ
  

  الاستنساخُ نوعان هما :
  ، وهو تكثيرُ النُّطفة . " المتطابق التَّنسيلُ الجنسي "الاستنساخُ الجنسي  - ١
  . " المتطابق جنسيالتنسيلُ الَّلا "الاستنساخُ الجَسَدي  - ٢

  وفيما يلي بيانٌ لماهيةِ النَّوعَين ، وتجلية خطواتِ الاستنساخِ في كليهما :
  : المتطابق أَولاً : التنسيلُ الجنسي

ــةٌ يُـقْ        ــةٍ مــن انقســامِ بُـيَيضَــةٍ مخصــبةٍ واحــدةٍ  صــدُ هــي عملي ــوائمَ متطابق بهــا الحصــولُ علــى ت
التنسيلِ الجنسـي بعمليـةِ تكـوُّن الجنـين ، وبالتحديـد بمرحلـةِ ، وترتبطُ عمليةُ  )٢(بطريقةٍ صناعيةٍ 

وانِ المنوي من الرجـل النطفة بعد الإِخصاب الناتج عن عمليةِ التلقيح بين بُـيَيضَة المرأَةِ ، والحي
صـبغياً " كروموسـوماً  ٢٣، فإِذا تمت عمليةُ الإِخصابِ بدُخول الحوين المحتوِي على "الحوين"

صبغياً ، واتَّحدت نواةُ البييضةِ مع نواةِ الحوين في خليةٍ  ٢٣لمحتوية أيَضاً على " إِلى البييضة ا
صبغياً ، فقد تكـوَّن الجنـينُ فـي مرحلتـِه الأُولـى ، والتـي تُسـمَّى  ٤٦واحدةٍ ، تحتوي نواتُها عَلَى 

  بالنطفةِ الأَمشاجِ .
ةُ بالانقِســـامِ علـــى شـــكل متواليـــةٍ وفـــي مرحلـــةِ النطفـــةِ هـــذه تبـــدأُ الخليـــةُ التناســـليةُ الملقحـــ      

حسابيةٍ ، حيث تصبحُ هـذه الخليـةُ خليتـَين ، ثـم أَربعـاً ، ثـم ثمانيـاً ، ثـم سـت عشـرة خليـة ، ثـم 
اثنتين وثلاثين خليـة، وهكـذا لمـدة ثلاثـة أيَـام ، وفـي هـذه المرحلـة إِذا فصـلنا خليـةً مـن مجمـوعِ 

                                                           
  . ٢١/١٩١) انظر ؛ د. وهبة الزحيلي : التفسير المنير ، ١(
  ث " قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي " ، ضمن كتاب دراسات ) انظر ؛ د. عارف على عارف : بح٢(

  .  ٢/٧٥٤فقهية في قضايا طبية معاصرة ، لمجموعة من العلماء المعاصرين ،        



دور المقاصد في الترجيح في العلاقات الدولية وفي مسائل                                                         فصل الرابعال
  مستجدة

  

- ١٧٧ -  

مسـتعدٍ لاسـتقبالها ، فإِنهـا سـتنمو ، وتنقسـم ،  الخلايا المذكُور ، وزرُعَـت هـذه الخليـةُ فـي رحـمٍ 
  .)١(وتكوِّن جنيناً مطابقاً للجنين الذي فصلنا منه تلك الخليةَ المنـزوعةَ 

  ."الحيوي " ثانياً : التنسيل اللاجنسي 
  يتمُّ إجراءُ عمليةِ التنسيلِ اللاجِنسي " الجسدي " على النحو الآتي :       

  صبغياً " كروموسوماً " . ٢٣خلية تناسلية أنُثوية تحتوى نواتُها على إِحضارُ بييضةٍ ، وهي  - ١
  تنُـزَع نواةُ هذه البييضة ، فتصبحُ منـزوعةَ النواةِ . - ٢
تُحضَرُ خليةٌ جسديـةٌ من أَي جـزءٍ من أَجزاءِ الجِسم ، شريطـةَ أَن تكونَ تلك الخليـةُ  - ٣

  الانقسامَ " كالثدي مثلاً " .ممايقبلُ 

  تنـزعُ نواةُ الخليةِ الجسديةِ بطريقةٍ علميةٍ . - ٤
صـــــبغياً  ٤٦، علمــــاً بأنَهـــــا تحتــــوى علـــــى ديةِ تنُقــــلُ النـــــواةُ المنـــــزوعةُ مـــــن الخليــــةِ الجســـــ - ٥
وى ـ، ونواتُها تحتبـحُ البييضـةُ كاملةَ الأَجـزاء"، وتزرعُ في البيُيضَةِ منـزوعةِ النواة، فتصكروموسوماً "

  وماً" .صبغياً "كروموس ٤٦على 

 تنُقلُ البييضةُ الجاهـزةُ  للرَّحم لتنمُـوَ ، وتنقسَم ، حتى تصبحَ جنيناً ، ثم مولوداً مطابقاً فـي - ٦
الصــفاتِ الوراثيــةِ لصــاحبِ الخليــةِ الجســديةِ التــي زرُعَــتْ نواتُهــا فــي البييضــة ؛ لأَنَّ نــواةَ الخليـــةِ 

، صــفاتِ الكــائنِ الحــي صــاحبِ الخليــة الجســديةِ تحتــوى علــى الشــيفرة الوراثيــة الكاملــة لجميــع
ومـن هنــا يخــرجُ الجنـينُ مطابقــاً لصــاحبِ نــواةِ الخليـةِ الجســديةِ فــي الصـفاتِ الوراثيــةِ مــن حيــثُ 

  .)٢(الشكـلُ والصورةُ، دون الصفاتِ المكتسبةِ 
  الفــــرع الثــالــث

  
  أحَـكامُ اسـتـنـسـاخِ  النـبـات والحیـوان وتنسـیلِ الإنِسان

  

إِنَّ عمليــاتِ الاستنســاخِ قــد جُرِّبــت علــى النَّبــاتِ والحيــوانِ ، ونجَحــت فعــلاً فــي النَّبــات ،       
، أمــا تنســيلُ الإِنســان فإِنَّــه لــم يــتم علــى أَرض الثــديَّات"لحيوانــاتِ المتقدمــة "وفــي بعــض أنَــواع ا

                                                           
  . ٣٩- ٣٥) انظر ؛ د. محمد على البار : الجنين المشوه والأمراض الوراثية ، ص ١(
، و أ.د . محمد سليمان الأشقر : أبحـاث  ٦٦٤ – ٦٦١/  ٢ل : بحث الاستنساخ ) انظر ؛ د. عبد الناصر أبا البص٢(

  . ٢/٧٥٦، و د. عارف على عارف : قضايا فقهية في الجينات البشرية ،  ١١-٩اجتهادية في الفقه الطبي ، ص



دور المقاصد في الترجيح في العلاقات الدولية وفي مسائل                                                         فصل الرابعال
  مستجدة

  

- ١٧٨ -  

وث ، إِلا أنََّني إبَّانَ الواقع حتى الآن ، والأمر لا يعدو نظرياتٍ علميةً ، يفُترض أنَها ممكنةُ الحد
الشروع في كتابةِ هذه المسألَةِ طَرَقَ سمعي خبرٌ عبرَ هيئةِ الإِذاعة البريطانيـة مفـادُه أُنَّ امـرأةً مـن  
كوريــا الشــمالية حامــلٌ فــي شــهرهِا الثــاني بجنــينٍ مُستنسَــخ ، وأَنَّ العلمــاءَ يتــابعونَ هــذا الحــدثَ 

  .)١(باهتمامٍ بالغٍ 
ونــة أعلــن عـــالِم الجينــاتِ الإيطــالي ســيفير نيـــو انيتنــوري عــن وجــود خمـــس وفــي تلــك الآ      

، وهـــي منتشــــرة فـــي خمــــس دول مــــن حـــالات حمــــل استنســـاخي بشــــري يُشـــرِف عليهــــا فريقــــه
،إحداها دولة إسلامية ، ولم يحدِّد اسـمها ، ووعـد أن يبُصـر الأَطفـالُ النـور فـي بدايـة عـام العالَم

  .م٢٠٠٣
ـــل إخـــراج هـــذه الرســـالة  ـــت رئيســـة شـــركة  وقب ـــة المستنســـخة إيف،فقـــد أعلن ـــرُ الطفل اشـــتُهر خب

"حواء"، موجـــودةٌ فـــي الطفلـــة المستنســخة أنَّ  "بربجيــت بواســـيلييه"العالمـــة الفرنســـية  )٢(كلونيــد
، موضحةً أنهـا لـم تـرَ الطفلـةَ ، بـل ، أو في الولايات المتحدة إسرائيل ولم تكن يوماً في فلوريدا

وريـدا الماضـي فـي فل م٢٠٠٢ديسـمبر  ٢٧، وكانـت قـد أَعلنـت فـي اشاهَدَتْ أفلامَ فيديو عنهـ
، وشــكك العلمــاء فــي هــذه المــزاعم لعــدم تقــديم أيــة أَدلــة علــى عــن ولادة أول طفلــة مستنســخة

  صحة هذه الادِّعاءات .
ــــاير  ٦وفــــي        ــــرائيليين فــــي هولنــــدا أنَّ طفــــلاً  م٢٠٠٣ين أعلــــن متحــــدث باســــم جماعــــة ال

مــرأتين ســحاقيتين ، وأنَّ الأمُ وطفلهــا فــي حالــةٍ جيــدة ، ولكنــه أَحجــم عــن مستنســخاً قــد وُلــِد لا
إعطـــاء تفاصــــيلَ أُخـــرى ، هــــذا ، ويشـــكِّك الــــبعض فـــي قــــدرة جماعـــة الــــرائيليين علـــى تحقيــــق 

                                                           
س المحتلة وقيت القد) جاء هذا الخبر في موجز أنباء الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش ، الساعة الثانية عشرة بت١(

  .م ٢١/٧/٢٠٠٢بتاريخ 
م ، والرائيليون :جماعة نشأت عام ١٩٩٧) أنشأ شركة كلونيد الفرنسي كلود فوريلون مؤسس طائفة الرائيليين عام ٢(

م  تزعم أن أتَباعها في أنَحاء العالم يبلغ عددهم خمسة وخمسون ألفاً ، وتؤكد أن الحياةَ على الأرض بدأتها ١٩٧٣
  من الفضاء وصلت قبل خمسةٍ وعشرين ألف سنة ، وخلقت البشر بطريق الاستنساخ . مخلوقات
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ضـت عـن جديـدٍ فـي عـالم ، ويبـدو أَنَّ الأيـام القادمـة حُبلـَى ، وربمـا تمخَّ ) ١(الاستنساخ البشـري 
  الاستنساخ البشري .

وفيما يلي أبُينُ أَحكامَ استنساخِ النباتِ والحيوانِ ، وكذلك حكـمَ تنسـيلِ الإِنسـانِ مُسـتنداً       
  إِلى المقاصدِ الشرعيةِ .

  أَولاً : حكـمُ استنساخِ النباتِ والحيوانِ :
ظِ فــي تتَّجـــهُ آراءُ العلمــاءِ إِلــى القــولِ بجـــوازِ الاستنســاخِ فــي الحقـــلِ النبــاتي ، مــع الــتحفُّ       

، والذي يترجَّحُ لدىَّ هو القولُ بجـوازِ الاستنسـاخِ النبـاتي والحيـواني علـى  )٢(المجـال الحيواني 
  حدٍ سواءٍ ، مع مراعاة القيودِ التالية :

أَن يغلبَ على الظنِّ حصولُ المصلحةِ والمنفعةِ للبشريـةِ جرَّاءَ هذه العمليـةِ ، لا سيما  - ١
  زيادة 

  النوعيةِ ، وخلوها من الآفات . وتحسينالإِنتاج ، 
ــؤدي هــذا الاستنســاخُ إِلــى الضــرر ، بنشــوء مــرضٍ جديــدٍ ، أَو طفــرةٍ مغيِّــرةٍ لــبعضِ  - ٢ أَن لا ي

مٌ  الصفاتِ ، بما يعودُ على البشرِ بالسوء والخطــر ، والخسـارةِ والضـررِ ؛ لأَنَّ درءَ المفاسـدِ مقـدَّ
  .)٣(على جلبِ المصالحِ 

ذَ هـــذه العمليـــةُ للعبــثِ وتغييــرِ خلــقِ االله ، وخاصــةً فــي الحيــوان ؛ حيــث تُجــرَى أَن لا تُـتَّخــ - ٣
بعضُ التجـاربِ بهـدفِ إِخـراج حيـوانٍ مـن حيوانـاتٍ أُخـرى بمواصـفاتٍ جديـدةٍ ، وأَشـكال غريبـةٍ 

)٤( ،  
غَيرن… ( وهذا حرامٌ لقوله تعالى عن أفعال الشيطان :  فَلَي منَّهرلآمو لْقال خ ١( )…   لّه(.  

                                                           
، مقـــال بعنـــوان " الاستنســـاخ البشـــري  ١٣م ، ص٢٠٠٣ /٢ /١٠الاثنـــين  – ٦١٢) انظـــر ؛ جريـــدة المنـــار ، العـــدد ١(

ـــــت  ـــــرة ن ـــــاس ،والجزي ـــــة سُـــــهى عب عـــــة الجم –موضـــــوعات الطـــــب والصـــــحة  –الأول .. خدعـــــة أم كـــــابوس ؟" للكاتب
  . ١م ،ص٣١/١/٢٠٠٣

، و أ.د. محمد سليمان الأشقر : أبحاث اجتهادية في  ٢/٦٦٦) انظر ؛ د. عبد الناصر أبا البصل : بحث الاستنساخ ٢(
  م .١٩٩٧، السنة الثالثة ، أبريل ومايو ،  ٥٩، العدد  ٤٠، والمشاهد السياسي ص ١٤الفقه الطبي ، ص

  .١٠٥،  ٨٧ص  ) انظر ؛ السيوطي : الأشباه والنظائر ،٣(
  . ٢/٦٦٦) انظر ؛ د. عبد الناصر أبا البصل : بحث الاستنساخ ، ٤(
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  ويرجع هذا الترجيحُ للأَسبابِ التالية :
ـــهِ ،  - ١ ـــةِ حاجات إِنَّ النبــاتَ والحيـــوانَ وســائرَ مــا فــي الكــونِ مســخَّرٌ لمصــلحةِ الإِنســان ، وتلبي

منه المنفعـةُ ، فكـلُّ ما يعــينُ الإِنسـانَ علــى الانتفـاعِ مـن النبـاتِ والحيــوانِ وغيرهِـا ، والمطلوبُ  
ــةً أَو  تحســينِ الانتفــاعِ وتكثيــرهِ ، يكــونُ مشــروعاً ومطلوبــاً ، وخاصـــةً إِذا كانــت حاجــةُ النــاسِ ماسَّ

  لمثلِ ذلك الانتفاع .
ضِ في وما السماوات في ما   لَكُم سخَّر اللَّه نأَ  تَروا لَمأَ ( قال تعالى : أَر   . )٢( ) … الْ

ى  ينالُـه  دماؤهـا ولَكـن   ولَـا  ومهـا لحُ هاللَّ ـ ينالَ لَن ( وقال عز وجل : نك التَّقْـوم ـــم  ك كَـذَل 

ا لَكُمهخَّرتُ سبكلـــوا  اللَّهاكُم  ردا هلَى م٣(  )    …ع(.   

ت ( وقال عز وجل :  ع لَكُم بِه ينبِ رالز تُونيالزيلَ وخالنو  ابنالأَعو     (…
)٤( .  

  

مــــن المقاصِــــد الشــــرعيةِ تحقيــــقُ مصــــالحِ البشريـــــةِ ، وممــــا يؤَمِّلـــــه العلمــــاءُ مــــن المصــــالحِ  - ٢
  المتحققـةِ عن استنساخِ النباتِ والحيوانِ ما يلي :

زيـــادةُ إِنتـــاجِ النباتـــاتِ ذاتِ الخصـــائصِ الممتـــازة ، وتكثيـــرُ الحيوانـــاتِ الجيـــدةِ فـــي لحمِهـــا  -أ 
  وصوفِها بما 
  اقتصادي وفير . يعودُ بمردودٍ 

يمكنُ الاستغناءُ في عمليةِ التكـاثرِ فـي الحيوانـاتِ الدَّاجنـةِ عـن الـذكور ، بأَخـذِ النـواةِ مـن  -ب 
  خليةٍ 

أنُثويــةٍ ، وفــي ذلــك اقتصــادٌ فــي النفقــات يــنعكس علــى أثَمــانِ اللحــومِ والحليــبِ بــالرُّخْص ، ممــا 
  ابِ الحياةِ الكريمِة ، ورفعَ إِصرِ الغلاء .يعني التسهيلَ على الناسِ في معاشِهم ، وتيسيرَ أسب

                                                                                                                                                                                     
   .١١٩سورة النساء : آية  )١(
  . ٢٠)سورة لقمان : آية ٢(
  . ٣٧) سورة الحج : آية ٣(
  . ١١) سورة النحل : آية ٤(
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يمكــنُ استنســاخُ أَعضــاءٍ حيوانيــةٍ مطابقــةٍ للأَعضــاءِ البشــرية ، كالقلــب والكبــد والكليــة ،  -ج 
  ليمكن 

  .)١(استبدالُ الأعضاءِ البشرية التالفة بها ، وفي ذلك مصالحُ علاجيةٌ بالغةُ الأَهمية  
؛ لأنَهــا تمــسُّ عصــبَ الحيــاةِ المتمثــلَ فــي قــوةِ اقتصــاد الأَمــةِ ،  إِنَّ هــذه المصــالحَ ضــروريةٌ       

، فمـا ، وقــد عُنـِيَ الشـرعُ بالمـال حفظـاً وتنميـةً علـى مسـتوى الفـرداردِهـا، ووفـرةِ مو وكثرةِ إِنتاجها
  بالك بما يعود نفعُه على الناس عامةً ؟! 

  

ه العبادَّية ، وأَنَّ الإِباحةَ قاعدتهُ في جانبِ وإِذا عُلمَ أَنَّ التيسيرَ سمةُ الشرعِ الحنيفِ في تشريعاتِ 
، وكانَ الإِذنُ باستنساخِ النبـاتِ والحيـوانِ ممـا يعـودُ بـالخيرِ والنفـعِ علـى العبـاد ،  )٢(المعاملات 

وبالتنميــةِ والرخــاءِ علــى الــبلاد ، فضــلاً عمــا فيــه مــن التيســيرِ ورفــعِ العنــاء ، ومــن التســهيلِ ودفــعِ 
ا إِذا خلتِ الأنَواعُ المحسَّـنةُ مـن الآفـاتِ والوبـاء ؛ فـإِنَّ روحَ الشـريعةِ ومقاصـدَها الغَلاء ، لا سيم

لُ فحــوى الرسـالاتِ ؛ كمـا ثِّ مالعامة تؤيدُ ما فيه الخيرُ والمصـلحةُ والتيسيرُ للناس، وهي معانٍ  ت
حِ وتكميلِهـا ، وتعطيـلِ :" إِنَّ االله تعالى بعثَ الرسـلَ بتحصـيلِ المصـال -رحمـه االله  -قال ابن تيمية  

  .)٣(المفاسدِ وتقليلِها"
  

  ثانياً : حكمُ تنسيلِ الإِنسان :
هذه النازلةُ المنفتقةُ عن التطورِ العلمي الهائلِ في مجالِ الهندسـةِ الوراثيـةِ وضـعتِ العلمـاءَ       

ة ، مــع الوجــوهِ أَمــامَ مشــكلةٍ عويصــةٍ ، تتعــارَضُ فيهــا الوجــوهُ التــي تقتضِــي الحظــرَ والمنــعَ بالكليــ
، بعـد ضـبطِه بضـوابطَ  نةٍ التي يمكنُ التذرُّع بها لإِباحة التنسيلِ ، والاستفادةِ منه في حالاتٍ معيَّ 

  تحولُ دونَ استخدامِه في الضررِ والفسادِ ، أَو أيَلولتِه إِلى الضررِ والفسادِ .
  

                                                           
  . ١٤) انظر ؛ أ.د. محمد سليمان الأشقر : أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي ، ص١(
  . ٢٢٢/ ١: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ،  يانظر ؛ د. الندو  )٢(
  . ٩٦/  ١٣) ابن تيمية : الفتاوى ، ٣(
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، وفـــي المســـموعِ  وقـــد طرُحَِـــت المشـــكلةُ فـــي النـــدواتِ ، وتــُـدووِلت فـــي الصـــحفِ والمجـــلات
والمرئـِـي مــن الإِذاعـــات ، وارتفعَــت فـــي أَرجــاءِ العـــالمِ الأَصــواتُ تنـــادِى بــالمنعِ والحيلــــولةِ دونَ 

  التقدمِ في هذه المجالاتِ بدعوى أنََّـه تدخّلٌ في الخلقِ الذي هو من شَأْنِ الخالقِ وحدَه .
  

ســــاخِ البشــــري بطريقَتيهِ"الجنســــية وقــــد أَصــــدرَ مجمــــعُ الفقــــهِ الإِســــلامي قــــراراً بتحــــريمِ الاستن
ـــؤدي إِلـــى التكـــاثر البشـــري  ـــرى منـــع التنســـيل  )١(واللاجنســـية"،وبأَي طريقـــةٍ أُخـــرى ت ، وممـــن ي

، بينمــا يــرى الــدكتور محمــد ســليمان  )٢(البشــري بنوعيــه أيَضــاً الــدكتور عبــد الناصــر أبَــو البصــل 
  .)٣(حددةٍ ، وحرمةَ الثاني مطلقاً الأَشقر والدكتور عارف على عارف ، جوازَ الأَولِ بشروطٍ م

  الترجيح :
، هـو الأَقـربُ نسـيلِ اللاجنسـي للإِنسـان، وبـين التيبدو لي أَنَّ التفريقَ بين التنسيلِ الجنسـي     

إِلى روح الشريعة ، والألَصقُ بمقاصــدها ، فيجـوز تنسـيلُ النطفـةِ وتكثيرُهـا ، بينمـا يُحظـَرُ تنسـيلُ 
  لك حسب التفصيل الآتي :وذالإِنسان لا جنسياً ، 

وهو توليدُ التوائمِ من خلالِ تكثيرِ النطفة ، وذلك بفصـلِ الجنـينِ فـي أَيامِـه إِنَّ التنسيلَ الجنسي " أَولاً : 
" طور الخليتين أَو الأَربع أَو الثمان ، لتكوِّن كلُّ خليةٍ منها جنيناً مسـتقلاً عنـد زرعهـا فـي  الأُولى

من الضوابط الشرعية ، وعند الحاجة الماسَّة ؛ كعجز المرأةِ عن إِنتاجِ رحمِ المرأة ذاتها جائزٌ ض
  بُـيَيضاتٍ بالعددِ الكافي ونحوِه ، وفقَ الشروط التالية :

أَن يــتمَّ التنســيلُ لنطفــةٍ مــن الــزوجَين بــأَن تكــونَ الخليــةُ مخصبـــةً بمــاءِ الــزوج ، وأَن تــزرعَ فــي  -أ 
  رحِمِ 

  . المرأةِ نفسِها صاحبةِ البييضةِ 
أَن تــدعو إِليــه الضــرورةُ ؛ كــالعلاجِ فــي حــالاتِ العُقــمِ ، أَو الــنقصِ الشــديدِ فــي الحيوانــاتِ  -ب

  المنوية 
                                                           

  .  ٢٢٠ – ٢١٦، ص ٩٤) انظر ؛ قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، قرار ١(
  . ٦٧٠،  ٦٥٦/ ٢) انظر ؛ د. عبد الناصر أبا البصل : بحث الاستنساخ ، ٢(
، و د. عـارف علـى عـارف :  ٣٧،  ٣٥ان الأشقر : أبحاث اجتهاديـة فـي الفقـه الطبـي ، ص) انظر ؛ أ.د. محمد سليم٣(

  . ٧٥٧،  ٧٥٤/ ٢قضايا فقهية في الجينات البشرية ، 
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  .)١(للزوج ، ولا طريقَ غيرُه للإِنجاب 
  أَن يكونَ ذلك أثَناءَ قيامِ الزوجية ، وليس بعدَ الانفصالِ بفُرقةٍ في الحياةِ أَو بالموت . -ج
  تُ الكافيةُ لمنعِ اختلاطِ الأنَساب .أَن تراعَى الضمانا -د
  أَن يكونَ ذلك بموافقةِ الزوجين وعلمِهما . -هـ
أَن يتمَّ التخلصُ من الأَجنةِ الفائضةِ بمجردِ انقضاءِ الحاجةِ إِليها ، أَو عندَ انفصالِ الـزوجين  -و

  ، أَو 
  .)٢(وفاةِ أَحدِهما أَوكليهما 

  لآتية :وقد رجَّحتُ هذا الرأْيَ للاعتباراتِ ا
إِنَّ التنســيلَ الجنســي يــتلاءمُ مــع مقصِــدِ التشــريع فــي المحافظـــةِ علــى النَّســلِ ، وتكثـــيرهِ ،  - ١

  .)٣(وهي من الكلياتِ الخمسِ الضروريةِ في الشريعةِ الإِسلامية 
 أنَّ ، إِلا )٤(إِنَّ التنسيلَ الجنسي يشبهُ أَطفالَ الأنَابيب ، وقد أَجازه مجمعُ الفقـهِ الإِسـلامي - ٢

  الطفلَ 
فـــي عمليـــةِ التنســـيلِ ســـيكونُ مطابِقـــاً لســـائِر الأَطفـــالِ مـــن الخليـــة المنقسمــــة " تـــوائم "  ، لكـــنَّ 

في الوضـع الطبيعـي للتـوائم أَن يكـون حملُهـم فـي فتـرةِ حمـلٍ واحــدة ، أَمـا فـي التنسـيلِ المعتـادَ 
مَ ، وبعضُهم أَكبر سنَّاً من بعـضٍ ، فسيكونُ مِنَ الممكن أَن يختلفَ زمانُ حَملِهم ، فيكونوا توائ

  سنـواتٍ . بسنـةٍ أَو
  

إِذا تعيَّنَ الاستنساخُ الجنسي سـبيلاً للإِنجـابِ فـي حـالات العُقـم ، أَو الـنقصِ الشـديدِ فـي  - ٣
الحيوانـــات المنويــــة للـــذكر ونحــــوِه ؛ فـــإِنَّ الإذنَ بـــذلك يكـــونُ مـــن بـــابِ المـــداواةِ والعـــلاجِ ، 

  .)٥(ذلكَ شرعاً والمريضُ مأمورٌ ب
  

                                                           
  . ٢/٧٥٤) انظر ؛ د. عارف على عارف : قضايا فقهية في الجينات البشرية ، ١(
  . ٣٦الطبي ، ص) انظر ؛ أ.د. محمد سليمان الأشقر : أبحاث اجتهادية في الفقه ٢(
  . ٣٩٣، ود. العالِم : المقاصد العامة ، ص ٢/١٠) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٣(
،  ٣، ومجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي ، العـــدد  ٣٤، ص ١٦) انظـــر ؛ قـــرارات مجمـــع الفقـــه الإســـلامي ، قـــرار رقـــم ٤(

١/٤٢٣ .  
  . ٢/٧٥٤ية ، ) انظر ؛ د. عارف على عارف : قضايا فقهية في الجينات البشر ٥(
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إِنَّ الإِسـلامَ لا يتصادَمُ مع العلمِ النَّافع ، ولا يضعُ قيداً على حريةِ البحثِ العلمي ؛ إِذ هو  - ٤
من باب استكْنَاهِ سُننِ االلهِ في خَلْقِــه ، لا سيما في ظلِّ ضوابـطَ تجلب المصـالحَ للعبـاد ، وتـدرأ 

ــدُ علــى أَنَّ عــنهم الفســادَ ، فــي إِطــار المحافظــةِ علــى ك رامـــةِ الإِنســان ومكانتِــه ، الأَمــر الــذي يؤكِّ
  الشريعـةَ صالحـةٌ لسائرِ الأَزمنةِ ، ولشتَّى الأَمكِنة .

  

يتـــرجَّح لـــي تحـــريمُ التنســـيلِ الجســـدي " اللاجنســـي " بـــالنَّظرِ إِلـــى المصـــالحِ والمفاســـدِ ثانيـــاً : 
  المترتبةِ عليه وبالموازنة بينَها على النحو التالي :

  

  المصالح المترتبة على التنسيلِ اللاجنسي : -أ 
  من المصالح المتوقَّع حصولُها بالمُضِيِّ في برنامج التنسيلِ اللاجنسي ما يلي :      

  

الحصولُ على الولدِ والنسلِ ، وهي مصلحـةٌ معتبرةٌ خاصَّةً لمَنْ يعاني العقمَ ، فيمكن أَخذُ  – ١
ا لتُدمجَ في بييضـةٍ منـزوعةِ النواةِ ، مـأخوذةٍ مـن زوجتـِه ، ثـم يعـادُ من جسدِه ، وتؤخَذُ نواتُهخليةٍ 

  زرعُها في رحمِ الزوجةِ نفسِها صاحبةِ البيُيضة .
  

إِمكانُ علاجِ بعض الحالاتِ المستعصيةِ التي تحتاجُ إلى استبدالِ كليـةٍ أَو قرنيـةٍ أَو نحوِها  - ٢
صِ المــريضِ ، فــإِنَّ الجســدَ لــن يــرفضَ العضــوَ ، بأَخــذِها مــن بـــدنِ شــخصٍ مستنسَــخٍ مــن الشــخ

  الجديدَ 
  .)١(المأَخوذَ بهذه الصورة 

  المفاسد المترتبة على التنسيل اللاجنسي : -ب
ـفْ كلُّهـا للعلمـاء ، ولكـنْ يتُوقَّـعُ        يبدو أَن المفاســدَ الناجمـةَ عـن التنسـيلِ البشـري لـم تتكشَّ

  منها ما يلي :
  

لـى الأُســرةِ التـي هــي الـركنُ الـركينُ للمجتمعـات ، وذلـك بإِضـعافِ الروابـــط التـأثيرُ سـلبياً ع - ١
  الأُسريـة ، وإِيجادِ علاقاتٍ وروابطَ لا تنسجمُ مع مـرادِ الشارعِ عز وجل، مع التعـرض لخطرِ 

  .)١(اختلاطِ الأنَساب ، مما يصادمُ أَصلاً من الضرورياتِ التي جاءَ الإِسلام بحفظها 

                                                           
  . ٢٦) انظر ؛ د. محمد سليمان الأشقر : أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي ، ص١(
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التلاعــبِ فــي عمليــة التنســيل ، وعــدمُ انضــباطها ، وخُضــوعُها للهـــوى والرغبــات ،  إِمكــانُ  - ٢
  وربما 

اسـةِ فـي كـلِّ مجتمـعٍ ، ممـا أَصبح التحكمُ فـي المواليــدِ المطلوبــةِ للمجتمعـات تابعـاً لأَهــواءِ الس
  إِلى تدميرِ المجتمع على المدَى البعيد . ييؤدِّ 

  

  مليةِ ينتجُ أَجِنَّةً مشوَّهةً .إِمكان حدوث خللٍ أثَناءِ الع - ٣
  

  .)٢(إِمكانُ نقلِ الأَمراض من جيلٍ إِلى آخر - ٤
  

إِمكـــانُ الاســـتغناءِ عـــن الأُســـرة ؛ إذ لا يُحتـــاجُ لإِنتـــاج الجنـــين إِلاَّ لـــلأمُ صـــاحبةِ البيُيضـــة ،  - ٥
  ويمكن أَن 

  تكونَ النواةُ منها أيَضاً .
  

ـــةٍ واجتم - ٦ ـــةِ المجـــرمينَ بســـببِ التســـبُّبُ فـــي مشـــكلاتٍ أَمني ـــرةٍ ، وصـــعوبةُ ملاحق ـــةٍ خطي اعي
التشابـُهِ في البصماتِ والسِّماتِ ، وعسر التمييزِ بين الأَشخاص  ، وربما عجز المـرءُ عـن تمييـزِ 
زوجِـــه عــن غيرهِــا مــن النســاءِ ، وبــالعكس ، وفــي هــذا مــن الخطــورة علــى الأَعــراض ، والفوضــى 

  الأُسَـرَ ، ويقوِّضُ بنيانَ المجتمع . الاجتماعية مالا يخفَى ، مما يهدِّد
  

  .)٣(حدوثُ خللٍ في نسبةِ الذكورِ والإِناثِ ، وفقدانُ التَّوازنِ في المجتمع  – ٧
وبالموازنــة بــين المصــالحِ المفترَضــةِ ، والمفاســدِ المتوقَّعــةِ ، جــرَّاء عمليــة التنســيل البشــري       

مصــالحِ ؛ لأنََّهــا مصــالحُ فرديــةٌ ؛ أمــا المفاســدُ فهــي اللاجنســي ، يبــدو أَنَّ المفاســدَ تربــو علــى ال
  عامةٌ تمسُّ الأُسرةَ والمجتمعَ بأَسْرهِ ، ومِن هُنا تظهرُ وجاهةُ منعِ هذا النوعِ من التنسيلِ .

  

                                                                                                                                                                                     
، ٧/٣/١٩٩٧) انظــر ؛ د. عجيــل جاســم النشـــمي : مقــال الاستنســاخ المنشــور فــي جريـــدة القــبس الكويتيــة ، بتــاريخ ١(

  .  ٨٥١٥، العدد  ٦ص
  . ٢/٦٧٣، انظر ؛ د. عبدالناصر أبا البصل : بحث الاستنساخ ) ٢(
  . ٢/٦٧٤انظر ؛ المرجع السابق ،  )٣(
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  واالله تعالى أَعلم
  
  
  

  
  

  المطـلب الثاني
  

  عــضـاءالـتـبــرع بالأ
  

 -فــي ضــوءِ المعطيــاتِ الطبيــةِ الحديثــةِ  -ادِه المعاصــرة إِنَّ التبــرُّعَ بالأَعضــاءِ الآدميــة بأبَعــ      
ةِ ، والنـــوازِلِ  مُ  )١(يُـعَـــدُّ مـــنَ المســـائلِ المســـتجدَّ الحاضـــرةِ ؛ إِذ هـــي وليـــدةُ مـــا توصَّـــل إِليـــه التقـــدُّ

العلميُّ في مجالِ غرسِ الأَعضاءِ ؛ حيثُ تمكَّنَ الأَطباءُ المعاصرون مـن تحقيـقِ نتـائجَ بـاهرةٍ فـي 
هــم ، أَو تلَِفَــتْ بســببِ ءعضــاءِ مــن الأَحيــاءِ والأَمــواتِ ، وغرسِــها فــي أنُــاسٍ فَـقَــدوا أعضــانقــلِ الأَ 

مرضٍ أَو غيرهِ ، بصورةٍ يقومُ فيها العضوُ المغروسُ بالوظيفةِ الخلْقية ذاتِها التي كان يقومُ بها فـي 
ــهُ ذلــك العضــوُ ، وشــملَ ذلــك معظــمَ أَعضــاءِ الجســم ،  ــزعَ من ــذي نُ ســواءٌ منهــا مــا الشــخصِ ال

ــه وظيفــةٌ أَساســيةٌ فــي جســدِه   ــفُ علي ــاةِ الإِنســان كالقلــب ، أَو مــا تتوق ــه اســتمرارُ حي ــفُ علي يتوق
  .)٢(كالكلية 

دِ أَعضــاءِ الجســم، واخــتلافِ أَهميتهــا        دِ فروعِهــا بتعــدُّ ونظــراً لتشــعُّبِ هــذه المســألَةِ، وتعــدُّ
سِها ؛ فإِنهــا بحاجــةٍ إِلــى دراســةٍ متأنَِّيــةٍ متعمِّقــةٍ ، للإِنســان ، واخــتلافِ آثــار عمليــاتِ نزعِهــا وغـــر 

لِسَـــبر أَغوارهِـــا مـــن الناحيـــةِ الطبيـــةِ والنفســـيةِ والفقهيـــةِ ، ووضـــعِها فـــي الميـــزانِ الشـــرعي بتطبيـــق 
القواعـدِ الفقهية ، وتحكـيمِ المقاصــدِ الشـرعيةِ فـي ظـلِّ اجتهـادٍ فقهـيٍّ رشـيدٍ ، يتَّشـحُ بالمعاصـرةِ 

، ويتَّسِمُ بالمقاربةِ والتَّسديد ، والأَولَى أَن يقعَ في صـورةٍ جماعيـةٍ مـن خـلال المجـامعِ والتجديدِ 
  الفقهية .

  وفيما يلي بيانٌ لحكمِ التبرُّع بالأعضاءِ في اجتهاد الفقهاء ، وذلك في الفرع الآتي :
  فـــرع

                                                           
) يطُلــقُ علــى المســائلِ المســتجدةِ  النــوازلُ والواقعــاتُ والفتــاوَى . انظــر ؛ د. محمــد عثمــان شــبير : المعــاملات الماليــة ١(

  .١١المعاصرة ، ص
  . ١٣٥انظر ؛ د. محمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ص  )٢(
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  حـكم الـتـبـرع بالأعَـضـاء
لفقهيــةِ القديمــةِ علــى نصــوصٍ تتنــاولُ بصــورةٍ مباشــرةٍ حكــمَ لا يكــادُ يُـعْثَــر فــي المصــنَّفاتِ ا      

التبرُّعِ بالأَعضاءِ الآدمية ؛ لغَرَضِ غرسِها في جسمِ الإِنسان ، وإِنَّما ورَدَت بصورةٍ مقتضبةٍ بعـضُ 
النصـوصِ فـي أَحكـامِ صـورٍ مـن التصـرُّفِ بالجسـد الإِنسـاني ، والانتفـاعِ بـه ، لكنَّهـا تتَّسـمُ بصـفةٍ 

بالتضييقِ الشديدِ في إِباحـةِ التصـرُّفِ بجسـدِ الإِنسـان حـالَ الحيـاةِ ، وبعـدَ الوفـاةِ ؛ مراعـاةً عامةٍ 
، ولعدمِ تصوُّرِ إِمكانية الانتفـاعِ بالأَعضـاءِ الآدميـة علـى وجـهٍ مشـروعٍ فـي إِطـارِ  )١(لكرامةِ الآدمي

ضطرِّ أَن يأكلَ من بدنِ إِنسانٍ حـيٍّ التكريمِ الإِنساني ، حتى أَجمعَ الفقهاءُ على أنََّه لا يجوزُ للم
؛ باسـتثناءِ مـا صَـارَ إِليـه الشـافعيةُ والحنابلـةُ مـن إِباحـةِ  )٢(معصومِ الـدَّم؛ لينقـذَ نفسَـه مـن الهـلاك 

ـــدِّ ، والزانــي  ــدَنِ إِنســانٍ مســتحقٍّ للقتــل ؛ كالمرت دفــعِ المضــطرِّ الهــلاكَ عــن نفسِــه بالأَكــلِ مــن ب
، والقاتلِ المستحق للقصاص ، إِذا كان المضطرُّ ولىَّ الدَّم ، بالنظرِ  المحصن ، والكافرِ الحربي

  .)٣(إِلى إِهدار حرمةِ هؤلاء ، وتقديمِ مَن كانَ له حرمةٌ في اعتبارِ الشرع عليهم 
  

ــأَجزاءِ الآدمــي فــي عصــرهِم راجــعٌ إِلــى  والــذي يبــدو لــي       أَنَّ تعمــيمَ الفقهــاءِ لتحــريم الانتفــاع ب
وُّرِ مــا وصــلَ إِليــه التقــدمُ العلمــي فــي هــذا المجــالِ ، وعــدم العلــم بالمصــالح والمنــافع انعــدامِ تصــ

المترتبة علـى هـذه العمليـة؛ لدرجـة أَن يكـونَ نقـلُ عضـوٍ إلـى جسـدِ إِنسـان مشـرفٍ علـى الهـلاكِ 
يمنــعُ  ســبباً للإِبقــاء علــى حياتــه بــإِذن االله ، بمــا يتضــاءلُ معــه التــذرعُ بــالتكريم الإِنســـاني كمعــوِّقٍ 

فـي هـذه المسـألَة ، حيـث جـدَّت  )٤( ارتكـاب أَخـفِّ الضَّـرَريَْن ) (التبرُّعَ بالأَعضاء ؛ إِعمالاً لقاعدة 
في عصرنِا هذا صورٌ مِنَ الانتفاعِ تختلفُ عن الصُّورِ التي بحثَهـا الفقهـاءُ فـي النَّوعيـةِ والكيفيـةِ ، 

ـا لا يصـحُّ معـه إِخضـاعُ الاجتهـادِ فـي مسـألَة مع ما طرأَ من تغييرٍ عظيمٍ في القدراتِ الطبيـةِ  ، ممَّ
  التبرُّعِ بالأَعضاءِ في هذا الزمانِ لما أثُِرَ عن الفقهاء القُدامَى بصورةٍ كاملةٍ .

                                                           
،  ١/١٩١، والشـربيني : مغنـي المحتـاج ،  ٥/١٤٢، والكاسـاني : البـدائع ،  ٣/٣٤ر ؛ المرغينـاني : الهدايـة ، انظ )١(

  .٤/٣٠٤ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير ، 
  .١/٧٩، وابن قدامة : المغني ،  ٨٧) انظر ؛ ابن نجيم : الأشباه والنظائر ، ص ٢(
، وابـــن قدامـــة : المغنـــي ،  ١/٩٥والعـــزبن عبـــد الســلام : قواعـــد الأحكـــام ، ،  ٩/٣٦) انظــر ؛ النـــووي : المجمـــوع ، ٣(

١١/٧٩ .  
  .٧٤) انظر ؛ د. الندوي : موسوعة الضوابط والقواعد الفقهية ، ص ٤(



دور المقاصد في الترجيح في العلاقات الدولية وفي مسائل                                                         فصل الرابعال
  مستجدة

  

- ١٨٨ -  

  

فــي هــذه المســألَة مــا بــينَ مُجيــزٍ ومــانعٍ ،  عاصــرينمــاءِ الماختلَفــت كلمــةُ العلهــذا ؛ وقــد       
، ، حيـث تلاقحـت فيهـا اجتهـاداتُ العلمـاءِ مـع بحـوث الأطبـاءقهيةفالْتأَمَتْ لبحْثِها المجامعُ الف

  : )١(وتمخَّضت هذه اللقاءاتُ والمناقشاتُ عن الأَحكام الشرعية الآتية 
  

يجوزُ نقلُ العضوِ من مكـانٍ مـن جسـمِ الإِنسـانِ إِلـى مكـانٍ آخـرَ مـن جسـمِه ، مـع مراعـاة  أولاً :
ــدِ مــن أَنَّ النفــعَ المتوقَّــعَ مــ  ن هــذه العمليــةِ أَرجــحُ مــن الضــررِ المترتــبِ عليهــا ، وبشــرطِ أَنالتأَكُّ
، ، أَو لإِصـلاحِ عيـبٍ ، أَو وظيفَتِه المعهـودةِ لـهلإِعادةِ شكلِه، أَو يكونَ ذلك لإِيجادِ عضوٍ مفقودٍ 

  أَو إِزالةِ دَمَامةٍ تُسَبِّبُ للشخصِ أَذىً نفسياً أو عُضوياً .
دُ  يجوزُ نقلُ العضوِ من جسـمِ  ثانياً : إِنسـانٍ إِلـى جسـمِ إِنسـانٍ آخـرَ ، إِن كـانَ هـذا العضـوُ يتجـدَّ

مِ ، والجلدِ ، ويراعَى في ذلك اشتراطُ كـونِ ال ق الشـروطِ باذِلِ كامـلَ الأَهليةِ ، وتحقُّ تلقائيا؛ً كالدَّ
  الشرعيةِ المعتبرة .

  

مِ لعلــةٍ مرضــيةٍ لشــخصٍ تجــوزُ الاســتفادُة مِــن جُــزءٍ مــن العُضــو الــذي استُؤصِــلَ مــن الجســ ثالثــاً :
  آخرَ؛ كأَخذِ قرنيةِ العَين لإِنسانٍ ما عند استئصالِ العين لعلةٍ مرضيةٍ مثلاً .

  

  من إِنسانٍ حيٍّ إِلى إِنسانٍ آخَرَ . –كالقلبِ   –يحرمُ نقلُ عضوٍ تتوقَّفُ عليه الحياةُ   رابعاً :
فْ يحرمُ نقلُ عضوٍ من إِنسانٍ حيٍّ يعُطِّلُ زوالهُ  خامساً : وظيفةً أساسيةً فـي حياتـِه ، وإِن لـم تتوقَّـ

ســلامةُ أَصـــلِ الحيــاةِ عليهــا ؛ كنقــلِ قرنيــة العينــين كلتيهمــا ، أَمــا إِن كـــان النقــلُ يعطِّــلُ جُــزءاً مــن 
  وظيفَةٍ أَساسيةٍ فهو محلُّ بحثٍ ونظَرٍ .

فُ سـلامَةُ يجوزُ نقلُ عضوٍ من ميِّتٍ إِلى حيٍّ تتوقَّفُ حياتهُ على ذلك الع سادساً : ضـو ، أَو تتوقَّـ
وظيفــةٍ أَساســيةٍ فيــه علــى ذلــك  بشــرطِ أَن يــأذنَ الميِّــتُ ، أَو ورثتــُه بعــدَ موتــِه ، أَو بشــرطِ موافقــةِ 

  وليِّ أَمرِ المسلمين إِن كَان المتوفَّى مجهولَ الهوية ، أَو لا ورثةَ له .
ضو فـي الحـالاتِ التـي تـَمَّ بيانهُـا مشـروطٌ وينبغي ملاحظةُ أَنَّ الاتفاقَ على جوازِ نقلِ العُ  سابعاً :

، أَمـا أَعضـاءِ الإِنسـان للبيـع بحـالٍ مـا؛ إِذ لا يجـوزُ إِخضـاعُ ن لا يـتمَّ ذلـك بوسـاطة بيـع العضـوبـأَ 
                                                           

، بحـث مسـألة انتفـاع الإنسـان بأعضـاء ٥٠٩) انظر ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي : العدد الرابع ، الجزء الأول ، ص ١(
  م. ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨حياً أو ميتاً ،  جسم إنسان آخر
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ــدَ الضــرورة ، أَو مكافــأةً  ــذلُ المــال مــن المســتفيد ابتغــاءَ الحصــولِ علــى العضــوِ المطلــوبِ عن ب
  . وتكريماً ؛ فمحلُّ اجتهادٍ ونظَرٍ 

ــوَرِ المــذكورةِ ، ممــا يــدخلُ فــي أَصــل الموضــوع ، فهــو محــلُّ   ثامنــاً : كــلُّ مــا عــدا الحــالاتِ والصُّ
بحـــثٍ ونَظــَـرٍ، ويجـــبُ طرحُـــه للدراســـةِ والبحـــثِ فـــي دورةٍ قادمـــةٍ علـــى ضـــوء المعطيـــاتِ الطبيـــة 

  .)١(والأَحكامِ الشرعية 
  

  رأيُ الباحثِ :
ــلَ إِليــه العلمــا أرى       ءُ فــي مجمــعِ الفقــه الإِســلامي مــن قــراراتٍ تجيــزُ التبــرُّعَ رجحــانَ مــا توصَّ

بالأَعضاء، وفقَ الشروطِ والضـوابطِ التفصـيليةِ الحاكمـةِ لكـلِّ حالـةٍ مـن حـالاتِ التبـرُّع ، وضـمنَ 
عمليــةِ موازنــةٍ دقيقــةٍ بــينَ مصــالحِ التبــرُّعِ ومفاســدِه، بمــا لا يتنــافَى والكرامــةَ الإِنســانية، بحيــث لا 

  سدُ الآدميُّ كَلأًَ مباحاً للاتجار والابتذال ، مع اعتماد الشروطِ التالية عند الموازنة : يصيرُ الج
المعرفــةُ المنضــبطةُ لمقــدارِ المفاســدِ العاجلــةِ والآجلــةِ التــي تترتــبُ علــى قطــعِ العُضــوِ مــن  - ١

بنجـاح العمليـة فـي  المتبرِّعِ ،مِـن الناحيـةِ الطبيـةِ والنفسـيةِ والاجتماعيـةِ ، مـع اشـتراط غلبـة الظـن
  .)٢(المنقول إليه 

  

تقديرُ المصلحةِ والمفسدةِ الواقعـةِ علـى المتبـرَّعِ لـه ، قبـل إِجـراءِ النَّقـل وبعـدَه ، والموازنـةُ  - ٢
  بينَهما .

  

أَن تكونَ نتيجةُ الموازنةِ بـين المصـالحِ والمفاسـدِ المترتبـةِ علـى تنفيـذِ نقـلِ العضـوِ ، وتلـك  - ٣
بقــاء الحــالِ علــى مــا هــو عليــه ، مُظهِــرةً بصــورةٍ جلَّيــةٍ لتفــوُّقِ مصــالحِ التبــرُّعِ علــى المترتبــة علــى إِ 

الإِبقاء ؛ لأَنَّ التضحيةَ بمصالحِ المتبرِّعِ لا يبرِّرهُا طلبُ مصالحَ مساويةٍ لها ، أَو تزيدُ عنها زيادةً 
  .)٣(من الأَطباءِ الموثوقين طفيفةً ، أَو مشكوكاً فيها ، ويتولَّى التحقُّقَ من هذا الشرطِ لجنةٌ 

  

                                                           
  .٥١٠،  ٥٠٩/ ١) انظر ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد الرابع ، ١(
  . ٢/٦٠انظر ؛ بكر بن عبد االله أبو زيد : فقه النوازل ، )  ٢(
  . ١٦١، ١٦٠) انظر ؛ د. محمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ص ٣(
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؛ فـإِن وُجِـدَ سـبيلٌ تبرَّعِ له مما هو فيـهأَن يكونَ التبرُّعُ بالعضو هو السبيلَ الوحيد لإِنقاذِ الم- ٤
ــل أَهــونِ المفســدَتيَن )آخــرُ لإِنقــاذه لــم يكــن التبــرعُ مشــروعاً ، وذلــك لأَنَّ إِعمــالَ قاعــدة  لا  ( تحمُّ

  هُما معاً .يصح في الشرع إِذا أَمكن دفعُ 
  

إِذا اجتمعــت مصــالحُ ومفاســدُ ؛ فــإِن أَمكــنَ تحصــيلُ المصــالح ، ": يقــول العــز بــن عبــد الســلام     
رَ الـــدرءُ والتحصـــيلُ ؛ فـــإِن كانـــت المفســـدةُ أَعظـــمَ مـــن  ودرءُ المفاســـد ، فعلْنـــا ذلـــك ، وإِن تعـــذَّ

  .)١(…" المصلحة درأْنا المفسدةَ ، ولا نبالي بفواتِ المصلحة 
  

أَن لاَ يكـــون هـــذا التبـــرُّعُ ســـبباً مُفضـــياً إِلـــى مفاســـدَ اجتماعيـــةٍ ، أَو خَلْقيـــة ، تتعـــارضُ مـــع   - ٥
مقصدٍ من المقاصد الشرعية ؛ مثل التبـرع بالخصـيةِ ، أو المِبـيَض ، أَو المنـي ؛ فإِنَّـه يـؤدِّي إِلـى 

  اختلاطِ الأنَسابِ، وهي مفسدةٌ اجتماعيةٌ حاربَها الشرعُ الحنيفُ .
  

أَن يكونَ المتبرَّعُ له ممَّن عَصَمَ الشرعُ دماءَهم ، وهم المسلمون وأَهلُ الذمـة ، فلا يجوزُ  - ٦
التبرُّعُ لكافرٍ حربيٍّ ، ولا لمرتدٍّ ، ولا لزانٍ محصَنٍ وجب عليه الحدُّ الشرعيُّ ، ولا لقاطعِ طريـقٍ 

  بٍ من أَسباب السقوط .قاتلٍ، ولا لقاتلٍ متعمِّدٍ استحقَّ عليه القصاص ، ولم يسقطْ بسب
  أَن لا يكون التبرُّعُ سبباً أَكيداً للإِساءةِ إِلى الكرامة الآدمية بيعاً واتجاراً . - ٧
أَن يكـونَ المتبــرِّعُ كامــلَ الأَهليــة عنـدَ التبــرُّعِ ، وعنــد البــدء بتنفيـذِه ، وإِجــراءِ عمليــةِ النـــزعِ  - ٨

  منه .
عضاء تحتَ إِشرافِ مؤسساتٍ رسميةٍ مؤهَّلةٍ علمياً وشرعياً أَن يتمَّ تنفيذُ عملياتِ غرس الأَ  - ٩

ـــــقُ مــــن جميــــعِ الشــــروط والمبــــرِّراتِ ، ولا ينبغــــي أَن يتُــــرَكَ هــــذا الأَمــــرُ  وخُلقُيــــاً ؛ لــــيمكنَ التحقُّ
ــدِ أَو التقصــيرِ ، وســداً لذريعــةِ الفســادِ  للمؤسســات الخاصــة والأَفــراد ؛ خوفــاً مــن التجــاوزِ المتعمَّ

  .)٢(بأَجساد العباد والمتاجرة 
  

  وقد نَحَوتُ هذا المنحَى للأَسبابِ التالية :
  

                                                           
  . ٩٨/ ١السلام : قواعد الأحكام ، ) العز بن عبد ١(
  .١٦٥ – ١٦٠) انظر ؛ د. محمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ص ٢(
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إِنَّ الاجتهادَ في المسائـلِ التي أَفرزها الاكتشافُ العلميُّ الحـديثُ ، ومنها غـرسُ الأَعضـاءِ  - ١
؛ الآدميــة التــي أبَرزهــا التقــدمُ فــي المجــالِ الطبــي ، يمثِّــلُ حاجــةً ؛ بــل ضــرورةً لحياتنــا الإِســلامية 

استنباطاً للحُكم المناسـبِ لهـا ، وإِظهـاراً لصـلاحِ الفقـهِ الإِسـلامي لكـلِّ زمـانٍ ومكـانٍ ، وعلاجـاً 
لمشـكلاتِ العـالم المعاصـرة ، وإِلا أُصـيبَت الحيـاةُ بالشـلل ، ووُصِـمَتِ الشـريعةُ بـالجمود ، ممـا 

  .)١(م يسوِّغُ للناس أَن يبحثوا لأَدوائِهم عن علاجٍ في غيرِ صيدليةِ الإِسلا
حثَّت الشريعةُ الغرَّاءُ أتباعَها على التعاونِ والتآزر في وجوهِ البرِّ والنفعِ والإِحسان ؛ وصولاً  - ٢

، كالبنيــانِ المرصــوص ، ووصَــفَتِ السَّــاعينَ داً ـة جســداً واحــداً ، وشــعوراً واحــإِلــى صــيرورةِ الأمُــ
  لِ صنيعِهم ، وعِظَمِ أَجرهِم .لإِنقاذِ النفوسِ من الهلاكِ بأبَلغِ الوصفِ إِيماءً بنبُ

أَنَّما حياهاأَ  ومن  …( قال تعالى :    . )٢( )…  الناس جميعا حياأَ  فَكَ
" مَن استنقَذَها مـن المـوت ؛ لظهـورِ أَنَّ الإِحيـاءَ بعـد  ومَن أَحياها: ومعنى "  قال ابن عاشور      

  .)٣(الموتِ ليسَ من مقدورِ النَّاس 
 شكَّ أَنَّ مَن يتبرَّعُ بعضوٍ مِن أَعضاءِ جسمِه في حياته ، أَو يوصِي بذلك بعدَ موتهِ ؛ لأَجـل ولا      

دُه الموتُ ، يعُتبرُ عملـُه فـي مصـافِّ الإِحيـاءِ للـنفس،  إِنقاذِ حياةِ إِنسانٍ مريضٍ ، أَو مصابٍ يتهدَّ
إِحيـــاءً ومحافظـــةً علـــى الجـــنسِ ويســـتحقُّ أَن يوصـــفَ بأنَـــه أَحيـــا النـــاسَ جميعـــاً ؛ لأَنَّ فـــي ذلـــك 

  مقاصدِ الشرعِ الحنيف . دِ كَ ، وهو مِن آ )٤(البشري من الهلاك 
" أَيْ للجماعـةِ " ، فـإِذا كـانَ العبـد   حـقٌ للعبـدِ ، وحـقٌ الله حقَّـان :التبرعُ بالأَعضاءِ يتنازعَُه  - ٣

ا حــقُّ االلهِ تعــالى فيتعلَّــق بمصــلحةِ ، أَمَّــ )٥(كامــلَ الأَهليــة فلــهُ أَن يــأَذنَ بإِزالــةِ عضــوه ونقلِــه لآخــرَ 
ـــأَدنى  ـــك تضـــحيةً ب ـــاء جـــازَ ذل ـــلِ أَعظـــمَ مـــن مصـــلحةِ الإِبق ـــت مصـــلحةُ النق ـــإِذا كان الجماعـــة؛ ف

                                                           
  . ١٧انظر ؛ القرضاوي : الاجتهاد بين الانضباط والانفراط ، ص )١(
   .٣٢سورة المائدة : آية ) ٢(
  .١٧٩،  ٦/١٧٨ابن عاشور : التحرير والتنوير ،  )٣(
. بحــث ٢٤،  ١٧نظــر ؛ د. مصــطفى عبــد الحميــد عيــاد : مجلــة كليــة التربيــة ، المجلــد الأول . العــدد الأول ، صا) ٤(

   م.١٩٩٧بعنوان " مدى شرعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية " ، يناير 
  .٣٧٨ -٢/٣٧٥انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ) ٥(
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،  )١( الضَّـــرريَْنِ لـــدفعِ أَشَـــدِّهِما ) ( ارتكـــابِ أَخـــفِّ المصـــلحتينِ لتحصـــيلِ أَعلاهمـــا ؛ إِعمـــالاً لقاعـــدةِ 
  المترتبة على النَّقل ، فكلَّما ترجَّحت المصلحةُ فثمَّ شرعُ االله .وإِناطةً للحكمِ بمقدار المصلحةِ 

؛ تحاشــياً الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد إِنَّ إِخضــاعَ عمليــةِ نــزعِ الأَعضــاءِ وغرسِــها لفقــهِ  - ٤
ــة ، للضــرر ، ومنعــاً للخطــر ، وإِنقــاذاً للنفــوس مــن المهالــك ، فــي إِطــار الضــرورة والحاجــةِ المُلِحَّ

وجــوه الانتفــاعِ التــي لا تتنــافَى والكرامــةَ الإِنســانية ، فيــه تلبيــةٌ لحاجــةِ النــاسِ المعاصــرة ، وضــمنَ 
ــطٌ بــينَ الغــالي  وتحقيــقٌ لمصــالِحهم ، وفيــه تيســيرٌ علــى العبــاد ، وهــو مقصــدٌ شــرعيٌّ ، وفيــه توسُّ

ةُ مــن أَوصــافِ الشــريعةِ المفــرِّطِ المــانعِ مُطلقــاً ، والوســطي الجــافيالمُفْــرِطِ المُجيــزِ مُطلقــاً ، وبــين 
ــطِ مبــدأُ سَــدِّ الذريعــةِ المفضــيةِ إِلــى إِهــدارِ الكرامــة الآدميــة ،  العامــة ، كَمــا يتجلَّــى فــي هــذا التوسُّ

القواعــدُ الفقهيــة ،  )٢(وابتــذالِ المكانــةِ الإِنســانية ؛ ممــا يعنــي أَنَّ هــذه المســألَةَ لُحْمَتَهــا وسَــدَاها 
  والمقاصدُ الشرعية .

  
  
  
  

  

  ثـالـلب الثـالمط
  
  ارةــكـــرتــــــق البـ

  

                                                           
  .٢٢٤) انظر ؛ ابن القيم : الطرق الحكمية ، ص ١(
ل : أَسـفَلُه ، ومـا مُـدَّ منـه ، ولُحمـةُ جلـدةِ الـرأَس وغيرهِـا : مـا ـلسَّدَى : خِلافُ اللُّحْمَة ، وسَدَى الثوب : ظاهرُه ، وقيا )٢(

دَى : الباطن والظاهر . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب بَطَن مما يلي اللحم . قلتُ : فيكونُ المقصودُ باللُّحمةِ والسَّ 
  ،٣٧٥/  ١٤،  ١٢/٥٣٦ .  
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 )١(مــن مُســتجِدَّات المســائِلِ ، التــي بــرزَتْ مــع تطــوُّرِ العلــومِ الطبيــةِ مســألَةُ الرَّتْــقِ العُــذري 
مـــن خـــلالِ عمليـــةٍ جراحيـــةٍ ، يـــتمُّ خلالَهـــا إِصـــلاحُ غشـــاءِ البكـــارةِ للمـــرأَة  )٢("رتـــقِ البكـــارة " 

قِه ، أَو إِلـى وضـعٍ قريـبٍ منـه علـى أيَـدي أطبـاء عِه السابق قبل تمزُّ تهُُ إِلى وضالمفضُوضَة ، وإِعاد
؛ ســتراً لبريئــةٍ افتُضَّــتْ بســبب آفــةٍ ســماويةٍ إِثــرَ حــادثٍ ، أَو ســقوطٍ مــن شــاهقٍ ،  )٣(متخصصــين 

، وفضِّهم غشـاءَ بكـرٍ عـذراء ، واغتصـابها دون حيـاء ) ٤(اء عَدْوِ الذئاب والجِرَاء ونحوِه ، أو جرَّ 
ــتْ فــي الخفــاء ، وتخلُّصــاً مــن نظــرة المجتمــع المــلأَى ، ور  بمــا تملُّصــاً مــن افتضــاح فاحشــةٍ أتُيَِ

نقاذِ المجتمـع مـن أَسَـن بالاحتقار والازدراء ، مما قـد يُسهمُ في وأدِ الفواحشِ في مهدِها ، واست
وصـال، فضـلاً عــن والـتـُّهَمِ فـى الأَعـراض ، وانتشــالِه مـن يحمـوم القيـل والقــال، وتمـزُّقِ الأَ  الرِّيـَب

ه عمَّـن لـم يعْتـَدِ الجُـرْمَ بـابَ التمـادِي والجُنـوحِ ، إِلاَّ أَنَّ الـبعضَ  فتحِه بابَ التوبة النَّصوح ، وسَـدِّ
من بائعاتِ الهَوى ، وعاشقاتِ الخَنا ، قـد يتَّخِذْنهَُ نَـفَقاً يتجاسَرْنَ به على التمرُّغِ في الرذيلةِ، ثمَّ 

نَ به على الراغبينَ في النكاحِ والعفَّةِ والفضيلةِ ، وفي هذا من التدليسِ والعارِ يجعلْنَهُ حيلةً يحتـَلْ 
  بالأُسَر إِلى شفا جُرُفٍ هَارِ. يودِ ما يُ 

ونظـراً لارتبــاطِ عمليـةِ الرتــقِ فــي مختلـفِ الحــالاتِ بالمصــالحِ والمفاسـدِ ، وانضــباطِها وفــقَ       
فقــد سُــقتها شــاهداً علــى دورِ المقاصــدِ فــي التــرجيح ،  القواعــدِ الشــرعيةِ العامــةِ ، والمقاصــدِ ،

ـــين المفاســـدِ الناجمـــة ، والمخـــاطرِ  ـــاة ، وب ـــدِ المتوخَّ ـــين المصـــالح المبتغـــاةِ ، والفوائ ـــةِ ب بالموازن
  الهاجمة .

  

                                                           
) الرتق : اللأم والإصلاح والسدّ ، وهي ضد الفتق ، والعذراء : المرأة البكر التي لم تفتض ، ولم يمسها رجل . انظر ؛ ١(

  .٢٥٣/  ٣،  ٨٦/  ٢، والفيروزآبادي : القاموس المحيط ،  ٥٥٣/  ٤،  ١٤٤/  ١٠ابن منظور : لسان العرب ، 
ى قُـبُل المرأة ، أو الغشاء الذي علـى فرجهـا ، وتُسـمَّى عُـذرة ، والبِكـر بالكسـر ) البَكارة : بالفتح ، هي الجلدة التي عل٢(

  .١/٣٧٦، والفيروزآبادي : القاموس المحيط ،  ٧٨/  ٤العَذراء. انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، 
  .٢٢٧) انظر ؛ د. محمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ص ٣(
أَولادُ الكَلبــةِ ، يقــال : كلبــةٌ ذاتُ جِــراءٍ ، وولــدُ كُــلِّ سَــبُعٍ جَــرْوُهُ . انظــر ؛ الزمخشــري : أســاس البلاغــة ، ص ) الجِــراءُ : ٤(

٥٧.  
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  وذلك في الفروع الثلاثة التالية :
  

  الفرع الأول
  

ة من رتق البكارة   المصالح المرجُوَّ
  

  جراءِ عمليةِ الرَّتقِ العُذري تحقيقُ المصالحِ الشرعيةِ المعتبرةِ التالية :يُـتَوخَّى من إِ       
  

  أَولاً : مصلحةُ السَّترِ الخاص والعام :
إِنَّ السـترَ مقصـدٌ شـرعيٌّ عظـيمٌ ، قرَّرتـهُ الشـريعةُ واعِـدةً مَـنْ سـترَ المسـلمين والمســلماتِ   

  .)١(بأَن تُسترَ زلاَّتهُ في الدنيا والآخرة 
ــــرة جـــاء    ـــتـَرَ … قـــال : " - r -أن رســـول االله - t -فـــي حـــديث أبـــي هري ـــنْ سَ وَمَ

يَا وَالآْخِرَةِ  نْـ   .)٢(" …مُسْلِمًا سَتـَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّ
والسَّترُ لا يقتصرُ على مجـرَّدِ الامتنـاع عـن الإِشـاعة ، أَو التبليـغ عـن تمـزُّق البكـارة ، فهـذا       

ــا  ــالموقف الســلبي ، وأمَّ ــفٍ إِيجــابي ، رغــم أَنَّ  ســترٌ ب ــق البكــارة فهــو ســترٌ بموق قيــام الطبيــب برت
كليهما يُـبْتـَغَى به درءُ الفضيحة والمؤاخذة عن المستورة ، فإِذا قـامَ الطبيـب بعمليـةِ الرتـقِ للفتـاة 

فإِنَّـه يسـترها ، وُيخفِـي مـن أَمرهِـا مـا لـو كُشـف لترتَّـب عليـه   -مهما كان سببُ تمـزقِ بكارتهـا  -
من الأَذَى النفسي والاجتماعي ، وربما تعطَّل زواجُها ، وَنبَذَها المجتمعُ وهـي بريئـةٌ ، وقـد كثيرٌ 

، أَو علــى  )٣(دِها بمجــرد معرفــةِ الــزوجِ ليلــةَ دُخولــِه أنَهــا مفضوضــةٌ ـتنهــارُ أُســرتُها الوليــدةُ فــي مهــ
ابوسـاً يَـقُـضُّ المضـجعَ ، ويعكِّـر الأَقل يتولَّدُ الشكُّ وفقدانُ الثقةِ بين طرفـَي الأُسـرة ، وكفَـى بـه ك

                                                           
  .٢٢٩) انظر ؛ د. محمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية قي قضايا طبية معاصرة ، ص ١(
) بـاب فضـل الاجتمـاع علـى تـلاوة ١١ر ، () كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفا٤٨) أخرجه مسلم في صحيحه ، (٢(

  .  ٢٦٩٩، رقم الحديث  ٤/٢٠٧٤القرآن وعلى الذكر ، 
  .٢٣٠) انظر ؛ د. محمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية قي قضايا طبية معاصرة ، ص ٣(
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رعِ فـــي إِيجـــاد الأُســـرة المتماســـكة بالثقـــة ، المحفوفـــةِ صـــفوَ الحيـــاةِ ، وهـــذا ينُـــافِي مقصـــدَ الشـــ
  . )١(بالمودة والرحمة والسـكينة ، فإِنَّ مثلَ هذا الزواجِ مطلوبٌ للشارع ، ومقصودٌ له 

ــي حــبَّ الخَيــرِ للغَيــرِ ، ويــنمُّ عــن إِنَّ هــذا الصــنيعَ يــُذْكِي قيمــةَ الســتر فــي الم       جتمــع ، وينمِّ
رحمةٍ ورفقٍ، ويشير إِلى معرفةٍ بطبيعة الإِنسان ، وما ركُِّب فيه من الغرائز الداعية إِلـى الزَّلـل ، لا 
سـيما والبشــرُ غيــرُ معصــومين إِلا بحبــلٍ مــن االله ، بــل كلُّهــم خطَّــاءون ، وخيــرُ الخطَّــائين التوَّابــون 

)٢(.  
  : رفعُ الظلم : ثانياً 

إِذا كـان انفتــاقُ البكـارةِ نتيجــةَ حـادثٍ أَو اغتصــابٍ ونحــوه ، فـإِنَّ مــن الظلـم أَن تقــعَ الفتــاةُ       
فريســةَ الضــغطِ الاجتمــاعي المتولــدِ عــن ســيلِ العــرمِ مــن العــاداتِ والتقاليــدِ التــي تعُطــي كثيــراً مــن 

تجعلــه دلــيلاً علــى عفتهــا ، وتجعــل تمزُّقــه الأَهميــة والاعتبــار لوجــود غشــاء البكــارة فــي البكــر ، و 
قبل الزواج عنواناً على فسادها ، وأَمارةً على انحرافها ، ممَّا قـد يُـعَرِّضُـها للحرمـان مـن الـزواج ، 

حربٍ نفسـيةٍ ، يكـاد سـنا برقهـا يـذهب بالأبَصـار، حـين تلتهمُهـا الأنَظـار ،  )٣(ويدُْخِلُها في أتَُونِ 
ار، وربما ذهبت الظنـون والشـكوك مـذهبها ، فـانبرى ذَووهـا بـدافع الغيـرة وتتقاذفُها حِمَمُ الاحتق

ة ، وإِنَّ رفـعَ الظلـم عـن ةَ هاتيـك الأَعـرافِ الرَّديَّـلتطهير عرضهم بأيَـديهم ، فراحـت البريئـة ضـحيَّ 
، ) ٤(المظلوم مقصدٌ شرعي عظيم ، فقد جاءت الشريعةُ بالإِنصافِ والعدلِ ، ودفعِ وطـأَةِ الظلـمِ 

  .)٥(لك بالحفاظ على النفوسِ الزكيةِ وكذ
  ثالثاً : إِشاعةُ حُسنِ الظنِّ بينَ المؤمنين :

                                                           
،  ٣٥ ، وعبـد الوهاب مصطفى : تأمـلات في الأسرة المسلمة ، ص ٣٠٠) انظر ؛ ابن الجوزي : أحـكام النساء ، ص ١(

  .١٩-١٥و د. أحمد محمد : الترغيب في الزواج ، ص 
كُـلُّ ابـنِ آدمَ خطَّـاءٌ ، وخيـرُ الخطَّـائينَ قـال : "  - r -أن رسـول االله    - t -) هذا كلامٌ مقتبسٌ من الحديث الذي رواه أنـس ٢(

، وأخرجـه ابـن ٢٥٠٧، رقم الحـديث  ٤/٢٢٤) باب ، ٤٩) كتاب صفة القيامة ، (٣٨". أخرجه الترمذي في سننه : (التوَّابونَ 
  .٤٢٥١، رقم الحديث  ٢/١٤١٩) باب ذكر التوبة ، ٣٠) كتاب الزهد، (٣٧ماجةَ في سننهِ ، (

  .  ١٣/٧) أتَُّون : بالتَّشديد : المَوقِد ، والعامَّةُ تخفِّفُه ، والجمع أتاتين . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، ٣(
ــدائع الفوائــد ،  ١٣الحكميــة ، ص ) انظــر ؛ ابــن القــيم : الطــرق ٤( ، وعبــد الوهــاب  ٣٧٣/ ٤، وأعــلام المــوقعين ،  ٣/١٥٣، وب

  .      ٢٥خلاف : السياسة الشرعية ، ص 
  .٨٠، وابن عاشور : مقاصد الشريعة ، ص  ٨/  ٢) انظر ؛ الشاطبي : الموافقات ، ٥(
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. قــال تعــالى:   )١( ســامٍ مُعتبــرٌ  إِنَّ إِشــاعةَ حُســنِ الظــن فــي المجتمــع الإِســلامي مقصــدٌ شــرعيٌّ       
ها الَّذينأَ يا ( ـوا  ينـوا  آمبتَنا  اجير كَـث  ـنم  الظَّـن ـ إِن عبض  الظَّـن   ٢( )   …إِثْـم (

أَنفُسهِم الْمؤمنون والْمؤمنات ظَن سمعتُموه إِذْ لَولَا (وقـال أيضاً:    .)٣( )…    خيرا  بِ

   وجه الدلالة :
ــدين ، ولا        ــه فــي ال ــه وأُختِ ــؤمنٌ علــى أَخي إِنَّ الاشــتراكَ فــي الإِيمــان يقتضِــي أَن لا يصــدِّقَ م

ةٌ على أَخيها وأُختِهـا فـي الـدين، قـولَ عائـبٍ أو طـاعن، وفيـه تنبيـهٌ علـى أَنَّ حـقَّ المـؤمن إِذا مؤمن
سمع قالةً في مؤمنٍ أَن يبنيَ الأَمرَ فيها على الظن لا على الشك ، ثـم ينظـر فـي قـرائن الأَحـوال 

فــكٌ وبهتــانٌ ، حتــى وصــلاحيةِ المقــام ، فــإذا نُسِــبَ ســوءٌ إِلــى مَــنْ عُــرف بــالخير ؛ ظــنَّ أَن ذلــك إِ 
يتَّضــحَ البرهــانُ ، وفيــه تعــريضٌ بــأَنَّ الظــنَّ الســيِّئَ بــالمؤمنين هــو مِــن خصــالِ النفــاق التــي لا تليــقُ 

  .)٤(بمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ 
  

  رابعاً : تحقيقُ المساواةِ والعدلِ بين الرجل والمرأَة :
نون الإِســلامي مقصــدٌ شــرعيٌ ، ومطلــبٌ إِنَّ تحقيــقَ العدالــةِ والمســاواةِ بــين النــاسِ أَمــام القــا      

  .)٥(مرعِيٌ ، إِلا ما ثبت استثناؤه بالدليل المعتَبرِ 
وإِذا كان انحرافُ الأَعرافِ والتقاليدِ الاجتماعية قد أَضرَّ بالمرأَةِ التي يظهـرُ تمـزُّقُ بكارتهـا       

ــض  ــةٍ ، ومضــايقةٍ نفســيةٍ ، وقــد تصــلُ فــي بع المجتمعــاتِ إِلــى إِزهــاق ، بإِيقــاعِ مؤاخــذةٍ اجتماعي
رُوحِها ، حين يُـنَصِّب الأَفرادُ أنَفسَـهم قضـاةً ظـالمين، يحكمـون بمـا لـم يـأذنْ بـه االله عـزَّ وجـلَّ ، 
وبنــاءً علــى قــرائنَ لا يعتــرف بهــا شــرعُه الحنيــفُ ، بينمــا لا يترتَّــب علــى الرجــل مهمــا ارتكــبَ مــن 

شكٍّ حولَه إن لم يثبتْ عليه الزنا بوسائلِ الإِثبات  فاحشةٍ أَيُّ أثَرٍ ماديٍّ في جسده، ولا يثورُ أيُّ 

                                                           
  . ٢٣٠رة ، ص ) انظر ؛ د. محمد نعيم ياسين : أبحاث  فقهية قي قضايا طبية معاص١(
  . ١٢) سورة الحجرات : آية ٢(
  . ١٢سورة النور : آية ) ٣(
  . ٩/١٧٥) انظر ؛ ابن عاشور : التحرير والتنوير ، ٤(
  . ٢٣١) انظر ؛ د . محمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ص ٥(
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، فإِنَّ من المشـروع أَن تُرفـعَ عـن المـرأَةِ المؤاخـذةُ بهـذه القرينـة التـي لـم يقُِـمِ الشـرعُ )١(الشرعية 
  لها وزناً .

تغييـرُ هـذه التقاليـد، فـلا أَقـلَّ مـن حمايـةِ  -فـي كثيـر مـن الأَحيـان  -وإِذا كان من الصعب       
المرأَة من هذا العسفِ الاجتماعي ، والظلمِ العُرفي ؛ بإِخفاء القرينةِ التي لم يعتبرْهـا الشـرعُ عـن 

  .)٢(أُولئك الذين يبنونَ عليها أَحكامَهم الظالمةَ 
  

  خامساً : تحقيقُ الآثار التربوية العامة والخاصة :
ــُ ــقٌ بــالمجتمع ، وبيان ــرُ التربــوي العــام فمتعل ــتْ وسُــتِرتْ ( أ )  فأَمــا الأثَ ه : أَنَّ المعصــيةَ إِذا أُخْفِي

انحصر ضررهُا في نطاقٍ ضيق جداً ، وقد يقتصر على فاعلها إِن لم يتبْ عنها ، فإِن تاب عنها 
ــ مُحــي أثَرهــا تمامــاً ، أَمــا إِذا شــاعت بــينِ النـــاس وتناقلَتْهــا ئَ يـــزداد ، يِّ الأَخبــارُ ، فــإِنَّ أثَرَهــا السَّ

من الإِقدام عليها ، فإِن تكررت مراتٍ ومراتٍ ازداد ذلـك التنـاقصُ إِلـى أَن وتتناقص هيبةُ الناسِ 
يضمرَ الحسُّ الاجتماعي بآثارهـا السـيئة ، فتتفشَّـى بـين النـاسِ ، ومـن مقاصـدِ الأَحكـام الشـرعية 
المتعلقة بإِثباتِ فاحشةِ الزنا ضربُ الحصارِ حـول المعاصي والفواحش التي لم تثبتْ بالأُسلوبِ 

  .)٣(رعي في الإِثبات ، ولم تعُرَضْ على القضاء الش
ذلك المقصدَ ، وتعرقِلُ تطبيعاً غيرَ مقصـودٍ لتقبُّـلِ المعاصـي  قُ إِنَّ عمليةَ الرتقِ العذري تحقِّ       

  على المدى الطويل قد يقع فيه الحسُّ الاجتماعي .
يــب برتقِـه بكارتَهــا إِنمـا يشــجعها (ب) وأَمـا الأثَــر التربـوي الخــاص بالفتـاة نفسِــها، فـذلك أَنَّ الطب

وقوعِهـا فـي المعصـية ، ويثبِّتُهـا علـى العفـاف الـذي   ضِ رها عليها علـى فَــرَ ـرُ أَمعلى التوبة ، وييسِّ 
  كانت عليه على فَـرَض أَنَّ تمزُّقَ بكارتها لم يكن بسبب معصيةٍ .

ة أثَـرٍ يحاسـب عليـه المجتمـعُ وأَمـا إِحجامـه عـن ذلـك ، وإِيصـادُ البـابِ أَمـام الفتـاة فـي إِزالـ      
فعـلٍ أَشدَّ الحساب، فإِن لم يكن إِيمانهُـا بـاالله تعـالى واليـوم الآخـرِ راسـخا؛ً فإِنهـا قــد تنـدفعُ بـردِّ 

، وبخاصـة أنَهـا لا تخشـى مـن زوال ، وارتكـابِ الفاحشـة مـراتٍ ومـراتٍ معاكسٍ إِلى هاويةِ الرذيلة

                                                           
  . ٢٥٩/ ٢ون : تبصرة الحكام ، ح) انظر ؛ ابن فر ١(
  . ٢٣٣حمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ص ) انظر ؛ د . م٢(
  .٢٣٤، ص  في قضايا طبية معاصرةفقهية  انظر ؛ د . محمد نعيم ياسين  : أبحاث) ٣(
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عفـة والاسـتقامة ، بعـد أَن فقـدتها بسـببٍ لا يـَدَ لهـا فيـه ، العلامة التي تُرضِي المجتمعَ وتقنعُـه بال
أو بغلطــةٍ غلطتَْـــها، وهــذا فــي الوقــت الــذي ســتمتنع فيــه عــن الــزواج ، وتــرفض الخُطَّــاب بأَعـــذارٍ 
تختلِقُها فتتجرأ بـذلك علـى الكـذب ، مـع أَنَّ استصـلاحَها كـان ممكنـاً لـو أَنَّ الطبيـبَ اسـتجابَ 

  .)١(مرِ لاستغاثتها من أَول الأَ 

  
  الفرع الثاني

  
تقُ مظنةً لھا   المفاسدُ التي یعـتـبـرُ الـرَّ

  

   يظنُّ البعضُ أَنَّ قيامَ الطبيبِ برتقِ بكارةِ فتاةٍ يترتَّبُ عليه المفاسدُ التالية :       
  

  أَولاً : الغش والخداع :
مِن هـذه الفتـاة فـي المسـتقبل ؛  فعمليةُ الرتقِ قد يكـونُ فيها تمويهٌ وخداعٌ لمَنْ يريدُ الزواجَ       
حجب عنه علامةً قد تكون أثَراً من آثار سلوكٍ شـائنٍ وقعـت فيـه ، ولـو عرفـه لمـا اسـتمرَّ تَ حيث 

معها في الحياة الزوجيـة ؛ احتياطـاً لنسـلهِ ، وخوفـاً مـن أن تـُدخِلَ عليـه مـن الأَولاد مَـن لـيس مِـن 
إِلى عدم نكاحِ الزانياتِ ، مشـنِّعاً هـذا الصـنيعَ ، ومفظِّعـاً صُلبِه ، لاسيما وقـد وجَّه القـرآن أتَباعَه 

ح لَا الزاني : ( له بقوله تعالى نكةً إلَّا ييرِكَةًأَ  زَانش م ةُ ويانالزا لَا وهحنكأَ  زَانٍ إِلَّا يرِكٌ وش م مرحو 

ك ذَل   يننمؤلَى  الْم٢( )ع(.  
  وجه الدلالة :

يتمحَّض مـن الآيـة أَنَّ المـؤمنَ الصـالح لا يتـزوجُ الزانيـةَ  ؛ بـل ينـأَى بنفسـه عـن معاشـرتها ،       
ذلــك لأَنَّ الدُّربــةَ علــى الزنــى يتكــوَّنُ بهــا خُلــقٌ يناســب أَحــوالَ الزنــاة مــن الرجــال والنســاء ،  فــلا 

مســلمون أيَامئــذٍ قريـــبي يرغــبُ فــي معاشــرة الزانيــة إِلا مــن تــروق لــه أَخــلاقُ أَمثالهــا ، وقـــد كــان ال
عهدٍ بشركٍ وجاهلية ، فكان من مُهمِّ سياسةِ الشريعة للمسلمين التباعدُ بهم عن كل ما يُسـتروَحُ 

                                                           
  . ٢٣٥،  ٢٣٤انظر ؛ المرجع السابق ، ص   )١(
   . ٣) سورة النور : آية ٢(
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ــأَراد االله أن منــه أَن يــذكِّرَهم بمــا كــانوا يألفونــه قصــدَ أَن تصــيرَ أخــلاقُ الإِســلام ملكــاتٍ فــيهم ، ف
دُ فيهم أَخلاقاً أَوشَكُوا   .)١(أَن ينسَوها  يبعدَهم عما قد يجدِّ

وقـد نقل عن بعض العلماء أَنَّ الزاني إِذا تزوج عفيفةً . وأَنَّ الزانيةَ إِذا تزوجـها عفيفٌ فُــرِّق       
إِنَّ نكــاحَ الزانيــة قــد صــرَّح االله بتحريمــه فــي ": قــال ابــن القــيم، حتــى )٢(بينهمــا عمــلاً بظــاهر الآيــة 

ك ، فـــإِن لـــم يعتقـــدْ حكـــمَ االلهِ فهـــو مشـــركٌ ، وإِن ســـورة النـــور ، فمـــن نكحهـــا فهـــو زانٍ أَو مشـــر 
  .)٣(اعتقده وخالفه فنكح الزانيةَ فهو زانٍ " 

  

  ثانياً : تشجيعُ الفاحشة :
قد يتبادرُ إِلى الأَذهان أَنَّ رتقَ الطبيبِ لغشاء البكارة يؤدي إِلى تشـجيع فاحشـة الزنـى فـي       

ثها المجتمــع ، بإِزالتــه كثيــراً مــن التهيُّــب و الشــ عور بالمســؤولية الــذي ينتــابُ عــادةً أيَــةَ فتــاةٍ تحــدِّ
نفسُها بارتكاب هذه الفاحشة ، فإِنها إِذا علمت أَنَّ بإمكانها التخلُّصَ من آثار جريمتهـا تنـاقَصَ 
إِحساسُها بالمخاطر المستقبلية ، وشجعها ذلك على الإِقـدام علـى المعصـية ، وهـذا يتنـافى مـع 

الزنـى ، وســدِّ جميـع الأبَـواب التـي توصـل إِليـه بصـورةٍ مباشـرة أَو غيـرِ روح الشريعة فـي مكافحـة 
مباشـرةٍ ، فكــان تشــريعُ حــد الزنـى ، والأَمــرُ بســتر العــورات ، والنهـيُ عــن خلــوة الرجــل بــالمرأَة ، 

  .)٤(والنظرِ إِليها ، وسفرهِا من غير ذِي مَحَرمٍ ، وغير ذلك 
  

  ثالثاً : كشفُ العورة :
فرجَ المرأَةِ وما حولَه من السرَّة إِلى الرُّكبةِ عورةٌ مغلَّظة عنـد جميـع الفقهـاء ، ولا  وذلك أَنَّ       

،  )٦(واءٌ أَكــان النـاظرُ أَو اللامــسُ رجــلاً أَم امــرأةً ـ، ســ )٥(يجـوز النظــرُ إِليــه ولا لمسُــه لغيـر الــزوج 
                                                           

  .١٥٦/  ٩) انظر ؛ ابن عاشور : التحرير والتنوير ، ١(
  .١٦٩/  ١٢) انظر ؛ القرطبي : الجامع لأَحكام القرآن ، ٢(
    .١٥٩/ ٥،  ٤/١٢) ابن القيم : زاد المعاد ، ٣(

/  ٦، والشوكاني : نيل الأوطار ،  ٢٣٦) انظر ؛ د . محمد نعيم ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ص ٤(
١٣٢، ١٢٦.  

 ، والنووي : روضة الطالبين ٥٩٨ / ١٢، والحطَّـاب : مواهـب الجليل  ١٧٩/ ١) انظر ؛ ابن الهمـام : فتح القدير ، ٥(
  . ٣٦٠/  ١، وابن مفلح : المبدع ؛  ٢٨٢/ ١، 

  . ٤٦) انظر ؛ مساعد الفالح : أحكام العورة والنظر ، ص ٦(
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لا يحــلُّ إِلا  -لظــة منهــا وبخاصــةٍ المغ -عاً ، وكشــفُ العــورة ـوالرتــقُ يقتضــي النظــرَ واللمــسَ قطــ
فْ بعــدُ أيَــةَ فائــدةٍ صــحيةٍ للبكــارة ، فالحاجــةُ المقتضــيةُ ، والطــبُّ لــم يكشــ )١(لضــرورةٍ أَو حاجــةٍ 

  لحِلِّ الكشف غيرُ متوفرةٍ ، اللهمَّ إِلا إِذا حدثَ نزيفٌ نتيجَة تمَزقِ البكارة .
  

ـــوءاتِ واجـــبٌ ، وهـــو مـــن أَفضـــ: " ســـترُ العـــور يقـــول الإِمـــامُ العـــزُّ بـــن عبـــد الســـلام        ل اتِ والسَّ
 كنَّه يجوزُ للضـروراتِ والحاجـاتِ ، ل لاسيَّما في النساءِ الأَجنبياتِ و ،المروءاتِ وأَجملِ  العـادات

، أَمــا الحاجــاتُ فكنظــرِ كــلِّ واحــدٍ مــن الــزوجين إِلــى صــاحبه ، ونظــرِ الأَطبــاءِ لحاجــةِ المُــداواةِ ، 
  .)٢(لجراحاتِ المُتلِفاتِ " وأَمَّا الضروراتُ فكمداواةِ ا

  ، ولا ضرورةَ في الرَّتْقِ .) ٣(" الضروراتُ تبيحُ المحظوراتِ والقاعدةُ الشرعيةُ تقولُ : " 

                                                           
  .٢٢٤) انظر ؛ د . محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ، ص ١(
  . ١٦٥/  ٢د الأحكام ، ) العز بن عبد السلام : قواع٢(
  . ٨٤) السيوطي : الأشباه و النظائر ، ص ٣(
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  الفــرع الثالث
تــــقِ في الأحَـوال المختلفة   حكمُ الرَّ

حثـَتْ فـي نــدوةِ هـذه المسألَةُ تعتـبرُ من النَّوازلِ المعاصرةِ ، وكانت ضمنَ المواضيــعِ التـي بُ       
  هـ ، ١٤٠٧المنعقـدة في الكويت في عام  ( الرؤية الإِسلامية لبعض الممارسات الطبية )

، كما بحثها الدكتور محمد نعيم  )١(وكتب فيها فضيلةُ الشيخ عز الدين الخطيب التميمي بحثاً 
، وكــان )٢(كتوراة ياسـين ، وتناوَلَهَـا الـدكتور محمـد بـن محمــد المختـار الشـنقيطي فـي رسـالته للـد 

  الخلافُ فيها على قولين:
ــه ذهــب الشــيخ عــز الــدين الخطيــب التميمــي ،  القــول الأَول : ــقُ البكــارة مطلقــاً ، وإِلي يحــرُمُ رت

  الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي . –ورجَّحَهُ 
النحــو وذهــب الــدكتور محمــد نعــيم ياســين إلــى التفصــيل فــي هــذه المســألَة علــى القــول الثــاني : 

   )٣(التالى :
إِذا كان سـببُ التمـزُّقِ حــادثةً أَو فعـلاً لا يعتــبرُ فـي الشـرعِ معصـيةً ، ولـيس وطئـاً فـي عقـد  - ١

  نكاحٍ ، ينُظَرُ : 
أ ) فإِن غَلَبَ على الظن أَنَّ الفتـاةَ سـتلاقي عنتـاً وظلمـاً بسـببِ انحـرافِ الأَعـرافِ والتقاليـد كـان 

  إِجراؤُه واجباً .
  م يغلِبْ ذلك على ظنِّ الطبيب كان إِجراؤه مندوباً .ب) وإِن ل

إِذا كان سببُ التمزق وطئاً في عقـدِ نكاحٍ ؛ كما في المطلَّقة ، أَو كان بسـببِ زنـى اشـتُهر  - ٢
  بين الناس ؛ فإِنه يحرُم إِجراؤه .

وعــدم إِذا كــان ســببُ التمــزق زنــى لــم يشــتهر بــين النــاس كــان الطبيــبُ مخيــراً بــين إِجرائــه  – ٣
  إِجرائه، وإِجراؤه أَولَى .

        الترجيـح :

                                                           
) انظر ؛ الشيخ عز الدين الخطيب التميمي : غشـاء البكـارة مـن منظـور إسـلامي ، مـن بحـوث نـدوة الرؤيـة الإسـلامية ، ١(

  . ٥٧٣ – ٥٧١هـ ، ص ١٤٠٧الكويت ، 
  . ٤٣٤ – ٤٢٨ ) انظر ؛ د . محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ، ص٢(
   .٢٥٦ – ٢٣٨م ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ص ي) انظر ؛ د . محمد نع٣(
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بالنَّظرَ فـي المصـالحِ المتحققـةِ والمفاســدِ المتوقَّعـةِ مـن عمليـةِ الرَّتـْقِ يبـدو لـي أَنَّ التفصـيلَ       
ــة  الــذي ذكــره الــدكتور محمــد نعــيم ياســين هــو الأَرجــحُ والأقــربُ إِلــى تحصــيل المصــالحِ الفردي

  عَى لمقاصد الشريعة العليَّة ، وذلك للأَسباب التالية : والاجتماعية ، والأَر 
ــقُ  -كمــا تقــدَّم   -إِنَّ النصــوصَ الشــرعيةَ  - ١ دالــةٌ بجــلاءٍ علــى مشــروعية الســترِ ، وندبــِه ، ورت

غشاء البكارة مُعِينٌ على تحقيقِ هذا المقصد في حالة تعرُّضِ الفتاة لحادثٍ ، أَو اغتصابٍ ، أَو 
  ما في التفصيل المذكور آنفاً .فعلٍ ليس بمعصية ك

ــ - ٢ ــقِ للعــذراءِ البريئــة فيــه إِيصــادٌ لبــابِ سُ لبــاب الشــك  قٌ وء الظــن بهــا ، وإِغــلاإِنَّ إِجــراءَ الرت
والريبــة وســوء الظــن فــي المجتمــع ، وســدٌ لــذرائعِ القالــةِ والتهمــة والفســاد ، ودفــعٌ للظلــم عنهــا ، 

  وقصدِه من حُسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات .وتحقيقٌ لما شهدت النصوصُ الشرعية باعتباره 
إِنَّ عمليـــةَ الرتـــقِ تعُـــينُ علـــى تحقيـــقِ العـــدلِ والمســـاواةِ بـــين الرجـــلِ والمـــرأَة أَمـــام القـــانون  - ٣

  الإِسلامي ، وهو مقصد مشروع .
لفعـل إِنَّ رتقَ غشاءِ البكارة يوجِـبُ دفـعَ الضَّـرر عـن أَهـل المـرأَة ، لأَن ذيعَـانَ صـيتِ هــذا ا - ٤

الكريه يُشـينُ أَهلَهـا وينفِّـرُ النـاسَ مـنهم ، فيمتنعـونَ عـن مصـاهرتِهم ، وإِنَّ دفـعَ الضـررِ مشـروعٌ ، 
  لاسيما وهم بريئون من الجرم براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام .

ــق  - ٥ ــرَ النفســيَّ الخــاص الــذي يتــأتََّى مــن عمليــة الرت ، معتبــرٌ إِنَّ العــلاجَ التربــويَّ العــام ، والأثَ
  شرعاً، ومحمودٌ فرعاً .

إِنَّ مفسدةَ الغش في رتـقِ غشـاء البكـارة ليسـت موجـودةً فـي الأَحـوال التـي حَكَمْنـَا بجـوازِ  - ٦
    .)١(الرتقِ فيها 

ــلَ مفســدةِ كشــفِ  - ٧ ــةِ علــى تمــزقِ البكــارةِ تســوِّغُ تحمُّ إِنَّ الحاجــةَ إِلــى دفــعِ المفاســدِ المترتب
  عظمُ منها .العورةِ ؛ لأنََّها أَ 

إِنَّ إِصلاحَ بكارةٍ تمزَّقَتْ بسببِ زنى ظهر أَمرُه يخلو مـن أيَـةِ مصـلحةٍ ، بينمـا لا يخلـو مـن  - ٨
المفاســـدِ، و أَقلُّهـــا مفســـدةُ كشـــفِ العـــورة بـــدون مســـوِّغٍ يقتضِـــي ذلـــك ، فتكـــون مفاســـدُه هــــي 

، لاسيما وقد تقرر أَنَّ العُصـاةَ الراجحة، والقول بتحريمه أَقرب إِلى روحِ الشرعِ من القولِ بجوازهِ 

                                                           
  . ٤٣١،  ٤٣٠) انظر ؛ د . محمد الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية ، ص ١(
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الذين ينُدَبُ السترُ في حقِّهم هم أُولئكَ الذين لم تتكرَّرْ منهم المعصيةُ ، ولم تعُرفْ عنهم ، أَما 
    .)١(الذين تكرَّرتْ معصيتُهم فالأَولَى الإِخبارُ عنهم وعدمُ سترهم 

ـــتحُ البـــابَ للأَطبـــاء إِلـــى إِجـــراء عمليـــاتِ  إِنَّ الادِّعـــاءَ بـــأَنَّ رتـــقَ البكـــارةِ ســـتراً للأبَكـــارِ  - ٩ يف
ــالقوي ، لأَنَّ الفــرقَ واضــحٌ جلــيٌّ ، فــإِنَّ  ــتر ، لــيس ب الإِجهــاضِ ، وإِســقاطِ الأَجِنَّــة ؛ بحُجِــة السَّ
إِجهاضَ الأَجنَّةِ فيـه مخالفـةٌ للنُّصـوصِ الشـرعية التـي تحـرِّمُ الاعتـداءَ علـى الأنَفُـسِ الزكيَّـةِ ، وفيـه 

حفـــظِ النفـــوسِ ، بينمـــا ينســـجمُ الرتـــقُ مـــع المقاصـــدِ الشـــرعيةِ ، ولا يتعـــارَضُ مـــع  هـــدمٌ لمقصـــدِ 
  النصوصِ الشرعيةِ .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٨٩/  ١) انظر ؛ العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام ، ١(
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 
 

  أولاً : النتائج :
بعد هذه الجولات التي عرضت فيها بعض التطبيقات لمسائلَ فقهية خلافية في مختلف فـروع  

دور  الفقه ، وبعد تيك الصولات التي طَرحت فيها مسائلَ مستجدات في االِ الطبي ، مـبرزاً فيهـا  
 النتائج التي توصلت إِليها في  -بتوفيقِ االله  -مقاصد الشريعة في الترجيح الفقهي ، يمكنني تسجيلُ أهم

  البنود الآتية :
  أ) نتائج الفصل التمهيدي :

إِنَّ فقه المقاصد الشرعية وسيلةٌ ضرورية للمجتهد في باب الترجيح الفقهي ، ودفع التعارض ،  - ١
ادي مقاصدي كفيلٍ بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي بغية بلورة نظرٍ اجته

أَتت بعـد عصر الشارع ، والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا ، مما يعزز صلاحيةَ الشريعة للتطبيـق  في  
  كلِّ زمان ومكان ، وبما يحقق مصالحَ العباد في العاجل والآجل معاً .

لشرعية ، وإغلاق باب الاجتهاد المقاصدي ، مـدعاةٌ لاـام الشـريعة    إِنَّ إغفالَ المقاصد ا - ٢
الإسلامية بالجمود ، والتخلُّف ، والرجعية ، ورميِ التشريع بالقصور والسلبية ،  مما يتذرع معـه  

  المرجفون  في تبرير استيراد الأَحكام والقوانين من الصيدليات الغربية .
الغلو ، والتنطُّع ، والتعصـب المقيـت ، والنــزاعات    وهما كذلك سبب في انتشار ظاهرة 

  المذهبية الجزئية .
من الطرق التي يتوسلُ ا لمعرفة المقاصد الشرعية : إضافةً إلى ما اعتمده الشاطبي ، وابن عاشور  - ٣

  . y  فهم الصحابة 
، وحفـظ   إِنَّ حصر المقاصد الكلية في الكليات الخمس ، وهي : حفظ الدين ، وحفظ النفس - ٤

العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال ، والتي ثبتت بالاستقراء لا يعني قصر الكليـات عليهـا ،   
فيمكن إضافة كليات أُخرى بالاستقراء ، وفق المعايير الشرعية ، وقد أضاف ابن السبكي كليـةً  
به سادسةً ، وهي حفـظ العرض ، وأَضاف ابن عاشور مقصـدي المساواة ، والحريـة، كما ن

  د. أبو صوي على مقصد حفظ البيئة .
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  ب) نتائج الفصل الأول :
إِنَّ النظر المقاصدي قاضٍ بجواز الأَخذ بالحسابات الفلكية في إثبات هلالَي رمضان ، وشـوال   - ٥

لاسيما حالَ الغمام ، تحقيقاً لوحـدة الأُمة ، ورصاً لصفِّها ، ورأباً لصدعها ، ولمَّـاً لشـعثها ،   
لهيبتها ، واجتماع كلمتها في عباداا ، وأعيادها ، مما يحفِّز الأُمم على اللحاق بركبـها، وإظهاراً 

  والدوران في فلكها .
، خصوصـاً  ، ما دامت دقيقةً وبعيدةً عن الوهم، وأخذٌ بوسائله الحديثةوفي هذا مواكبةٌ للعلم

  وقد أَضحى الحساب قطعياً ، أو قريباً من القطعي .
ز إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة ، لاسيما إذا كانت القيمـة  اـوالقول بج إنَّ - ٦

نقوداً ، وكان المؤدى إليهم يسكنون المدن ، هو الأَرجح مقاصدياً ؛ أَخذاً بمبدأ التيسـير ورفـع   
الأَحوال ، الحرج ، وبمبدأ التوسط ، واعتباراً بقاعدة تغير الحكم الشرعي بتغير الأَزمنة والأَمكنة و

وتحاشياً لما يترتب على إِخراج العين في بعض الحالات والأَماكـن من العسر ، والمشقَّات ، وفي 
  هذا الترجيح إِعمالٌ للمقاصد الكلية ، والجزئية ، وأَوصاف الشريعة العامة .

للنفوس ، أَخذاً بمبدأ التيسير ورفع الحرج ، ودفعاً للمشقة والضرر ، ودرءاً للمفسدة ، وحفظاً  - ٧
رجحت القولَ بجوازِ رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيـد ، وجواز رمي جمرة العقبة يـوم  
العيد بعد غروب الشمس ، وكذلك في اليوم الأول والثاني من أَيام التشريق لغير المتعجـل بعـد   

  الغروب .
هالة ، وذلك دفعاً للضرر الواقع رجحت القولَ بجوازِ بيع  المغيبات بشروط محددة تندفع  ا الج - ٨

  على الناس جراءَ  تحريمِ هذا  البيع  الذي عم ، وتنوعت صوره في العصر الحديث .
٩ -   محرالمنع من الاحتكار، في ح تعميمرجالشريعة ي إلى مقاصد روح التشريع ، والتفطُّن إِنَّ اعتبار

ه ؛ من قوت ولباسٍ وغيره ؛ تقديماً للمصلحة العامة في كل ما يحتاجه الناس ، ويتضررون من حبس
على المصلحة الخاصة ، وعملاً بمبدأ سد الذرائع اعتباراً بمآلات التصرفات ، وحفاظاً على النفس 
والعقل وغيرها من الكليات ، فقد تكون الحاجة إليها أمس وأشد من الحاجة إلى الطعام ، ودرءاً 

انية ، والشح ، المفضية إلى العداوة والبغضاء وصولاً إلى التـراحم والتـواد   لمفسدة الجشع ، والأن
  والتعاطف بين أَفراد اتمع  .
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  ج) نتائج الفصل الثاني :
توظيفاً لدليل الفطرة ، وتشجيعاً لتكثير الأَنسال ، وتحصين النساء والرجال ، ونشراً  للعفـة    - ١٠

سرية ، ومنعاً للرذيلة ، فإِنَّ المتساوق مـع المقاصـد  والستر ، وعلاجاً للمشاكل الاجتماعية والأُ
  الجمة المتحققة للأُمة من تعدد الزوجات هو القول باستحبابه ، والتأكيد على مشروعيته .

إِنَّ الدعوةَ إلى تأخير سن الزواج ، ومنعِ زواج الصغير والصغيرة دون سن الثامنـة عشـرة ،     - ١١
نطلي على أُمة يقظة جليلة ، منها : تقليل نسلِ المسـلمين ، وفـتح   تنطوي على مخاطر جليلة لا ت
، وهي دعوة إلى الانحلال والفجور، الجنسية المفضية إلى مرض الإيدز القنوات المشبوهة للعلاقات

كما هو مشاهد في الغرب ، ولذا فإن الراجح مقاصدياً هو القولُ بجواز الزواج المبكر ، والعمـل  
  ة الشرسة التي تنفِّر منه ، وتحاول استصدار قوانين تمنعه .على صد الهجم

إِنَّ مقصد حفظ الدين هو أُولَى كبريات الضروريات التي جاء الشرع برعايتها ، والذَّب عن   - ١٢
حياضها ، فكان الأَنسب مقاصدياً ترجيح القول بوجوب قتل المرتدة بعـد استتابتها ثلاثة أيـامٍ  

إبقاءً لحرمة الدين ومهابته ، حتى لا تسول نفس لصاحبها التلاعب في العقيـدة ،  أُسوةً بالمرتد ، 
ودفعاً للضرر ، وردعاً للغير ، وسداً للذريعة المفضية إلى تفكيك الجبهـة الداخليـة ، وفوضـى    

  الاعتقاد في اتمع ، وعدم الثقة بما يظلُّه من نظام .
١٣ -  شريعة الإسلام ، بحيـث   إِنَّ حرمةَ أَموال المسلم أَصلٌ عام من مقاصد هام شرعي ومقصد ،

  ـتها بغير حق ، وقد قَطَعجواز أَخذ ضرورةُ حفظها ، وعدم بات معلوماً من الدين بالضرورة
. راتني به أَحاديثُ صحاح تطَعوس ، ناتبي بذلك آيات  
خذ المال ، مطمئناً إلى قوة الاسـتدلال،  هذا ما حدا بي إلى ترجيح القول بمنعِ عقوبة التعزيرِ بأ

 تحقق، وفق ضوابطَ دقيقة ،  مخصوصة ، إلا في مواطنومتذرعاً بمبدأ سد الذريعة ، والنظر إلى المآل 
؛ إذْ افَت الظَلمةُ من الحكام إلى فرض الغرامات ، وتدرأُ المفاسد الحاضرة مصالح العقوبة التعزيرية 

المالية مستحلِّين بذلك أَكلَ أَموال المسلمين بالباطل ، بعد أَن عطَّلوا الحدود الشرعية ، واسـتبدلوا  
، التي أَدت إلى تضخم أَرصدة المنتفعين ، وفي دعم المـوارد الاقتصـادية ،   مكاا الغرامات المالية 

لكنها أَدت في المقابل إلى التمادي في الجريمة استهانةً بالعقـوبة ، واستصغاراً لها ، ومعلـوم مـن   
  قواعد الشريعة الحكيمة أَنَّ درءَ المفاسد مقدم على جلبِ المصالح .
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  الثالث : د) نتائج الفصل
ترجح لدي القولُ بوجوب الشورى على الحاكم ، وقد وظَّفت لترجيح ذلك مقصـداً مـن     - ١٤

 ه عبدللتكليف؛ ليكون عبداً الله اختياراً ،كما أَن مقاصـد المكلَّفين ، وهو ضرورة امتثال المكلَّف
منها وجــوب مشـاورة   الله اضطراراً ، وذلك بعد سرد الأدلة النقلية ، والعملية ، التي يستفاد 

الحاكم لأَهلِ الحلِّ والعقد ، وصولاً إلى الآراء السديدة ، وإذكاءً لمعاني التعـاون ، والتـرابط ،   
والأُلفة بين أفراد الأُمة الإسلامية ، وتعويداً على تحمل المسؤولية بطريقة جماعية، ونشراً للثقة بين 

يح بدليل الفطرة ، وبمبدأ سد الذرائع اسـتقاءً مـن   الحاكم والمحكومين ، وقد عضدت هذا الترج
الواقع الذي وصل إليه المسلمون اليوم بعد أن استبد الحكام بالرأي ، وعطَّلوا مشاورة أَهلِ العلـمِ  

  والحلِّ والعقد من الحريصين على مصالح الأُمة ومقدساا ومقدراا .
حكمها بتغيرِ الأَحوال ، والأَماكن فيدور مع مناطـه   إِنَّ مسألةَ التسعير من المسائل التي يتغير  - ١٥

وجوداً وعدماً ، ولذا فقد اخترت في حكمه ترجيح المنع والتحريم في الحالات العادية التي يتبـايع  
الناس فيها على الوجه المألوف من غيرِ أَن يظلم بعضهم بعضاً ، بينما رجحت وجوب التسـعير  

سيما إذا تواطأ التجار على إغلاء الأَسعار استجابةً لنـزعة مفرِطة في الربح الذي ، لاحالةَ الغلاء
 بمصلحة العامة ، مما يفضي إلى النـزاع ، والعداوة ، والبغضاء ، وهو نقيض فيه شططٌ وإِجحاف
مقصود الشارع ، فيجب على الحاكم التسعير سـداً لهذه الذريعة ، وحفاظاً على وحدة أَتبـاع  

  ذه الشريعة ، وصوناً لأُلفتهم ، وقوم .ه
إِنَّ الراجح مقاصدياً في حكم القضاء بالقرائن هو الجواز ، لاسيما إذا كانت القـرائن قويـةً     - ١٦

تعتمد على أُسسٍ ودلائلَ ، بحيث تورثُ القاضي ظناً قوياً معتبراً شرعاً ، أو يقيناً يطمئن قلبه إِليه ، 
ه معتالصحيحة ، إِضافةً إِلى مقصد حفظ الحقـوق ،  وهذا ما اخترت داً بالأَدلَّة من القرآن والسنةض

وإِقامة العدل ، والقسط ، وإِخلاء العالم من الظلم والفساد ، ومنع إهـدار الـدماء ، وهتـك    
  الأَعراض، وإضاعة الأموال التي هي من الكليات المقصود شرعاً حفظُها ، وكلاءتها .

  الرابع : هـ ) نتائج الفصل
إِنَّ النظر المقاصدي المستبصر بواقع الأُمة الإسلامية ، يرجح القولَ بوجـوب الوحـدة بـين      - ١٧

    اً في السنة النبوية من ضرورة مبايعـة إمـامٍ واحـدالأَقطار الإسلامية ، استناداً إلى ما ورد جلي
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، وصـولاً إلى  ، ومثيري الفتنجينللمسلمين ، ووجوب قتال من جاء ينازعه ولايةَ الأَمر من الخار
مم إلى اتباعها ، والـدوران في فَلَكهـا ، لاسـيما وأَنَّ    ومهابتها ، لتكون أُمةً تصبو الأُقوة الأُمة 

الاجتهاد الذي بني عليه القولُ بجواز تعـدد الأَئمة ، وتمزق الأمصار واه ومـردود ، ويحمـل في   
ة إِذا أَمكن تحقيقها دون حـدوث فتن ، ومفاسد في ظـلِّ الحكـم   طياته القول بوجوب الوحد

  الجبري الممزق الذي تعيشه الأُمةُ اليوم .
المقاصد الشرعية تقضي بجواز قتل الجاسوس المتعاون مع الأَعداء ضد المسلمين ، مع إناطة هذا   - ١٨

لِّ والعقد ، فإِنْ رأَى الإمام أَنَّ قَتلَـه  الحكم بالمصلحة والمفسدة ، والموازنة بينهما من قبلِ أَهلِ الح
أَصلح وأَنفع ، وأَحكم وأَنجع ، بحيث يزدجر غيره ، ويردع ، وعن التخوضِ في أَسنِ الخيانة يمنع، 
 قَتلَه وأَعدمه ، وإِلاَّ عزره وآلَمه بالعقاب المناسب ، ويعزز هذا القولَ ما يترتب على الجاسوسـية 

، فكان الإِعـدام  ، وأَمنهمأرواح الناس وأموالهم وعلى ،من آثار خطيرة على المصالح العامة للأُمة
بـالَ أَمـرِهم  جزاءً عادلاً ؛ حفاظاً على هذه المقاصد والكليات الشرعية ، ولو الجواسيس يذوق ،

  ويكونوا عبرةً لغيرهم ، باستئصال شأْفَتهم ، دفعاً لضررهم ، وإزالةً لخطرهم .
يترجح القولُ بجواز الاستنساخ النباتي والحيواني ، بشروط تمنع وقوع المفاسـد والأضـرار ،     - ١٩

وذلك بما يعود بالخيرِ والنفع على العباد ، وبالتنمية والرخاء على البلاد ، أخذاً بمبدأ التيسير ورفع 
 للمصـالح وتـوفيراً   العناء ، وسعياً إلى زيادة الإنتاج ، ورغد العيش ، ودفع الغـلاء ، تحصـيلاً  

  للخيرات، واختصاراً للجهود والطاقات في مجال الاقتصاد النباتي والثروة الحيوانية .
  أَما الاستنساخ البشري(تنسيل الإنسان) فإنه قسمان : جنسي ، ولا جنسي .

وقد رجحت جواز التنسيل الجنسي ضمن الضوابط الشرعية ، وعند الحاجة الماسة ، كعجـز  
ة عن إنتاج بييضات بالعـدد الكافي .. ونحوه ؛ كعلاجٍ في حالات العقم ، أو النقص الشديد المرأ

في الحيوانات المنوية للزوج ، بشروط وضوابطَ محددة ، وحذرٍ تام ، على أَن يتم الـتخلُّص مـن   
حالَ وفاة أحـدهما أو   ،، أَو عند انفصال الزوجين وكذااالأَجنة الفائضة بمجرد انقضاء الحاجة إِليه

كليهما ، وذلك انسجاماً مع مقصد التشريع في المحافظة على النسل ، وتكثيره، ولأنه يشبه أطفالَ 
 شرعاً ومقصود الأَنابيب ، وقد أجازه مجمع الفقه الإِسلامي ، وإذا كان طريقاً للعلاج فإنه مطلوب

ما في هذا الترجيح من تشجيع البحـث  للشارعِ ، وفي هذا توظيف للمقاصد الجزئية ، ناهيك ع
العلمي النافع الذي لا يتصادم مع الشرع الإِسلامي؛ إِذ هو من باب استكناه سنن االله في خلقـه،  



   - ٢٠٤  -  

وهو أمر مأمور به شرعاً، ومطلوب لتحقيق مصالح الأُمة، مواكبةً للحضارة، وانتفاعاً بما يتوصـل  
طَ تجلب المصالحَ للعباد، وتدرأُ عنهم الضرر والفسـاد، في  إليه العلم الحديث، لاسيما في ظلِّ ضواب

إِطار المحافظة على كرامة الإِنسان ومكانته ، الأَمر الذي يؤكد أَنَّ الشريعة الإسلامية رائدة عالميةٌ، 
  صالحةٌ لسائرِ الأزمنة ، ولشتى الأَمكنة .

رمته بالنظر إلى المصالح والمفاسـد  أَما التنسيلُ اللاجنسي "الجسدي" فقد ترجح لدي منعه وح
المتوقَّع أن تترتب عليه ، وقد تبين لي رجحان المفاسد ؛ لشدة خطورا بدءاً بالأسـرة ، حيـث   
تتعرض لخطرٍ جسيمٍ يودي بالروابط الأُسرية والتماسك الاجتماعي ، بإيجاد علاقات وروابـطَ لا  

عرض لخطر اختلاط الأنساب ، مما يصـادم مقصـداً   تنسجم مع مراد الشارع عز وجلَّ ، مع الت
عظيماً من الكليات والضروريات التي جاء الإسلام بحفظها ، وانتهاءً باتمع ، حيث يتوقَّـع أن  
يتسبب الاستنساخ البشري في وقوع مشكلات أمنية واجتماعية خطيرة ، منها : صعوبةُ ملاحقـة  

والسمات، وعسر التمييز بين الأشخاص ، بما ينذر بالخطورة  ارمين بسبب التشابه في البصمات
على الأعراض ، ويؤدي إلى الفوضى الاجتماعية ، مما يهدد الأُسر ، ويقـوض بنيـانَ اتمـع ،    
ويحدثُ فيه خللاً في نسبة الذكور والإناث ، إضافةً إلى الجرائم الحاصلة أثناء عملية الاستنساخ ، 

ت من الأجنة المشوهة للحصول على محاولة ناجحة ، ومن هنا تظهر وجاهـةُ  وذلك بقتـلِ عشرا
  منعِ هذا النوع من الاستنساخ .

توصلت إبان توظيف المقاصد في بيان حكم التبرع بالأعضاء الآدمية إلى رجحان مـا أَقـره     - ٢٠
اء ، وفق الشـروط والضـوابط   العلماء في مجمع الفقه الإسلامي من قرارات تجيز التبرع بالأَعض

  موازنـة وحذر ، بعد عملية ودقة من حالات التبرع ، وضمن رقابة التفصيلية الحاكمة لكل حالة
، بحيثُ لا يصير الجسد الآدمـي  لا يتنافى والكرامةَ الإِنسانية بما،دقيقة بين مصالح التبرع ومفاسده

تلبيةً لحاجة الناس المعاصرة ، وتحقيقاً للمصـالح العلاجيـة    كَلَأً مباحاً للاتجار والابتذال ، وذلك
والطبية التي كشف عنها العلم الحديث ، وفيه تيسير على العباد ، ورفع الحرج عنهم ، وفيه توسطٌ 
بين الغالي المفرِط المُجيز مطلقاً ، وبين الجافي المفرط المانع مطلقاً ، والوســطيةُ مـن أوصـاف    

، ، كما يتجلى في هذا التوسط مبدأ سد الذريعة المفضية إلى إهدار الكرامة الآدميـة الشريعة العامة
وابتذال المكانة الإنسانية ، مما يعني أنَّ هذه المسألة المستجدة بحاجة إلى معالجة مقاصدية ، بـل إِنَّ  

  لُحمتها وسداها القواعد الفقهية ، والمقاصد الشرعية .
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٢١ -   في مسألة رتق البكارة ، وبعد استحضار المصالح والمفاسد الناجمـة عـن   وأخيراً فقد توصلت
عملية الرتق إلى رجحان التفصيل في حكم الرتق العذري ، حسب الحالات المختلفة ، فيتـراوح  
الحكم بين أن يكون واجباً أو مندوباً ، أو مباحاً ، أو حراماً ، على التفصيل المسـطور في هـذه   

  الرسالة .
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  ثانياً : التوصيات والاقتراحات :
  -بعد النتائج الآنفة أَرتاح لتسجيلِ التوصيات التالية : 

ضرورة الاهتمام بتدريس المقاصد الشرعية منذُ بلوغ سن التكليف في مدارس التربية والتعليم ،  - ١
نَ ، ويزيد الاطمئنان من خـلال  والمدارس الخاصة ، إِضافةً إلى المدارس الشرعية ، بما يعمق الإيما

إدراك الحكَم والمصالح التي توخاها الشارع من الأحكام التكليفية ، فيقبلُ المكلَّف علـى امتثـال   
التكليف بقناعة وثبات ، ونشاط ورغبة ، والواقع يؤكد أنه : شتانَ بين الممتثل طَوعـاً ، وبـين   

  الخاضعِ كَرهاً .
المقاصد لخريجي الشريعة وأُصول الدين ، وإقامة ندوات ومؤتمرات حول عقد دورات في علم   - ٢

  ثري الرصـيدى بعضِ الدارسين ، وتتمحو الأُميةَ تجاه هذا العلم لَد منتقاة مقاصـدية موضوعات
  المعرفيَّ لَدى الآخرين .

، وتأليفاً ، ومتابعـةً  إِقامة مركز إسلامي علمي لإثراء الدراسات المقاصدية ؛ تحقيقاً ، وبحثاً   - ٣
لكلِ جديد في هذا العلم ، مع ضرورة تفريغ عدد من النابغين المتفوقين في الدراسات الشـرعية ،  

… والمتميزين في البحث العلمي ، والتعاون مع متخصصين في اـالات العلميـة ، كالأطبـاء    
رعية بعد استجلاء حقيقتها ؛ وغيرهم ، للاهتمام بالمستجدات العلمية ، ومعالجتها من الناحية الش

  لأنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
إِقامة مجمعٍ فقهي على أَرض الرباط ؛ لمعالجة المسائل الطارئة ، والنظر في القضايا الشائكة ،   - ٤

الفقهية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والخاصة بطبيعة الصراع ، والتحديات والمخططـات علـى   
، تلافياً للصراعات الناجمة عن استيراد الفتاوي من أماكن مختلفة وفق منـهجيات   أرض فلسطين

  شتى .
إِصدار مجلة دورية تعالج المستـجدات والنوازل الفقهية ، وترد الشبهات ، وتصد الهجمـات    - ٥

المسـعورة   التي تستهدف التشريع الإسلامي ، ومنها : الهجمة المحمومة لمنع الزواج المبكر، والحملة
لمنع تعدد الزوجات ، كما تعنى بمتابعة إصدارات المؤسسات المشبوهة الـتي زرِعـت في الآونـة    
الأخيرة على أرض فلسطين ، والتي تستهدف تحرير المرأة ، وإفسادها وتدمير الأُسـرة ، وقتـل   

  الفضيلة ، وتمريغ  اتمع في أسنِ الرذيلة .
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بإيصـال   للفـواحش تكثيراً لنسل المسلمين، ووأداً  ؛الرباطتشجيع تعدد الزوجات في أرض   - ٦
حلاً لمشكلة العوانس ، والمطلقات ، والأرامل ؛ لأن الحرب المعلَنـة علـى   و ،لمفضية إليهاالسبل ا

المسلمين في فلسطين تحصد خيرةَ شباب الأُمة ورجالها، وأقترح أن يبدأ في تطبيق هذا الأمر أَهـلُ  
تعدد العلم الشرعي من القادرين على العدلِ والنفقة ، حرصاً على إبداء الصورة المشرقة لتشريع ال

  في الإسلام ؛ لتنعم الأُمة بمصالحه الجمة النفيسة .
المطالبة بردع الجواسيس ، والمتواطئين على مصالح الأمة ، ومعاقبتهم بالقتـل ، أو التعزيـر     - ٧

حسبما تقتضيه الحاجة ؛ تطهيراً للبلاد ، وحفظاً للعباد ، وعدم التهاون أو التـواني في ذلـك ،   
 لمهام الشرعية في الوقت الراهن ؛ لأن الجاسـوس المدسـوس لا يقـلُّ  واعتبار ذلك من أُولَيات ا

  خطَراً عن العدو الخارجي ، إن لم يكن أَفحش منه فساداً .
رح أن تكلَّف مؤسسات طبيةٌ موثوقةٌ بالإشراف على عمليات نقل الأعضـاء  ، فإنني أقتوختاماً - ٨

مع ضرورة سن قوانين تمنع الاتجار في أعضاء الآدميين ، الآدمية المُتبرعِ ا وفق الشروط المحددة ، 
  ودوام الرقابة والمتابعة لتلك المؤسسات حتى لا يصير الإنسان محلاً للعبث والابتذال والهوان .

  
  لاً وآخراً ، وأَوالحمدرحمةً  للعالمين ، وعلى آله وصحبه ، والتابعينأُصلِّي وأُو المبعوث على محمد  سلِّم ،

  ومن  سار على نهَجه إلىِ يوم الدين .
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 
  

  وتشتمل على الفهارس التالية :
  

  أولاً   : فهـرس  الآيـات القـرآنية الكـريـمة.
  

  ثانيـاً : فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار .
  

  ثالثـاً : فهرس  القـواعـد الأُصوليـة والفقهية .
  

  رابـعاً: فهـرس الأَلفـاظ والمفـردات الغـريـبة.
  

  لمصطلحات الشـرعية والعلمية .خامساً: فهـرس ا
  

  سادساً: فهـرس الأَعـلام المترجـم لهم .
  

  سابعاً : فهـرس  المصـادر والمراجـع .
  

  ثامنـاً: فهـرس الموضوعات .
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 
  الصـفحة  رقم الآية  السـورة  الآيـة الكريمة  الرقم
  ٤٤  ١٨٥  البقرة  )…  يسـر ولاَ يـرِيد بِكُم العسر يرِيد اُ بِكُم ال… (  ١

٢  
 الْحكَّـامِ  إِلَـى  بــها  وتُدلـواْ بـينكُم بِالْباطلِ موالَكُمأ تَأْكُلُواْ ولاَ( 

   )تَعلَمون    نتُمأَو بِالإِثْمِ الناسِ موالِأَمن  فَرِيقًا لتَأْكُلُواْ
  ١١٨  ١٨٨  البقرة

٣   ) جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الأَهع كئَلُونـس٥٦  ١٨٩  البقرة  )…  يـ  
٤  ) …ادالفَس  بحلا ي  ُا ٤٤  ٢٠٥  البقرة  )و  
٥  ) … هينن دع كُمنم دتَدريـ نم١١٢  ٢١٧  البقرة  )…  و  
  ١١  ٢٨٢  البقرة  )… تَانِ  أَفَرجلٌ  وامر فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ…  (  ٦
  ٧١  ٢٨٦  البقرة  )…   لاَ يكَلِّف اُ نَفْساً إلاَّ وسعها (  ٧
  ١٥٢  ١٠٣  آل عمران  )…  تَفَرقُواْ   ولاَ جميعا اللّه بِحبلِ واعتَصمواْ(   ٨

٩  
 ويأْمرون الْخَيرِ إلَى يدعون مةٌأُ منكُم ولْتكَُن( 

نوهنيو  وفرعنِ بِالْمنكَرِ عالْم…(  
  ١٢٧  ١٠٤  آل عمران

١٠  
) …نم غْضَآءالب تدب أَ قَد   مهورـدـي صا تُخْفمو هِماهفْو
  )…كـبر أَ

  ٩١  ١١٨  آل عمران

١١  ) …مهاوِرشي ورِ  ف١٢٦  ١٥٩  آل عمران  )…الأَم  

١٢  
ما طَاب لَكُم من النسآء مثنى وثُـلاث وربـاع   فَانكحوا … (

فْتُمخ أَ فَإِن ة داحلُوا فَودأَلاَّ تَع انُكُملَكَت أيما مو م…(  
  ٩٩  ٣  النساء

حيماًأَ ولاَ تَقْتُلُوا… (  ١٣ ر بِكُم كَان َا إِن كُم٧١  ٢٩  النساء  )نفُس  

١٤  
 إِلاَّ بــالْباطلِ  بــــينكُم  مـوالَكُم أَ تــأْكُلُواْ  لاَ ين آمنـواْ الَّـذ  يهاأَ يـا(

ة ن تَكُونأَ ارج ن تـاضٍ عتَر  نكُمم…(  
  ١١٨  ٢٩  النساء

ذَا(  ١٥ إِ تُم وكَماسِ حالن  نيواْ ن أَ بـكُملِ  تَحدالْع١٦٠  ٥٨  النساء  )…بـ  

١٦  
ين  اللّـه  سـبِيلِ  فـي  لُونتُقَـات  لاَ لَكُـم  ومـا ( فتَضْـعسالْمو 

 ـنـاء   مسالنـالِ وجانِ  الرالْوِلْـدو  ينالَّـذ  قُولُونـا  يــنبر 

ه من خرِجناأَ ـذمِ هالظَّال  ةي ا أَ الْقَرلُهه…(  
  ١٦١  ٧٥  النساء

١٧  ) …نرغَيفَلَي منَّهرلآم و ق   ١٧٦  ١١٩  ساءالن  )…اللّه  خلْ
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١٨  
طيعوا( ين النساء ولَو حرصتُم فَلا أَ ولَن تَستَ لُوا بدن تَع

  لَقَةا كَالمُعوهيلُوا كُلَّ المَيلِ فَتذَر٩٩  ١٢٩  النساء  )… تَم  

 تَعـاونُواْ علَـى الإِثْـمِ    ولاَ ىوالتَّقْـو  الْـبر  علَى وتَعاونُواْ …(  ١٩

  )… والْعدوانِ
  ١٣٥  ٢  المائدة

  ٨٧  ١٣  المائدة  )…فَبِما نَقْضهِم ميثـاقَهم لَعناهم وجعلْنا قَلُوبهم قَاسيةً (  ٢٠
٢١  )…  نماأَ واهيا حاأَ فَكَأَنَّميا حيعمج اس١٨٦  ٣٢  المائدة  )…الن  
  ٩٥  ٥٠  المائدة  )حسن من اِ حكْماً لقَومٍ يوقنونأَومن  …(  ٢٢

٢٣  ) …    مهــر إِص مهــن ع ــع ــث ويضَ آئالخَب هِمــي ــرم علَ حيو اتيِبـــ ــم الط ــلُّ لَه حيو
 لَيهِمع ي كَانَتغْلالَ الَّت   )…والأَ

  ١٠٠  ١٥٧  الأعراف

٢٤  
ذين  قَاتلوُاْ( ؤمنون لاَالَّ ي لاَ بِاللّهمِ وورِ بِالْيلاَ الآخو ونمرحي 

ق دين يدينون ورسولُه ولاَ حرم اللّه ما الْح نم ينذ  الَّ

تَابتَّى أُوتُواْ الْكطُواْ ح عةَ يي ز جِ   )صاغرون وهم يد عن الْ

  ١٥٨  ٢٩  التوبة

٢٥  ) كَاَن وكَلَوعداً لاَّتبفَراً قَاصسضاً قريـباً و ر٤  ٤٢  التوبة  )ع  
ذبٍ   علَى وجآءوا(  ٢٦   ١٣٨  ١٨  يوسف  )…قَميصه بِدمٍ كَ

جميـلٌ واللّـه    فَصـبر  أَمـرا  أَنفُسـكُم  لَكـــم  سـولَت  بـلْ  قَـالَ  …  (  ٢٧
انتَعسلَى الْما عم فُونتَص(  

  ١٣٩  ١٨  يوسف

٢٨  

) …هِدشو داها شهلأه نإِن م كَان هيصقَم ن قُدلٍ مقُب 

قَتدفَص وهو إِنو * ِبينالكَاذ نم كَان هيصقَم ن قُدم 

ذَبت دبرٍ ى قَميصه قُد من دبرٍ  وهو من فَكَ أَ ا رفَلَم * ينقادالص
دن كَيم قَالَ إِنَّهيمظ ع كُندكَي إِن نكــ(  

  يوسف
٢٦ -
١٣٩  ٢٨  

٢٩  ) اكُمدلَه آءش لَوو رآئا جمنهبِيِل والس دقَص ِلَى اعأَوين عم٣  ٩  النحل  )ج  
٣٠  )نبِتي لَكُم بِه عرالز تُونيالزيلَ وخالنو  ابنالأَع١٧٧  ١١  النحل   )…و  
شةً وسآء سبِيلاولا تَ(  ٣١ فَاح كَان وا الزِنى إِنَّهب٩٦  ٣٢  الإسراء  )قْر  
٣٢  )لَقَدا ونمي كَرنب م١٧٣  ٧٠  الإسراء  )…آد  
حمةً إِلاَّ أَرسلْناكَ وما(  ٣٣ ر ين الَم١٦٠  ١٠٦  الأنبياء  )  لِّلْع  
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٣٤  
 منكــم التَّقْوى ينالُه دماؤها ولَكن ولَا لُحومها اللَّه ينالَ لَن(

كذَل   )…علَى ما هداكُم  لتُكـــبروا  اللَّه سخَّرها لَكُم كَ
  ١٧٧  ٣٧  الحج

جٍ … (  ٣٥ رح ننِ ميي الدف كُملَيلَ ععا جم٤٤  ٧٨  الحج  )…و  

ح لَا الزاني(  ٣٦ نكةً إلَّا ييرِكَةًأَ زَانش م ةُ ويانالزا لَا وهحنكزَانٍ إِلَّا ي 

كٌ وأَ شرِ م مرح و كذَل ين نمؤ لَى  الْمع(  
  ١٩٣  ٣  النور

ذْ لَولَا(  ٣٧ ؤمنات ظَن سمعتُموه إِ الْمو وننمؤ الْم هِما  بِأَنفُسريخ …
(  

  ١٩٠  ١٢  النور

٣٨  )يِكش ي مف داقْص٤  ١٩  لقمان   )…و  
ضِ في وما السماوات في ما لَكُم سخَّر اللَّه نأَ تَروا لَمأَ(  ٣٩ ١٧٦  ٢٠  لقمان  )… الْأَر  
٤٠  )ثُم لَهلَ نَسعن جم لَالَةن ساء مم ين   173  ٨  السجدة  )مهِ

زِ(  ٤١ زْر و لاَ تَ ة وِ ازِرو أُر     ـهنـلْ ممحـا لاَ يهلملى ح ى وإِن تَدع مثْقَلَـةٌ إِ رخ
 يءش…(  

  ٤٤  ١٨  فاطر

٤٢  )ينذ جابوا لـربهِم والَّ تـاس واأَوقَام و لاةأَالصمهرى م ورش مهنيا بممو 

زَقْناهم  ينفقُون ر(  
  ١٢٦  ٣٨  الشورى

خ ما كُنا إِنَّا …(  ٤٣ تَنسنَس كُنتُم لُونم172  ٢٩  الجاثية  )تَع  
ذين يهاأَ يا(  ٤٤ ق جاءكُم إِن آمنوا الَّ فَاس أبـنوا  بـني١٤٥  ٦  الحجرات  )…فَتَب  

يرا  اجتَنبـوا  آمنـوا  يهـا الَّـذين  أَ يـا (  ٤٥ كَـث  ـنم  الظَّـن إِن  ـضعب 

الظَّن  إِثْم…(  
  ١٩٠  ١٢  الحجرات

٤٦  

ؤمنـات يبايِعنـك علَـى    أَيآ ( كَ المُ آءذَا ج شـرِكْن    أَيها النبِي إِ ن لَّـا ي
 ْقْتلُنَلا يو يننز لا يو رقِْنسَلا يئاً ويش ِاأَبـ ين ت ولادهن َولا يأْ

 ــين ب ــه فْتَرينــانٍ ي ــي   أَ بِبهتَ ف كــين عصلا يو ــن أَرجلهِ و يهنــد ي
  نايِعهفَب عروفم…(  

  ٣٥  ١٢  الممتحنة

٤٧  ) تُم تَبكُم  إِنِ ارآئسن نـيضِ مالمَح نم نسئي يالَّلائو
ئي لَم يحضْن أَفَعدتُهن ثَلاثَةُ  الَّلارٍ وهش… (  

  ١٠٤  ٤  الطلاق

٤٨  )بضَر اللَّه ينذ  كَانَتاَ تَحت عبدينِ لُوط ةأَوامر نُوحٍ ةأَامر كَفَروا مثَلًا لِّلَّ

نا  ممنِ فَخَانَتَاهيحالنَا صادب١١٥  ١٠  التحريم  )…    ع  
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٤٩  
)بضَر و ثَلًا اللَّهم ينذ لَّ ذْ   قَالَت فرعون ةأَامر آمنوا لِّ  رب إِ

كَ  لـي  ابـنِ  نـدـي     عيتَـاً فب  ـةنج جنـي  الْ نَ ـن  وم 

هلمعو  نوعري فنج نَ و نمِ مالْقَو ين مالظَّال(  
  ١١٥  ١١  التحريم
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  الصفحة  الحديث الشريف –أ   الرقم
  ١٥٢  إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما  ١
  ١٤٤  أَصبتَ وأحسنت  …  ٢
  ١٥٨  …أُمرتُ أَن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله   ٣
  ١٦٨  …إنما أهلك من كان قبلكم   ٤
  ١٠٥    …تزوجها وهي بنت ست سنين  - r - أن النبي  ٥
  ٧٣  …رخَّص للرعاء أن يرموا بالليل  - r -أَن النبي   ٦
  ١١٨  إِن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم  ٧
  ١٦٢  …إنَّك لستَ بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به   ٨
  ١٥٥  …إنه ستكون هناتٌ وهناتٌ   ٩
  ٦٧  …أَو لبيسٍ ائتوني بعرضٍ ثيابٍ خميصٍ   ١٠

١١  
أنا والزبير والمقداد بن الأسـود   - r -بعثني رسول االله 

…  ١٦٦  

  ١٤٨  البينةُ على المدعي واليمين على المدعى عليه  ١٢
  ١٤٦  بينتك أو يمينه  ١٣
  ١٠٧  …رفع القلم عن ثلاثة   ١٤

١٥  
فقال : رميتُ بعدما أمسـيت فقـال لا    - r -سئل النبي 

  ٧٢  حرج..

  ١٦١  … تُ حلفَ المطَيبِين مع عمومتي وأنا غلام شهد  ١٦
١٧  هي١١٩  على اليد ما أَخذت حتى تُؤد  

١٨  
فقال عمر : إنَّه قد خان االله والمؤمنين فـدعني فلأضـرب   

  ١٦٧  …عنقه 

  ١١٥  فنهى عن قتل النساء والولدان …   ١٩
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  ٥١  …  قال الناس : يا رسول االله ! غلا السعر ، فسعر لنا   ٢٠
  ٤  القصد القصد تبلغوا  ٢١
  الصفحة  الحديث الشريف –أ   الرقم
  ٥  كان أَبيض مليحاً مقصداً  ٢٢
  ١٥٤  … كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء   ٢٣
  ١١٩  …كلُّ المسلم على المسلم حرام   ٢٤
  ٤٥  …كنَّا على شاطئ نهرٍ بالأهواز قد نَضب عنه الماء   ٢٥
  ٥٨  …لا تصوموا : حتى تروا الهلال   ٢٦
  ١٤٠  م حتى تُستأمر  يلا تُنكح الأ  ٢٧
  ٨٥  لا ضرر ولا ضرار  ٢٨
  ٨٤  ئٌلا يحتكر إلا خاط  ٢٩

٣٠  
مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأَني رسول  ئٍلا يحل دم امر

  ١١٤  …االله إلا بإحدى ثلاث 

  ١١٩  لا يحل مال امرئٍ إلا بطيب نفسٍ منه  ٣١
  ٨٠  المسلمون عند شروطهم    ٣٢
  ٨٤  …عين ليلةً من احتكر الطعام أرب  ٣٣

٣٤  
من احتكر حكرةً يريد أَن يغلي بها على المسـلمين فهـو   

  ٨٤  خاطئ

  ٧٨  …من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه   ٣٥
  ١١٤  …من بدل دينه فاقتلوه   ٣٦

٣٧  
 - r -وجِدتْ امرأةٌ مقتولةً في بعض مغازي رسـول االله 

  ١١٦  يان عن قتل النساء والصب - r - االله فنهى رسول

٣٨  رجللفراش وللعاهر الح ١٣٩  الولد  
  ١٥٤  …ومن بايع إماماً فأعطاه صفقةَ يده وثمرة قلبه فليطعه …  ٣٩



   - ٢١٤  -

  ١٨٩  ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة…  ٤٠
  ١٥٤  ن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية وم…  ٤١

  
  

  الصفحة  الأثر –ب   الرقم
  ٧٠  …ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلِّي أَنها نزلت …   ٤٢
  ١٤٤  فتركها عمر حتى وضعت حملها ثم رجمها .…   ٤٣
  ١٤٤  فجلده عمر الحد .…   ٤٤

٤٥  
: هل تزوجت ؟ قلـت لا ، قـال    - t -قال ابن عباس 

هذه الأُمة أكثرها نساء فتزوج فإن خير:  
٩٣  

٤٦  
كـس  بأن لها مهر نسائها لا و - t -قضى ابن مسعود 

  …ولا شططَ 
٤٦  

٤٧  
أن يفرض لمـن بلـغ    - t -كتب عمر بن عبد العزيز 

  …الخمس عشرة 
١٠٦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   - ٢١٥  -

 
 
 
 

 
  الصفحة   القواعد الأُصولية –أ    الرقم
  ٨٥  إفراد فرد من العام بحكمه لا يخصصه.    ١
  ١٢٦  …صرفه قرينة الأمر يفيد الوجوب ما لم ت  ٢
  ٨٥  الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.    ٣
  ١٢٦  القران في النَّظم يقتضي القران في الحكم.       ٤
  ٨  كل حكم مرتبط بحكمته وجوداً وعدماً.  ٥
  ٨٥  اللقَب لا مفهوم له.  ٦
  ١٢٧  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  ٧
٨  .م٨٤  النكرة في سياق الشرط تَع  

      
  الصفحة   القواعد الفقهية –ب    الرقم
  ٦٦  إذا ضاق الأَمر اتَّسع.    ٩
  ٥٣  تفوت أَدنى المصلحتين لحفظ أَعلاهما.  ١٠
  ٥٣  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.   ١١
  ٥٣  الضرر الأشد يزال بالضرر الأَخَفِّ.  ١٢
  ٥٣  ورات.ظالضرورات تبيح المح  ١٣
  ٥٣  ها.الضرورات تقدر بقدر  ١٤
  ٨٥  لا ضرر ولا ضرار.  ١٥
  ٦٦  المشقة تجلب التيسير.  ١٦
  ٥٣  المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.   ١٧
  ٨٠  المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.  ١٨



   - ٢١٦  -

  ٨٠  المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.    ١٩
  ٨٣  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.   ٢٠

 
 

 
  الصفحة  المفردة  الرقم    الصفحة  المفردة  الرقم
  ٧١  التَّبحبح  ٢٥    ١٩٠  أَتُّون  ١
  ١٣  الترجيح  ٢٦    ٢٠  أَديم  ٢
  ١٣٠  التسعير   ٢٧    ٤٢  أساطين  ٣
  ٦٢  تضيفت  ٢٨    ١٦٦  أَسن  ٤
  ١١٧  التعزير  ٢٩    ٧١  إصر  ٥
  ٦٦  تفصي  ٣٠    ١٨  أَفذاذ  ٦
  ٩  التقصيد  ٣١    ٤٦  أَقحاح  ٧
  ١٨٨  الجِراء  ٣٢    ٦٥  أَقط  ٨
  ١٦٦  خاخ  ٣٣    ٩١  أَكَمة  ٩
  ١٠  خُبر  ٣٤    ١٤٨  إلاطة  ١٠
١١  ٩  الخَلَّة  ٣٥    ٣  الأَم  
  ٦٧  الخميص  ٣٦    ٥٩  إناطة  ١٢
  ٩٠  الدندنة  ٣٧    ١٦١  أَنكُثُه  ١٣
  ٥٩  رأب  ٣٨    ٦٢  أُواره  ١٤
١٥  ١٥٧  ربقة  ٣٩    ٥  إيماء  
  ١٢  رجح  ٤٠    ١٦  الاجتهاد  ١٦
  ١٨٨  الرتق  ٤١    ٨٢  الاحتكار  ١٧
  ١٦  الرحى  ٤٢    ٢  الاختلاف   ١٨
  ١١٢  الردة  ٤٣    ٢٠  استرفَاء  ١٩
  ٧٣  الرعاء  ٤٤    ١٦٢  بجرها  ٢٠



   - ٢١٧  -

  ٤٣  رواج  ٤٥    ٣٨  البضاعة المزجاة  ٢١
  ١٢٣  رويبضة  ٤٦    ١٨٨  البكارة  ٢٢
  ١٧١  السبر  ٤٧    ٤  تأْلَفُ  ٢٣
  ١٨٧  السدى  ٤٨    ٤  تأْنَفُ  ٢٤
  الصفحة  المفردة  الرقم    الصفحة  المفردة  الرقم
  ٨٢  الكزازة  ٧٠    ٩٠  الشِّنْشنة  ٤٩
  ٦٧  لبيس  ٧١    ١٢٤  الشورى  ٥٠
  ٧٣  اللَّجاج  ٧٢    ٥٩  الصدع  ٥١
  ١٨٧  اللُّحمة  ٧٣    ٧٠  الظُّعن  ٥٢
  ٩٦  ةنَّمئِ  ٧٤    ١٦٦  ظعينة  ٥٣
  ٤٣  مجذوذ  ٧٥    ١٦٢  عجرها  ٥٤
  ١٣٢  المسعر  ٧٦    ١٨٨  العذراء  ٥٥
  ٩  المعوِز  ٧٧    ١٥٧  العضوض  ٥٦
  ٥  مقصداً  ٧٨    ٢٥  عقْدة  ٥٧
  ٧٧  نافحة المسك  ٧٩    ٣  الغَرض  ٥٨
٥٩  ٨٠    ٧٠  غَلَس  ب٤٥  نَض  
  ١٧٣  النَّسل   ٨١    ٧٠  غلَّسنا  ٦٠
  ٢٠  النَّقْب  ٨٢    ٤  قاصداً  ٦١
  ٢٠  الهِناء  ٨٣    ٥٧  قَتَر  ٦٢
  ١٥٥  هنَات  ٨٤    ٧٦  قصب السبق  ٦٣
  ٣  الوخي  ٨٥    ٥  القَصد  ٦٤
٦٥  د٦٢  الوطيس  ٨٦    ٣  قص  
  ٤٦  الوكْس  ٨٧    ٣  لسبيلقصد ا  ٦٦
  ٧٠  يا هنْتاه  ٨٨    ١٤٤  القمط  ٦٧
          ٦٢  قيد أَنملة  ٦٨
          ٦٣  القيمة  ٦٩



   - ٢١٨  -

 
  
  
  
  
  

 

 
  الصفحة  المصطلح  الرقم    الصفحة  المصطلح  الرقم
  ١١٩  العارِية  ٢٤    ١١٩  الإتلاف  ١
  ١٣١  العرض والطلب  ٢٥    ١١٦  الإِعدام المعنوي  ٢
  ٩  العلة  ٢٦    ١٣١  الأَمتعة  ٣
  ١٠٢  العولمة  ٢٧    ١٢٣  أَهل الحل والعقد  ٤
  ٤٣  الغَبن  ٢٨    ١٦  الاجتهاد  ٥
  ١٢٠  الغرامة  ٢٩    ٨٢  الاحتكار  ٦
  ٤٣  الغَرر  ٣٠    ٤٠  الاستقراء  ٧
  ١١٩  الغَصب  ٣١    ٣٣  مالاستقراء التا  ٨
  ٦٠  فحوى الخطاب  ٣٢    ٧٩  بيع الأُنموذج  ٩
  ١٦  فرض الكفاية  ٣٣    ٤٣  بيع الجزاف  ١٠
  ١١  فلسفة التشريع  ٣٤    ٧٦  بيع المغَيبات  ١١
  ١٤٥  القافة  ٣٥    ٨  التَّعليل    ١٢
  ١٣٧  القرائن  ٣٦    ١٣  الترجيح  ١٣
  ١٤٥  القُرعة  ٣٧    ١٣٠  التسعير    ١٤
  ١٤٥  القسامة   ٣٨    ١١٧  التعزير  ١٥
  ٦٠  قياس الأَولَى  ٣٩    ٩  التقصيد   ١٦
  ٦٠  قياس الجليال  ٤٠    ٤٥  الحبس    ١٧
  ٦٢  القيمة  ٤١    ١٠٤  حد الصغر  ١٨
  ٤٣  المزابنة  ٤٢    ٨  الحكمة  ١٩



   - ٢١٩  -

  ١٧١  المسائل المستجدة  ٤٣    ١١٢  الردة  ٢٠
  ١٦٤  المصدر الصناعي  ٤٤    ١٠٢  الزواج المبكر  ٢١
  ٤٨  المصلحة  ٤٥    ١١٨  سد الذريعة  ٢٢
  ٦٠  مفهوم الموافقة  ٤٦    ١٢٤  الشورى  ٢٣
  الصفحة  المصطلح  الرقم    الصفحة  المصطلح  الرقم
  ٣٠  المقاصد العرفية  ٥٨    ٣  المقاصد  ٤٧
  ٢٨  المقاصد القطعية  ٥٩    ٢٦  المقاصد الأصلية   ٤٨
  ٦٥  مقام الحال  ٦٠    ٢٦  المقاصد التابعة   ٤٩
  ٦٥  مقام المقال   ٦١    ٣٦  المقاصد التحسينية  ٥٠
  ١٨  سوخالمن  ٦٢    ٢٣  المقاصد الجزئية  ٥١
  ١٣٣  المنطوق  ٦٣    ٣٦  المقاصد الحاجية  ٥٢
  ١٨  الناسخ   ٦٤    ٣٠  المقاصد الحقيقية  ٥٣
  ٣٩  نكاح المتعة  ٦٥    ٢٣  المقاصد الخاصة  ٥٤
  ١٤٥  النُّكول  ٦٦    ٣٦  المقاصد الضرورية  ٥٥
  ١٨٢  النوازل  ٦٧    ٢٨  المقاصد الظنية  ٥٦

          ٢٣  المقاصد العامة  ٥٧

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   - ٢٢٠  -
  
  
  
  
  
  

 

   
  الصفحة   العلَم المترجـم له  الرقم
  ٤  إبراهيم بن محمد النحوي (الزجاج).    ١
  ٤٥  الأزرق بن قيس .  ٢
  ٤٦  بروع بنت واشق .  ٣
  ١٦٦  حاطب بن أبي بلتعة.  ٤
  ١١٩  حنيفة الرقاشي (أبو حرة الرقاشي).   ٥
  ١٦٦  الزبير بن العوام.  ٦
  ٥  عامر بن واثلة (أبو الطفيل).  ٧
  ١٠٤  عبد االله بن شبرمة الكوفي (ابن شبرمة).  ٨
  ١٥٤  عرفجة بن شريح.  ٩
  ١٢٥  قتادة بن دعامة السدوسي.    ١٠
  ٦  محمد الطاهر بن عاشور(ابن عاشور).  ١١
  ٦  محمد علاَّل بن عبد الواحد (الفاسي).  ١٢
  ٥٧  ي.مطرف بن عبد االله بن الشِّخِّيرالبصر  ١٣
  ٤٦  معقل بن سنان الأَشجعي.  ١٤
  ١٦٦  سود .المقداد بن الأ  ١٥
  ١٥٧  المنذر بن ساوى  ١٦
  ٤٥  نضلة بن عبيد (أبو برزة الأَسلمي).  ١٧

  
 



   -٢٢١ -  

  سابعاً : فهرس المصادر والمراجع.
  أولاً ـ القرآن الكريم وتفسيره :

-هـ)"أحكام القـرآن"،دار الكتـب العربـي   ٣٧٠أبو بكر أحمد بن علي الرازي(ت الجصاص: - ١
  هـ .١٣٣٥/ ١ط -بيروت

هـ)"التفسير الكبير أومفاتيح الغيب"، دار إحياء التراث العربي ٦٠٦فخر الدين محمد(ت الرازي: - ٢
  . ٣ط -بيروت–
 -القـاهرة –محمد رشيد"تفسير القرآن الحكـيم المعـروف بتفسـير المنـار"، مكتبـة       رضا: - ٣

  هـ.٢/١٣٦٧ط
-بيـروت -وهبة"التفسير المنيـر فـي العقيـدة والشـريعة والمـنهج"، دار الفكـر       الزحيلي: - ٤

  م.١٩٩١-هـ١/١٤١١ط
جوه هـ)"الكشاف عن وجوه التنزيل وعيون الأقاويل في و٥٣٣محمود بن عمر(ت الزمخشري: - ٥

  هـ .١٣٦٧ -القاهرة–التأويل"، مطبعة الحلبي 
 هـ .١٤٠٨ -القاهرة–أحمد "عمدة التفسير"، دار الاستقامة  شاكر: - ٦

محمد الأَمين بن محمد المختار"أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن"، عـالم     الشنقيطي: - ٧
 بيروت . –الكتب 

  م.١٩٧٢لاح الدين المنجد ، محمد بن الحسن"السير الكبير"، تحقيق: د. ص الشيباني: - ٨
هـ) "جامع البيان فـي تفسـير القـرآن " ، دار    ٣١٠أبو جعفر محمد بن جرير (ت الطبري: - ٩

  م.١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣/ ١ط -بيروت-المعرفة
  م.١٩٩٧-تونس-محمد الطاهر"التحرير والتنوير"، دار سحنون للنشر والتوزيع  ابن عاشور: -  ١٠
 -القـاهرة –هـ)"أحكام القرآن"، مطبعة الحلبي ٥٤٣أبو بكر محمد بن عبداالله (ت ابن العربي: -  ١١

  هـ .١٣٦٧
هـ)"الجامع لأحكام القرآن"، مطبعـة دار الكتـب   ٦٧١محمد بن أحمد الأنصاري(ت القرطبي: -  ١٢

  م.١٩٥٠ –هـ ١/١٣٦٩ط -القاهرة–المصرية 
  م.١٩٨٠–هـ ٩/١٤٠٠ط -بيروت، والقاهرة–سيد"في ظلال القرآن"، دار الشروق  قطب: -  ١٣
 -بيـروت -هـ)"تفسير القـرآن العظـيم"، دار المعرفـة   ٧٧٤يل القرشي(تإسماع ابن كثير: -  ١٤

  هـ .١٣٨٨
  ثانياً ـ السنة النبوية وشروحها :

هـ)"المصنَّف في الأحاديث والآثار"، تعليـق:  ٢٣٥عبداالله بن محمد الكوفي(ت ابن أبي شيبة: -  ١٥
  م.١٩٩٤–هـ ١٤١٤ -بيروت–سعيد محمد اللحام ، دار الفكر 
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هـ)"مسند أحمد"، تحقيق: أحمد شاكر،وحمزة ٢٤١حمد بن محمد الشيباني(تأبو عبد االله أ أحمد: -  ١٦
  م.١٩٩٥–هـ ١/١٤١٦ط -القاهرة–أحمد الزين، دار الحديث 

 -القـاهرة –هـ)"المنتقى شرح الموطـأ"، مطبعـة السـعادة    ٤٩٤سليمان بن خلف(ت الباجي: -  ١٧
 هـ .١/١٣٣١ط
-بيـروت -لصحيح"، دارالفكـر هـ) "الجامع ا٢٥٦أبو عبداالله محمد بن إسماعيل(ت البخاري: -  ١٨

  م.١٩٩١-هـ١/١٤١١ط
هـ)"شرح السنة"، تحقيق وتخريج: زهير الشاويش، وشعيب ٥١٦الحسين بن مسعود(ت البغوي: -  ١٩

  م.١٩٨٣–هـ ١٤٠٣/ ٢ط -عمان–الأرناؤوط، المكتب الإسلامي 
 -بيروت–هـ)"السنن الكبرى"، دار الفكر ٤٥٨أبو بكر محمد بن الحسين بن علي(ت البيهقـي:  -  ٢٠

  م.١٩٩٦–هـ ١٤١٦ /١ط
هـ)"الجوهر النقي"،المطبـوع  ٧٤٥علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني(ت ابن التركماني: -  ٢١

 بيروت . –بحاشية السنن الكبرى للبيهقي، دار المعرفة 

هـ)"سنن الترمـذي"، تحقيـق: صـدقي    ٢٧٩أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي(ت الترمذي: -  ٢٢
  م.١٩٩٤-هـ١٤١٤-بيروت-العطار، دار الفكر

هـ)"المستدرك علـى الصـحيحين"،   ٤٠٥أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري(ت الحاكم: -  ٢٣
  م.١٩٩٠-هـ١/١٤١١ط-بيروت -دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

هـ)"فتح الباري بشرح صـحيح البخاري"،المكتبـة   ٨٥٢أحمد بن علي العسقلاني(ت ابن حجر: -  ٢٤
  هـ .١٣٨١–السلفية 

  بيروت . –أبو سليمان محمد بن محمد"معالم السنن"، المكتبة العلمية  الخطابي: -  ٢٥
  م.١٩٩٤-هـ١٤١٤-بيروت-هـ)"سنن الدارقطني"،دارالفكر٣٨٥علي بن عمر (ت الدارقطني: -  ٢٦
 -القاهرة–هـ)"سنن أبي داود" ، دار الحديث ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجستاني(ت أبو داود: -  ٢٧

  م.١٩٨٨–هـ ١٤٠٨
هـ)" نيل الأوطار شـرح منتقى الأخبـار مـن   ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد (ت الشوكاني: -  ٢٨

  م.١٩٥٢–هـ ٢/١٣٧١ط -القاهرة–أحاديث سيد الأخيار"، مطبعة الحلبي 
بيروت  –هـ)"سبل السلام" مؤسسة الرسالة ١١٤٢محمد بن إسماعيل بن صلاح(ت الصنعاني: -  ٢٩

. 

ف"، تحقيـق: حبيـب الـرحمن    هــ)"المصنَّ ٢١١أبو بكر بن همام الصنعاني(ت عبد الرزاق: -  ٣٠
 بيروت . -الأعظمي،المكتب الإسلامي

هـ)"عارضة الأحوذي بشرح صـحيح  ٥٤٦أبو بكر محمد بن عبداالله الإشبيلي(ت ابن العربي: -  ٣١
  بيروت . –الترمذي"، دارالفكر 
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هـ)" سنن ابن ماجة" ،تحقيق :محمـد  ٢٧٥أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني (ت ابن ماجة: -  ٣٢
  م.١٩٩٤-هـ١٤١٤-القاهرة –لباقي دار الحديث فؤاد عبد ا

هـ)"صحيح مسلم"، تحقيق: محمد ٢٦١أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري القشيري (ت مسلم: -  ٣٣
  .-القاهرة–فؤاد عبد الباقي، دارإحياء الكتب العربية 

هـ)"سنن النسائي"(المجتبى)،تحقيق: ٣٠٣أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي(ت النسائي: -  ٣٤
  م.١٩٩٥–هـ ١٤١٥ -بيروت–العطار ، دار الفكر  صدقي

هـ)"المنهاج شرح صـحيح مسـلم بـن    ٦٧٦أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي(ت النووي: -  ٣٥
  م.١٩٩٥–هـ ١٤١٥ -بيروت–الحجاج"، دار الفكر 

  أصول الفقه والقواعد الفقهية :ثالثاً ـ كتب 
–حكام"، مطبعة صـبيح  هـ)"الإحكام في أُصول الأ٦٣١سيف الدين علي بن محمد(ت الآمدي: -  ٣٦

  هـ .١٣٤٧ -القاهرة
هـ)"نهاية السول شرح منهاج الوصول إلـى علـم   ٧٧٢جمال الدين عبد الرحيم(ت الإسنوي: -  ٣٧

  القاهرة . –الأُصول للبيضاوي"،مطبعة صبيح 
 -هـ١٤٢٠/ ٢ط-الرياض -يعقوب بن عبد الوهاب "القواعد الفقهية"، مكتبة الرشد الباحسين: -  ٣٨

  م.١٩٩٩
  .٣ط -بيروت–ستم"شرح المجلة"،دار إحياء التراث العربي سليم ر باز: -  ٣٩
-مصـر –عبد العزيز"كشف الأسرار عن أصول الفقه للبزدوي"، مكتبـة الصـنايع    البخاري: -  ٤٠

 هـ.١٣٠٧
 مصر . –محمد بن الحسن"مناهج العقول"، مطبعة السعادة  البدخشي: -  ٤١

 ـ البورنو: -  ٤٢ -ة "، مكتبـة المعـارف  محمد صدقي بن أحمد"الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلي
  م.١٩٨٩-هـ٢/١٤١٠ط-الرياض

هـ)"التلويح علـى التوضـيح"،مطبعة   ٧٩٢سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي (ت التفتازاني: -  ٤٣
  م.١٩٥٧هـ ١٣٧٧ -مصر–محمد علي صبيح 

هـ)"المسودة في أصول الفقه"، تحقيق: محمد ٧٢٨تقي الدين أحمد بن عبد الحليم(ت ابن تيمية: -  ٤٤
 بيروت . -الكتاب العربي  محيي الدين ، دار

أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة"القواعد الفقهية المستخرجة مـن كتـاب أعـلام    الجزائري: -  ٤٥
  هـ . ١/١٤٢١ط -الجيزة–،ودار ابن عفَّان  -الدمام–الموقِّعين لابن القيم"، دار ابن القيم 

هـ)"البرهان فـي  ٤٣٨ف(تإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبداالله بن يوس الجويني: -  ٤٦
  م.١٩٩٢–هـ ١٤١٢/ ١ط -المنصورة–أُصول الفقه"، دار الوفاء 

علي حيـدر التركي"دررالحكـام شـرح مجلـة الأحكـام"، تعريـب المحـامي:فهمي         حيدر: -  ٤٧
 بيروت . -الحسيني،مكتبة النهضة
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، ودار -الجزائر-محمد"نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء"، دار الصفاء الروكَي: -  ٤٨
  م.٢٠٠٠–هـ ١٤٢١/ ١ط -بيروت–ابن حزم 

هـ)"جمع الجوامع بحاشية البناني"، مطبعة مصطفى ٧٧١تاج الدين عبد الوهاب(ت ابن السبكي: -  ٤٩
  م.١٩٣٧–هـ ١٣٥٦/ ٢ط -القاهرة–الحلبي 

هـ)" الإبهاج في شرح المنهـاج"، دار الكتـب   ٧٥٦تقي الدين علي بن عبد الكافي(ت السبكي: -  ٥٠
  م.١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤/ ١ط -بيروت–العلمية 

–هـ)"الأشباه والنظائر"،دار الكتـب العلميـة   ٧٥٦تقي الدين علي بن عبد الكافي(ت السبكي: -  ٥١
  بيروت.

هـ)"أصول السرخسي"، تحقيق: أبـو الوفـا   ٤٨٣محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت السرخسي: -  ٥٢
  بيروت . –الأفغاني، دار المعرفة 

هـ)، "الناسخ والمنسوخ فـي القـرآن العزيـز"،    ٢٢٤أبو عبيد القاسم الهروي (ت  ابن سلاَّم: -  ٥٣
 -الريـاض  -دراسة وتحقيق محمد بـن صـالح المـديفر ، مكتبـة الرشـد للنشـر والتوزيـع       

  م.١٩٩٧ -هـ٢/١٤١٨ط
هـ)" الأشباه والنظائر"، دار الكتـاب  ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت السيوطي: -  ٥٤

  م.١٩٨٧–هـ ١/١٤٠٧ط -بيروت–العربي 
هـ)"الاعتصام"، دار ٧٩٠بو إسحاق إبراهيم بن موسى اللَّخمي الغرناطي المالكي(تأ الشاطبي: -  ٥٥

  م.١٩٨٨–هـ ١٤٠٨/ ١ط -بيروت–الكتب العلمية 
هـ)"الموافقات فـي  ٧٩٠أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللَّخمي الغرناطي المالكي(ت الشاطبي: -  ٥٦

  م.١٩٩١-هـ١/١٤١١ط-تبيرو-أُصول الشريعة"، شرح: عبد االله دراز، دار الكتب العلمية 
هـ)"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم    ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد(ت الشوكاني: -  ٥٧

  م.١٩٩٨-هـ١/١٤١٨ط-القاهرة-الأصول"، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل ، دار السلام
  بيروت . –عز الدين"قواعد الأَحكام في مصالح الأَنام"، دار المعرفة  ابن عبد السلام: -  ٥٨
-عضد الملة والدين"شرح على مختصر المنتهى لابن الحاجب"، المطبعـة الأميريـة    العضد: -  ٥٩

  . ١ط -بولاق
هـ)"شفاء العليل"، تحقيق:د. الكبيسـي، مطبعـة   ٥٠٥أبو حامـد محمد بن محمد (ت الغزالي: -  ٦٠

  هـ .١٣٩٠ -بغداد–الإرشاد 
طبعة الأَميرية هـ)"المستصفى من علم الأُصول"،الم٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد(ت الغزالي: -  ٦١

  هـ .١٣٢٢/ ١ط -بولاق–
هـ)"المنخول من تعليقات الأصول"، تحقيـق : د .  ٥٥٠أبو حامد محمد بن محمد (ت الغزالي: -  ٦٢

  م.١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠/ ٢ط –بيروت –محمد حسن هيتو ، دار الفكر 
  بيروت . –هـ)"الفروق"، عالم الكتب ٦٨٤شهاب الدين أَحمد بن إدريس(ت القرافي: -  ٦٣
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هـ)"أَعلام الموقِّعين ٧٥١بو عبد االله محمد بن أَبي بكر بن أَيوب ابن قيم الجوزية(تأ ابن القيم: -  ٦٤
/ ١ط -بيـروت –عن رب العالمين"، تعليق: محمد المعتصم باالله البغدادي ، دار الكتاب العربـي  

  م.١٩٩٦–هـ ١٤١٦
 -القـاهرة – هـ)"الأشباه والنظائر"،مطبعة الحلبي٩٧٠زين العابدين بن إبراهيم (ت ابن نجيم: -  ٦٥

  م.١٩٦٨
  كتب المقاصد الشرعية : –رابعاً 
يونس محيي الدين فايز"ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات  الأَسطل: -  ٦٦

فقهية معاصرة"، رسالة دكتوراة مخطوطة ، إشراف : د. علي محمد الصوا ، الجامعة الأَردنيـة،  
  م.١٩٩٦–هـ ١٤١٦

–ن"ضوابط المصلحة في الشريعة الإِسلامية"،مؤسسـة الرسـالة   محمد سعيد رمضا البوطي: -  ٦٧
  م.١٩٩٢هـ ١٤١٢/ ٦ط -بيروت

–هــ  ١٤٢٢/ ١ط -عمـان –نعمان"طرق الكشف عن مقاصد الشارع" ، دار النفائس  جغيم: -  ٦٨
م، رسالة دكتوراة مطبوعة ، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية ، الجامعـة الإسـلامية   ٢٠٠٢
  م.٢٠٠١وقد أُجيزت عام  -ماليزيا-العالمية

م، ١٩٨١ -القـاهرة –حسين حامد"نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي" ، مكتبة المتنبي  حسان: -  ٦٩
  رسالة دكتوراة من كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر.

إسماعيل"نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور"، المعهد العالمي للفكر  الحسـني:  -  ٧٠
  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٦ -الولايات المتحدة الأمريكية -فيرجينيا–مي، هيرندن الإسلا

  م.١٩٨٤-هـ٢/١٤٠٤ط-بيروت-عبد الوهاب"السياسة الشرعية"،  خلاَّف: -  ٧١
أحمد "نظرية المقاصد عند الإمـام الشـاطبي "، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات       الريسوني: -  ٧٢

  م.١٩٩٢ –هـ ١/١٤١٢والنشر،ط
 -بيروت–التشريع الإسلامي، ونجم الدين الطوفي" ، دار الفكر  مصطفى"المصلحة في أبو زيد: -  ٧٣

  م.١٩٥٤هـ ١/١٣٧٤ط
هـ)"مقاصد الشريعة الإِسلامية"، الشركة التونسية للتوزيع ١٣٩٣محمد الطاهر(ت ابن عاشور: -  ٧٤

  الجزائر .-والمؤسسة الوطنية للكتاب  -تونس–
شـورات المعهـد العـالمي للفكـر     يوسف حامد"المقاصد العامة للشريعة الإسلامية"، من العالِم: -  ٧٥

  م.١٩٩١–هـ ١٤١٢/ ١ط -فيرجينيا-الإسلامي، هيرندن
  م.٥/١٩٩٣علاَّل"مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها"، مؤسسة علاَّل الفاسي ، ط الفاسي: -  ٧٦
يوسف"السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعـة ومقاصدها"،مؤسسة الرسالة  القرضاوي: -  ٧٧

  م.٢٠٠٠-هـ١/١٤٢١ط-بيروت–
  امساً ـ كتب الفقه :خ
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  ( أ ) الفقه الحنفي :
هـ)"جامع أحكام الصغار"، تحقيق:عبد الحميد عبد الخالق ٦٣٢محمد بن محمود(ت الأسروشني: -  ٧٨

  م.١/١٩٨٢ط-بغداد–
هــ)"طريقة الخـلاف بـين    ٥٥٢علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي(ت الإسمندي: -  ٧٩

–ل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميـة  الأسلاف"، تحقيق وتعليق: علي محمد عوض، وعاد
 م.١٩٩٢–هـ ١/١٤١٣ط -بيروت

  بيروت . –محمد بن محمد"العناية في شرح الهداية"، المكتبة الإسلامية  البابرتي: -  ٨٠
هـ)"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"،دار الكتـاب  ٧٤٢فخر الدين عثمان بن علي (ت الزيلعي: -  ٨١

 هـ .١٣١٥/ ١الإسلامي ، ط
-هــ)"المبسوط"،دار المعرفـة  ٤٨٣شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سـهل(ت  السرخسي: -  ٨٢

  م.١٩٨٩–هـ ١٤٠٩ -بيروت
هـ)"تحفة الفقهاء"، تحقيق: محمـد المنتصـر   ٥٤٠علاء الدين محمد بن أحمد(ت السمرقندي: -  ٨٣

  دمشق . –الكتاني، ووهبة الزحيلي، دار الفكر 
ام فيما يتردد بين الخصمين مـن  هـ)"معين الحك٨٤٤أبو الحسن علي بن خليل(ت الطرابلسي: -  ٨٤

  . ٢ط -القاهرة–الأحكام"، مطبعة الحلبي 
–هـ)"حاشية رد المحتار على الدر المختـار"،دار الفكـر   ١٢٥٢محمد أمين(ت ابن عابدين:  -  ٨٥

  م.١٩٦٦/ ٢ط -بيروت
  بيروت . –هـ)"مجموعة رسائل ابن عابدين"، عالم الكتب ١٢٥٢محمد أمين(تابن عابدين:  -  ٨٦
هـ)"مختصر القدوري في الفقه ٤٢٨الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر(تأبو  القدوري: -  ٨٧

  هـ . ١٤١٨/ ١ط -بيروت–الحنفي"، تحقيق: كامل محمد محمد عويضة ، دار الكتب العلمية 
هـ)"بدائع الصـنائع فـي ترتيـب    ٥٨٧علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت الكاساني: -  ٨٨

 م.١٩٨٦–هـ ٢/١٤٠٦ط -بيروت–الشرائع"،دار الكتب العلمية 
–هـ)"الهداية شرح بداية المبتدي"،دار الكتـب العلميـة   ٥٩٣علي بن أبي بكر(ت المرغيناني: -  ٨٩

 هـ .١٤١٠/ ١ط -بيروت

–عبد الغني الغنيمي الدمشقي"اللباب في شرح الكتاب"، دار إحياء التـراث العربـي    الميداني: -  ٩٠
  هـ .٢/١٤١٨ط -بيروت

 -بيـروت -"الفتاوى الهندية"، دار إحياء التراث العربيندنظام الدين ومجموعة من علماء اله -  ٩١
  هـ .٣/١٤٠٠ط
القـاهرة    –هـ)"فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني"، مطبعة صبيح ٨٦١الكمال(ت ابن الهمام: -  ٩٢

. 

 هـ .١٣٥٢ -القاهرة–هـ)"الخراج"،المطبعة السلفية ١٨٣يعقوب بن إبراهيم (ت أبو يوسف: -  ٩٣
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  (ب)الفقه المالكي:
هـ)"جواهر الإكليل شرح مختصر خليل"، دار ١٤صالح ابن عبد الحميد الآبي(القرن الأزهري: -  ٩٤

  بيروت . –الفكر 
٩٥  - :بيروت  –هـ)"القوانين الفقهية"، دار الفكر ٧٤١أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي( ابن جزي

 .  
هـ)"حاشية الخرشي علـى مختصـر خليل"المسـماة(فتح    ١١٠١محمد بن عبداالله(ت الخرشي: -  ٩٦

  بيروت . –جليل)، دار صادر ال
هـ)"الشرح الكبير علـى مختصـر خليـل(منَح    ١٢٠١أبو البركات أحمد بن محمد(ت الدردير: -  ٩٧

  هـ .١٣٠٩ -القاهرة–القدير)"، المطبعة الأزهرية 
هـ)"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير"، ١٢٣٠محمد بن أحمد بن عرفة(ت الدسوقي: -  ٩٨

 هـ .١٣٧٣ -القاهرة–مطبعة مصطفى محمد 
هـ)"بداية المجتهد ونهايـة  ٥٩١محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحفيد القرطبي(ت ابن رشد: -  ٩٩

  هـ .١٣٧١ -القاهرة–المقتصد"، مطبعة الاستقامة 
هـ)"حاشية الصاوي على الشرح الصغير" أو(بلغة السـالك  ١٢٤١أحمد بن محمد(ت الصاوي: -  ١٠٠

  ـ .ه١٣٧٢ -القاهرة–لأقرب المسالك)، مطبعة الحلبي 
م)"حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أَبـي زيـد   ١١٨٩علي الصعيدي(ت العدوي: -  ١٠١

 هـ .٢/١٣٠٩ط -القاهرة–القيرواني في مذهب مالك"،المطبعة الأزهرية 
 -بيروت–هـ)"منح الجليل شرح على مختصر خليل"، دار الفكر ١٢٩٩محمد أحمد (ت عليش: -  ١٠٢

  هـ .١٤٠٩
هـ)"تبصرة الحكام في أصول الأَقضية ومنـاهج  ٧٩٩هيم بن علي(تالقاضي إبرا ابن فرحون: -  ١٠٣

  هـ .١٣٧٨ -القاهرة–الأَحكام"،مطبعة الحلبي 
 -بيـروت –أبو بكر حسن"أسهل المدارك شرح إرشاد السالك"، دار الكتب العلميـة   الكشناوي: -  ١٠٤
  هـ .١/١٤١٦ط
 بيروت . -هـ)"المدونة الكبرى"، دار الفكر١٧٩بن أنس الأصبحي(ت مالك: -  ١٠٥

هـ)"التاج والإكليل لمختصر خليل"، مطبعة السعادة   ٨٩٧محمد بن يوسف العبدري(ت المواق: -  ١٠٦
 هـ.١٣٢٨ -القاهرة–

هـ)"الفواكه الدواني على رسالة ابـن أبـي زيـد    ١١٢٥أحمد بن غُنيم بن سالم(ت النفراوي: -  ١٠٧
 هـ .١٤١٥ -بيروت–القيرواني"، دار الفكر 

  (ج)الفقه الشافعي:
هـ)"تحفة الحبيب على شرح الخطيب"المسـمى  ١٢٢١ن بن محمد بن عمر(تسليما البجيرِمي: -  ١٠٨

  م.١٩٧٨–هـ ١٣٩٨ -بيروت–(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)، دار المعرفة 
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هـ)"رحمة الأمة في اختلاف الأئمـة"،دار  ٨٠٠أبو عبداالله محمد بن عبد الرحمن (ت الدمشقي: -  ١٠٩
  هـ .١/١٤١٦ط -بيروت–الكتب العلمية 

هـ)"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، المطبعـة  ١٠٠٤الدين محمد بن أحمد(ت شمس الرملي: -  ١١٠
  هـ .١٣٠٤ -القاهرة–البهية 

هـ)"العلَم المنشور في إثبات الشهور"، مكتبـة  ٧٥٦تقي الدين علي بن عبد الكافي(ت السبكي: -  ١١١
  هـ .١٤١٣/ ١ط -الرياض–الإمام الشافعي 

  هـ .١٣٢١ -مصر–لمطبعة الأميرية هـ)"الأُم"، ا٢٠٤محمد بن إدريس(ت الشافعي: -  ١١٢
هـ)"متن الغاية والتقريب في الفقـه  ٥٩٣أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني(تأبو شـجاع:   -  ١١٣

  هـ .٢/١٤١٥ط -بيروت–على مذهب الشافعي"، تحقيق: ماجد الحموي ، دار ابن حزم 
، مطبعة هـ)"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"٩٧٧محمد الخطيب(ت الشربيني: -  ١١٤

  م.١٩٣٣هـ ١٣٥٢ -القاهرة–الحلبي 
هـ)"المهذب في فقه الإمام الشافعي"، ٤٧٦أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف(ت الشيرازي: -  ١١٥

  هـ .١٤١٤ -بيروت–دار الفكر 
–هـ)"إحياء علوم الدين "،دار الكتـب العلميـة   ٥٠٥أبو حامد بن محمد الطوسي(ت الغزالي: -  ١١٦

  بيروت.
هــ)"الأحكام السـلطانية والوِلايـات    ٤٥٠ي بن محمد بن حبيب(تأبو الحسن علالماوردي:  -  ١١٧

  م.١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥/ ١ط -بيروت–الدينية"، دار الكتب العلمية 
هـ)"الحاوي الكبير"(شـرح مختصـر   ٤٥٠أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب(ت الماوردي: -  ١١٨

 -بيـروت –مية المزني)، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العل
  م.١٩٤٠–هـ ١٤١٤

هـ)"روضة الطالبين وعمدة المفتين"، مطبعة الحلبي ٦٧٦أبو زكريا يحيى بن شرف(ت النووي: -  ١١٩
  هـ .١٣٣٨ -القاهرة–
هـ)"المجموع شرح المهـذب"، وتكملته:للسـبكي،   ٦٧٦أبو زكريا يحيى بن شرف(ت النووي: -  ١٢٠

  والمطيعي، والعقبي .
  (د)الفقه الحنبلي:

ن يونس بن إدريس البهوتي"كشاف القناع عن متن الإقناع"،مراجعة: هـلال  منصور ب البهوتي: -  ١٢١
  هـ . ١٤٠٢ -بيروت–مصيلحي ، دار الفكر 

هـ)"الحسبة في الإسلام"، تحقيق: سـيد بـن   ٧٢٨تقي الدين أحمد بن عبد الحليم(ت ابن تيمية: -  ١٢٢
  م.١٩٨٣–هـ ١/١٤٠٣ط -الكويت–محمد بن أبي سعدة ، دار الأرقم 

هـ)"السياسة الشرعية"،طبعة وزارة الشـئون  ٧٢٨الدين أحمد بن عبد الحليم(تتقي  ابن تيمية: -  ١٢٣
  هـ .١٤١٩ -الرياض–الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 



   -٢٢٩ -  

هـ)" مجموع الفتاوى"، جمع وترتيب: عبـد  ٧٢٨تقي الدين أحمد بن عبد الحليم(ت ابن تيمية: -  ١٢٤
  هـ .١٣٨٢/ ١الرحمن بن قاسم النجدي ، مطابع الرياض ، ط

 -الريـاض –هـ)"المحرر في الفقه"،مكتبة المعارف ٦٥٢مجد الدين أبو البركات(تبن تيمية: ا -  ١٢٥
  م.١٩٨٤ –هـ ٢/١٤٠٤ط
–هـ)"الأحكام السـلطانية"، دار الكتـب العلميـة    ٤٥٨أبو يعلى محمد بن الحسين(ت الفراء: -  ١٢٦

  م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣بيروت،
 -بيروت–)"المغني"، دار الفكر هـ٦٢٠موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد (ت ابن قدامة: -  ١٢٧
  م.١٩٨٤–هـ ١/١٤٠٤ط
هـ)"زاد المعاد في هدي خير العباد"، تحقيق وتعليق:شعيب ٧٥١محمد بن أبي بكر(ت ابن القيم: -  ١٢٨

  م.١٩٩٢-هـ٢٦/١٤١٢ط-بيروت-الأرنؤوط، وعبد القادرالأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
هـ)"الطرق الحكمية في السياسة ٧٥١ية(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قيم الجوز ابن القيم: -  ١٢٩

  م.١٩٨٩هـ ١/١٤١٠ط -الطائف-الشرعية"،مكتبة المؤيد
هـ)"الإِنصاف في معرفة الراجح مـن  ٨٨٥أبو الحسن علي بن سليمان المقدسي(ت المرداوي: -  ١٣٠

 م.١٩٨٣–هـ ١٤٠٦/ ٢ط -بيروت–الخلاف على مذهب الإمام أحمد"، دار إحياء التراث 
هـ)"المبدع فـي شـرح   ٧٦٢حمـد بن عبد االله بن محمد المقدسي(تإبراهيم بن م ابن مفلح: -  ١٣١

 هـ .١٣٣٩المقنع"، مطبعة القاهرة ، 
هـ)"شرح منتهىالإِرادات"، تحقيق عبـد الغنـي عبـد    ٩٧٢تقي الدين الفتوحي(ت ابن النجار: -  ١٣٢

  بيروت . –الخالق، عالم الكتب 
 ـ٥٦٠أبو المظفَّر يحيى(ت ابن هبيرة: -  ١٣٣ الأَئمـة الأَربعـة   -رافهـ)"الإشراف على مذاهب الأش

  م.١٩٢٨–هـ ١٣٤٧ -حلب–المجتهدين"، المطبعة العلمية 
هـ)"الإفصاح عن شرح معاني الصحاح"، المطبعة ٥٦٠الوزير أبو المظفَّر يحيى(ت ابن هبيرة: -  ١٣٤

  هـ .١٣٥٥ -حلب–العلمية 
  (هـ) الفقه الظاهري :

 هـ .١٣٥٢هرة ، هـ)"المحلَّى"، مطبعة القا٤٥٦محمد بن علي بن أحمد(ت ابن حزم: -  ١٣٥

  (و) الفقه الزيدي:
هـ)"رسالة إرشاد السائل إلي دلائل المسائل"، ضمن ١٢٥٥محمد بن علي محمد(ت الشوكاني: -  ١٣٦

  القاهرة . –مجموعه الرسائل المنيرية، دار الكتبي 
هـ)"السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار"، ١٢٥٥محمد بن علي بن محمد(ت الشوكاني: -  ١٣٧

  هـ .١٤٠٥/ ١ط -بيروت–ايد ، دار الكتب العلمية تحقيق: محمود ز
  ـ كتب اللغة والمصطلحات :سادساً 
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محمد بن أحمد"تهذيب اللغة"، تحقيق: عبد السلام هارون، محمد علي النجار ، الـدار   الأزهري: -  ١٣٨
  القاهرة . –المصرية للتأليف والترجمة 

غريب الحديث والأثـر"، دار  هـ)"النهاية في ٦٠٦مجد الدين المبارك بن محمد(ت ابن الأثير: -  ١٣٩
  م.١٩٩٧-هـ١/١٤١٨ط -بيروت -الفكر

هـ)"مفردات ألفاظ القـرآن"، تحقيـق: صـفوان عـدنان    ٤٢٥العلاَّمة الراغب(ت الأَصفهاني: -  ١٤٠
  م.١٩٩٢–هـ ١/١٤١٢ط -بيروت–،والدار الشامية –دمشق–داودي، دار القلم 

  . ٢ط -بيروت–لعربي إبراهيم،وآخرون"المعجم الوسيط"، دار إحياء التراث ا أَنيس: -  ١٤١
  م.١٩٩٦/ ٣٠ط -بيروت–منير"قاموس المورد انجليزي عربي"، دار العلم للملايين  البعلبكي: -  ١٤٢
محمد علي بن شيخ علي"كشاف اصطلاحات الفنون"، تحقيق: مجموعة من الباحثين،  التهانوي: -  ١٤٣

 بيروت . –بإشراف: د. العجم ، مكتبة لبنان 
 -بيـروت –هـ)"التعريفات"،دار الكتب العلميـة  ٨١٦الشريف بن علي بن محمد(ت الجرجاني: -  ١٤٤
  م.١٩٨٣هـ ١/١٤٠٣ط
 ـ١٤٠٨/ ٢ط -بيـروت –سعدي"القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً"، دار الفكر  أبو جيب: -  ١٤٥  -هـ

  م.١٩٨٨
  م .١٩٩٦/ ١٢ط -القاهرة–عباس"النحو الوافي"، دار المعارف  حسن: -  ١٤٦
  بيروت.–لصحاح"، دار القلم هـ)"مختار ا٦٦٦محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(ت الرازي: -  ١٤٧
هـ)"تاج العروس من جواهر القـاموس"،  ١٢٠٥محمد مرتضى بن محمد الحسيني(ت الزبيدي: -  ١٤٨

  بنغازي. –دار ليبا 
–هـ)"أساس البلاغة"، تحقيق:عبد الرحيم محمـود،دار المعرفـة  ٥٣٨جاراالله(تلزمخشـري:  ا -  ١٤٩

  هـ . ١٣٩٩ -بيروت
قيق: د. مهدي المخزومي ،ود. إبراهيم السامرائي، الخليل بن أحمد"كتاب العين"، تح الفراهيدي: -  ١٥٠

  م.١٩٨٨–هـ ١/١٤٠٨ط -بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
  بيروت .–هـ)"القاموس المحيط"، دار الفكر ٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب(ت الفيروزآبادي: -  ١٥١
 ـ الفيومي: -  ١٥٢ ي"، أحمد بن محمد بن علي المقري"المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافع

  بيروت . –المكتبة العلمية 
 -عمـان –محمد رواس ، وحامد صادق قنيبي"معجم لغـة الفقهـاء"،دار النفـائس     قلعه جي: -  ١٥٣
  م.١٩٨٨–هـ ٢/١٤٠٨ط
هـ)"التعاريف"، تحقيق: محمـد رضوان الدايـة ، دار  ١٠٣١محمد عبد الرؤوف(ت المناوي: -  ١٥٤

  هـ .١٤١٠/ ١ط -بيروت–الفكر 
هــ)"لسان  ٧١١لدين محمد بن مكرم الأَفريقـي المصـري(ت  أبو الفضل جمال ا ابن منظور: -  ١٥٥

  م.١٩٩٠–هـ ١/١٤١٠ط -بيروت–العرب"،دار الفكر 
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هـ)"المعيار المعرب والجامع المغْرب"، تحقيق: محمـد  ٩١٤أحمد بن يحيى (ت الونشريسـي:  -  ١٥٦
 هـ .١٤٠١ -المغرب–حجي،وجماعة ،وزارة الأوقاف 

  
  

  جم :سابعاً ـ السيرة النبوية والتاريخ والترا
هــ)"الكامل فـي   ٦٢٦أبو الحسن علي بن أبي مكر محمد بن محمد الشـيباني(ت  ابن الأثير: -  ١٥٧

  م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢ -بيروت-التاريخ"، دار صادر ،ودار الفكر
هـ)"الإصابة في تمييـز الصـحابة "، دار الكتـب    ٨٥٢أحمد بن علي العسقلاني(ت ابن حجر: -  ١٥٨

  بيروت . –العلمية 
هــ)"وفيات الأعيـان   ٦٨١مس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر(تأبو العباس ش ابن خلِّكان: -  ١٥٩

  بيروت . –وأنباء أبناء الزمان"، تحقيق: د . إحسان عباس ، دار صادر 
هـ)"سير أعلام النبلاء"، تحقيق: محب الدين أبـي  ٧٤٨٨محمد بن أحمد بن عثمان(ت الذهبي: -  ١٦٠

 م.١٩٩٧–هـ ١٤١٧/ ١ط -بيروت–سعيد عمر بن غرامة العمري ، دار الفكر 
  م.١٩٩٢/ ٥ط -بيروت–هـ)"الأَعلام"، دار العلم ١٤خير الدين(القرن  الزركلي: -  ١٦١
هـ)"الروض الأنف" (شرح السيرة النبويـة  ٥٨١السهيلي: عبد الرحمن بن عبداالله بن أحمد(ت -  ١٦٢

  هـ .١٣٣٣ -القاهرة–لابن هشام)، مطبعة الجمالية 
هـ)"عيون الأثر في فنون ٧٣٤ري(تأبو الفتح محمد بن محمد بن محمد اليعم ابن سيد الناس: -  ١٦٣

المغازي والشمائل والسير"،تحقيق وتخريج وتعليق: د.محمد العيد الخطراوي، ومحيي الدين مستو، 
  م.١٩٩٢-هـ١/١٤١٣ط -دمشق–، ودار ابن كثير  -المدينة المنورة-مكتبة دار التراث

  م.١٩٩٥-هـ١/١٤١٥ط-القاهرة-صفي الرحمن"الرحيق المختوم"، دار المنار المباركفوري: -  ١٦٤
هـ)"تهذيب الكمال في أسماء الرجـال"، تحقيـق   ٧٤٢جمال الدين أبو الحجاج يوسف( المزي: -  ١٦٥

  م. ١٩٨٣ –هـ ٢/١٤٠٣ط -بيروت–وضبط وتعليق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
  ثامناً ـ المراجع الحديثة:

  ( أ ) كتب الأصول:
/ ٢ط -عمـان –دار النفائس للنشـر والتوزيـع   عمر سليمان عبد االله "فقه الاختلاف"،  الأشقر: -  ١٦٦

  م.١٩٩٤–هـ ١٤١٤
-نحو منهج أُصولي "، معهد البحوث  والدراسات الاجتماعية  -حسن" قضايا التجديد  الترابي: -  ١٦٧

  م.١٩٩٠ –هـ ١/١٤١١ط -الخرطوم 
  م.١٩٧١هـ ٤/١٣٩١ط -القاهرة–علي"أصول التشريع الإسلامي"، دار المعارف  حسب االله: -  ١٦٨
 -القـاهرة -بن عبد االله"رفع الحرج فـي الشـريعة الإسـلامية"، دار الاسـتقامة    صالح  حميد: -  ١٦٩
  هـ .٢/١٤١٢ط



   -٢٣٢ -  

-عماد محمد أحمد"القرائن وحجيتها في الإثبات الجزائي"، دارالكنْـدي للنشـروالتوزيع   الربيع: -  ١٧٠
  .-إربد

أحمد محمد"أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد"، رسالة ماجستير، إشـراف د.علـي    الرفايعة: -  ١٧١
  م.١٩٩٢مد الصوا ،مح
 -دمشـق -،ودار الفكر -بيروت –وهبة"أُصول الفقه الإسلامي"، دار الفكر المعاصر  الزحيلي: -  ١٧٢
  م.١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦/ ١ط
  . ١ط -بيروت–مصطفى أحمد"المدخل الفقهي العام"، دار الفكر  الزرقاء: -  ١٧٣
–لنشر والتوزيـع  صالح بن غانم"الائتلاف والاختلاف أُسسه وضوابطه"،دار بلنسية ل السدلان: -  ١٧٤

  هـ.١٤١٩/ ٣ط -الرياض
د.محمد بن محمد المختار"تحقيق كتاب تقريب الوصول إلى علم الأُصول"،مكتبة ابن  الشنقيطي: -  ١٧٥

  هـ .١/١٤١٤ط -جدة، والرياض–، ومكتبة العلم  -القاهرة–تيمية 
 -بيـروت -محمد أديب"تفسير النصوص فـي الفقـه الإسـلامي"،المكتب الإسـلامي     صالح: -  ١٧٦
  م.١٩٩٣-ـه٤/١٤١٣ط
 -عمـان –وميض بن رمزي"المنهج الفريد فـي الاجتهـاد والتقليـد"، دار النفـائس      العمري: -  ١٧٧
 م.١٩٩٩–هـ ١/١٤١٩ط
-بيـروت -محمد سليم"الفقه الإسلامي فـي طريـق التجديـد"، المكتـب الإسـلامي       العوا: -  ١٧٨
  م.١٩٩٨-هـ٢/١٤١٩ط
ه الترجيح بينها"،مؤسسة شـباب  بدران أبو العينين"أدلة التشريع المتعارضة ووجو أبو العينين: -  ١٧٩

  الإسكندرية . –الجامعة 
 -القـاهرة –يوسف عبد االله" الاجتهاد بين الانضباط والانفـراط"، مكتبـة وهبـة     القرضاوي: -  ١٨٠

  م.١٩٩٧-هـ١٤١٧
–هــ  ٢/١٤١٦ط -القـاهرة –يوسف عبد االله"في فقه الأولويات"، مكتبة وهبـة   القرضاوي : -  ١٨١

  م.١٩٩٦
نتعامل مع السنة النبوية؟معالم وضوابط"،المعهد العالمي للفكر  يوسف عبد االله "كيف القرضاوي: -  ١٨٢

  م.١٩٩١–هـ ١٤١١/ ٣الولايات المتحدة المريكية ،ط -فيرجينيا–الإسلامي، هيرندن 
علي أحمد"موسوعة القواعد والضوابط الفقهيـة الحاكمـة للمعـاملات فـي الفقـه       النـدوي: -  ١٨٣

  م. ١٩٩٩ -هـ١٤١٩الإسلامي"، 
  (ب) كتب الفقه:

هـ ١٣٥٨ -القاهرة–م)"طرق الإثبات الشرعية"، مطبعة العلوم ١٩٤٥أحمد إبراهيم(ت اهيم:إبر -  ١٨٤
.  



   -٢٣٣ -  

 -بيـروت -حسن أحمد"أربع رسـائل فـي هـلال خيـر الشـهور"، دار ابـن حـزم        إسبر: -  ١٨٥
  م.٢٠٠٠-هـ١/١٤٢١ط
  م.١٩٩٧-هـ٥/١٤١٨إسماعيل أحمد"حقوق الإنسان في الشريعة والقانون"، ط الأسطل: -  ١٨٦
سين"رفع الحرج في الشريعة الإسلامية"،رسالة ماجسـتير مخطوطـة،   حسن حامد حالأَسطل:  -  ١٨٧

  م.١٩٩٤هـ ١٤١٤-السودان–إشراف: د. إبراهيم العاقب أحمد ، جامعة أُم درمان الإسلامية 
 -عمر سليمان"أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة"، دار النفائس للنشـر والتوزيـع   الأشقر: -  ١٨٨

  م.١٩٩٧-هـ٢/١٤١٨ط-عمان
 ٣ط -عمـان –مر سليمان، وآخرون"مسائل فـي الفقـه المقـارن"، دار النفـائس     ع الأَشقر: -  ١٨٩
  م.١٩٩٩-هـ١٤١٩/
-بيـروت –محمد سليمان"أبحاث اجتهادية فـي الفقـه الطبـي"، مؤسسـة الرسـالة       الأشقر: -  ١٩٠
  م.٢٠٠١-هـ١/١٤٢٢ط
  هـ .١٤١٤/  ١ط -الرياض-عبد العزيز"مجموع فتاوى ابن باز"، دار الوطن ابن باز: -  ١٩١
  م.١٩٩٣ -عمان–س"الرأي وأَثره في الفقه الإسلامي"، دار النفائس إدري بشير: -  ١٩٢
عبد الناصر،والأشقر: عمر سليمان، وشبير: محمد عثمان، وعارف: عارف علي،  أبو البصل: -  ١٩٣

–والباز: أحمد محمد "دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة"، دار النفـائس للنشـر والتوزيـع    
  م.٢٠٠١-هـ١/١٤٢١ط-عمان

-هـ٥/١٤١٤ط-دمشق–محمد سعيد رمضان"قضايا فقهية معاصرة"، مكتبة الفارابي  البوطي: -  ١٩٤
  م.١٩٩٤

أحكامه وعلاقة المريض الأسـرية   –سعود بن مسعد"نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)  الثبيتي: -  ١٩٥
 –هــ  ١/١٤١٥ط -بيـروت –، ودار ابـن حـزم   -مكة المكرمة–والاجتماعية"، المكتبة المكية 

  م.١٩٩٥
نة محمد بن يوسف" أهم قضايا المرأة في الحدود والجنايات في الفقه الإسلامي"، دار أمي الجابر: -  ١٩٦

  م.١/١٩٨٧ط -الدوحة–قطري بن الفجاءة 
-الزرقـاء -محمد "أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية"، مكتبة المنـار  أبو حسان: -  ١٩٧
  م.١٩٨٧-هـ١/١٤٠٨ط
 ـ١/١٤٠٦ط-بيـروت -"، دار ابن زيـدون  أحمد "النكاح والقضايا المتعلقة بهالحصري:  -  ١٩٨ -هـ

  م.١٩٨٦
  القاهرة . –هـ)"الروضة الندية"، دار التراث ١٣٠٧خان: صديق حسن القنوجي البهوتي(ت -  ١٩٩
 -دمشـق -محمد عزة"الجهاد في سبيل االله في القرآن والحديث"، دار اليقظـة العربيـة  دروزة:  -  ٢٠٠

  هـ .١٩٧٥



   -٢٣٤ -  

 -بيـروت –ي وأُصوله"، مؤسسة الرسالة محمد فتحي"بحوث مقارنة في الفقه الإسلام الدريني: -  ٢٠١
 م.١٩٩٤–هـ ١/١٤١٤ط

ماجد"حـكم التسعير في الإسلام"، بحث ضمن مجموعة بحوث فـي كتـاب(بحوث    أبو رخية: -  ٢٠٢
-فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة)، تأليف: د. محمد سليمان الأشقر، وآخـرين، دار النفـائس  

  م.١٩٩٨–هـ ١/١٤١٨ط -عمان
تعزير بأخذ المال في الإسلام"، بحث ضـمن مجموعـة بحـوث فـي     ماجد"حكم ال أبو رخية: -  ٢٠٣

كتاب"بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة"، تأليف: د.محمد سليمان الأشقر، وآخـرين، دار  
  م.١٩٩٨–هـ ١٤١٨/ ١ط-عمان-النفائس

  م.١٩٩٢–هـ ٤/١٤١٢ط -دمشق-وهبة"آثار الحرب في الفقه الإسلامي"، دار الفكر الزحيلي: -  ٢٠٤
-هــ  ١/١٤٠١ط -بيـروت –وهبة"العلاقات الدولية في الإسلام"، مؤسسة الرسالة  ي:الزحيل -  ٢٠٥

  م. ١٩٨١
  م.١٩٩٧-هـ٤/١٤١٨ط-دمشق-وهبة"الفقه الإسلامي وأدلته"، دار الفكر الزحيلي: -  ٢٠٦
محمد مصطفى" وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال  الزحيلي: -  ٢٠٧

  م.١٩٨٢ –هـ ١/١٤٠٢ط -دمشق ،وبيروت–بيان الشخصية"،مكتبة دار ال
  م.١٩٦٤–هـ ١٣٨٤ -القاهرة–محمد"العلاقات الدولية في الإسلام"، الدار القومية  أبو زهرة: -  ٢٠٨
–هــ  ١٤٢٢/ ١ط -بيـروت –بكر بن عبد االله " فقه النوازل"، مؤسسة الرسـالة   أبو زيد : -  ٢٠٩

  م.٢٠٠١
شريعة"، رسالة دكتـوراه، كليـة الشـريعة    فتح االله فتح االله"حجية القرائن في القانون وال زيد: -  ٢١٠

  هـ.١٣٥٥-القاهرة-والقانون، جامعة الأزهر
  هـ.١٤٠٥ -بغداد–عبد الكريم "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام "،دار البيان  زيدان: -  ٢١١
 ـ١/١٤١٣ط-بيـروت -عبد الكريم"المفصل في أحكام المرأة"، مؤسسة الرسـالة  زيدان: -  ٢١٢ -هـ

  م.١٩٩٣
  م.١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢ -بيروت–بد الكريم"مجموعة بحوث فقهية"، مؤسسة الرسالة ع زيدان: -  ٢١٣
  القاهرة . –سيد"فقه السنة"،دار الفتح للإعلام العربي  سابق: -  ٢١٤
  بيروت.-نعمان عبد الرازق" أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية"،المكتب الإسلامي السامرائي: -  ٢١٥
ل يجوز شرعاً إثباتهـا بالحسـاب الفلكـي؟"، دار    أحمد محمد "أوائل الشهور العربية،ه شاكر: -  ٢١٦

 م.١٩٩٢ –هـ ١٤١٢/ ١ط -القاهرة–الاستقامة 
-عمـان –محمد عثمان"المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي"، دار النفـائس  شبير:  -  ٢١٧
  م.١٩٩٦ –هـ ١/١٤١٦ط
  هـ.١٤١٦ -لندن-محمد عثمان "موقف الإسلام من الأمراض الوراثية"، مجلة الحكمة شبير: -  ٢١٨



   -٢٣٥ -  

 ـ١/١٤٢٠ط-بيروت–محمد عبد الغفار"بحوث فقهية معاصرة"، دار ابن حزم  الشريف: -  ٢١٩  -هـ
 م.١٩٩٩

 م.١٠/١٩٨٠ط -جدة–محمود"الفتاوي"، دار الشروق  شلتوت: -  ٢٢٠

د.محمد بن محمد المختار"أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهـا"، مكتبـة    الشنقيطي: -  ٢٢١
  م.١٩٩٤-هـ٢/١٤١٥ط-جدة-الصحابة 

–هــ  ١٤٢١ -القـدس –مصطفى محمود "فقه البيئة في الإسلام"، مكتبة الإيمان  أبو صوي: -  ٢٢٢
  م.٢٠٠١

هـ ١/١٤٠٢ط -الكويت–عثمان جمعة"منهج الإسلام في الحرب والسلم"، دار الأرقم  ضميرية: -  ٢٢٣
.  
 هـ.١٤١٤/ ٢ط -الرياض-عبد االله بن محمد "الحج"، دار الوطن ،  الطيار: -  ٢٢٤

هية في الجينات البشرية من منظـور إسـلامي"، بحـث ضـمن     عارف علي"قضايا فق عارف: -  ٢٢٥
-كتاب(دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة)، لمجموعة من العلماء المعاصرين، دار النفـائس 

  م.٢٠٠١–هـ ١/١٤٢١ط -عمان
محمد محيي الدين"الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية"، مكتبة محمد علـي   عبد الحميد: -  ٢٢٦

  .٣ط-القاهرة-صبيح 
عبود بن علي بن درع"مجلة البحوث الفقهية المعاصرة"،بحث بعنوان "إخراج القيمة في  عبود: -  ٢٢٧

  هـ .٣٦،١٤١٨زكاة الفطر" السنة التاسعة ، العدد 
إحسان بن محمد بن عايش"أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة"، مراجعة وتقديم: د.  العتيبي: -  ٢٢٨

  م.١٩٩٧-ـه١/١٤١٨مروان القيسي، شركة مطابع الأرز، ط
 م.١٩٨٤ -القاهرة–محمد رأفت "فقه النساء في الخطبة والزواج"، دار الاعتصام  عثمان: -  ٢٢٩

 -الريـاض -محمد بن صالح"الشرح الممتع على زاد المستقنع"، مؤسسة آسام للنشـر  العثيمين: -  ٢٣٠
 م.١٩٩٥-هـ٤/١٤١٦ط
  هـ.١/١٤٠٩ط -مامالد-محمد بن صالح "فتاوى الحج"،دار ابن القيم للنشر والتوزيع  العثيمين: -  ٢٣١
  م.١٩٩٠-هـ١/١٤١١ط-القاهرة–مصطفى"فقه تعدد الزوجات"، مكتبة ابن تيمية  العدوي: -  ٢٣٢
-عبد القادر"التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقـانون الوضعى"،مؤسسـة الرسـالة    عودة: -  ٢٣٣

  م.١٩٩٣–هـ  ١٤١٣/  ١٢ط –بيروت
 -العشيقات"، مكتبة الاعتصـام عبد الحليم، وعاشور: مصطفى"تعدد الزوجات لا تعدد  عويس: -  ٢٣٤

  م.١٩٧٨-هـ١/١٣٩٨ط-القاهرة
  م.١٩٩٢عبد الحليم" الحدود في الشريعة الإسلامية"، مطابع المدينة المنورة،  عويس: -  ٢٣٥
–هـ١/١٤٠٤ط -الكويت–عارف خليل"العلاقات الخارجية في دولة الخلافة"، دار الأرقم  عيد: -  ٢٣٦

  م. ١٩٨٣
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-بيـروت -مجمـع الفقـه الإسـلامي"،دار القلـم     عبد الستار "قرارات وتوصـيات  غدة:أبو  -  ٢٣٧
  م.١٩٩٨-هـ٢/١٤١٨ط
أحمد ابن الصديق" توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين فـي الصـوم والإفطـار"، دار     الغُماري: -  ٢٣٨

  م.١٩٩٩/ ١ط -عمان-النفائس
  م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠محمد عبد القادر"النظام السياسي في الإسلام"،  أبو فارس: -  ٢٣٩
أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر" ، مكتبة المعـارف للنشـر   مساعد بن قاسم " الفالح: -  ٢٤٠

  م.١٩٩٣ –هـ ١/١٤١٣ط -الرياض -والتوزيع
  م.١/١٩٨٤ط -ليبيا–عمر أحمد"أصول العلاقات الدولية في الإسلام"، طرابلس  الفرجاني: -  ٢٤١
 -عمـان -ظافر"نظام الحكم فـي الشـريعة والتـاريخ الإسـلامي"، دار النفـائس      القاسمي: -  ٢٤٢
  م.١٩٨٥-هـ٥/١٤٠٥ط
يوسف عبد االله "جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضـوء القـرآن والسـنة"، دار     القرضاوي:  -  ٢٤٣

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٧-عمان-الفرقان
 ـ٦/١٤٠٥ط-القـاهرة -يوسف"الحلال والحرام في الإسلام"، مكتبة وهبـة   القرضاوي: -  ٢٤٤ -هـ

  م.١٩٨٥
–هـ ١٤١٦/ ٦ط -، والقاهرةالكويت–يوسف عبد االله"فتاوي معاصرة"، دار القلم  القرضاوي: -  ٢٤٥

 م.١٩٩٦
  م.١٩٨١–هـ ٥/١٤٠١ط -بيروت–يوسف عبد االله"فقه الزكاة"، مؤسسة الرسالة  القرضاوي: -  ٢٤٦
–بيـروت  –عبد الحي"القول المنشور في هلال خيـر الشـهور"، دار ابـن حـزم      اللكنوي: -  ٢٤٧
  م. ٢٠٠٠-هـ١/١٤٢١ط
 -سلام"، دار الكتب الوطنيـة أحمد فال"الترغيب في الزواج وتوضيح أحكامه لشباب الإ محمد: -  ٢٤٨

  م.١٩٩١-هـ١/١٤١٢ط-أبوظبي
عبد االله بن زيد"أحكام عقود التأمين والمعاملات الرائجـة بـين المسـلمين"، دار     آل محمود: -  ٢٤٩

  م.٣/١٩٨٢ط -بيروت–الشروق 
  هـ . ١/١٣٢٩ط -مصر-محمد بخيت"إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة"،  المطيعي: -  ٢٥٠
العود إلى الجريمـة والاعتيـاد علـى الإجرام"،رسـالة دكتـوراة       عرفات إبراهيم" الميناوي: -  ٢٥١

–مخطوطة، إشراف بروفيسور: أحمد علي الأزرق، جامعة القرآن الكريم والعلـوم الإسـلامية   
  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨ -السودان

، ودار ابـن  -بيـروت –محمد خير"الجهاد والقتال في السياسة الشرعية"، دار البيارق  هيـكل: -  ٢٥٢
  م.١٩٩٦ –هـ ٢/١٤١٧ط -بيروت-حزم 

-عمان-محمد نعيم"أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة"، دار النفائس للنشر والتوزيع ياسين: -  ٢٥٣
  م.١٩٩٩-هـ٢/١٤١٩ط
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  (ج)الأبحاث والدوريات:
  نت . -رياض "مجلة الرشاد"، مقال بعنوان: حوار في المقاصد ، الرشاد  الأَدهمي: -  ٢٥٤
منظور إسلامي"، مـن بحـوث نـدوة الرؤيـة      عزالدين الخطيب"غشاء البكارة من التميمي: -  ٢٥٥

  هـ.١٤٠٧ -الكويت–الإسلامية 
 م.٢٧/٤/١٩٩٨تاريخ  جريدة الأيام: -  ٢٥٦

  م.٢١/٧/١٩٨٧تاريخ  جريدة الدستور الأردنية: -  ٢٥٧
 م.١١/٣/١٩٩٨تاريخ  جريدة القدس: -  ٢٥٨

  ، القدس . ٦١٢العدد  جريدة المنار: -  ٢٥٩
  الطب والصحة . –نت  - الجزيرة -  ٢٦٠
  م.١٩٧٧/  ٤/  ١، التاريخ  ١٢٤٤العدد  -الكويت-جلة المجتمع،مجمعية الإصلاح الاجتماعي -  ٢٦١
وهبة "مجلة الوعي الإسلامي" مقال بعنوان:الاجتهاد وقضـايا الحيـاة المعاصـرة ،     الزحيلي: -  ٢٦٢

، ذو  ١٧٩السنة الخامسة عشـرة ، العـدد    -الكويت–إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
  م.١٩٧٩هـ سبتمبر ١٣٩٩القعدة ، 

ناصر بن عقيل"مجلة البحوث الإسلامية"، بحث تعدد الزوجات وأهميتـه للمجتمـع    قـي: الطري -  ٢٦٣
 . ٢٥العدد  –المسلم 

مصطفى عبد الحميد "مدى شرعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية"، بحث في مجلة كلية  عياد: -  ٢٦٤
  التربية ، العدد الأول . 

ث بعنوان بيع المغيبـات، العـدد   عبد االله بن حمد "مجلة البحوث الفقية المعاصرة" بح الغطيمل: -  ٢٦٥
 هـ .١٤١٧الثلاثون ، السنة الثامنة، 

محمد رواس"منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقـه الإسـلامي"، بحـث     قلعه جي: -  ٢٦٦
  منشور في مجلة الدراسات الإسلامية والعربية ، العدد الخامس ، دبي . 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ، الرئاسة العامة  ٢٥، العدد  مجلة البحوث الإسلامية -  ٢٦٧
 الرياض . –والإرشاد 

"مجلة مجمع الفقه الإسـلامي"، العـدد التاسـع، المجلـد الرابـع،       منظمة المؤتمر الإسلامي: -  ٢٦٨
 م.١٩٩٦–هـ١٤١٧

"مجلة مجمع الفقه الإسلامي " ، (بحث مسألة انتفاع الإنسان بأعضاء  منظمة المؤتمر الإسلامي: -  ٢٦٩
  م.١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨حياً أو ميتاً)، العدد الرابع، جسم إنسان آخر 

  الكويت . -عجيل جاسم"الاستنساخ"جريدة القبس الكويتية  النشمي: -  ٢٧٠
  مراجع أُخرى : –تاسعاً 

  م.١٩٩٨-القاهرة-جلال"العولمة"، دار المعارف  الأمين: -  ٢٧١
  م.١٩٦٨-بيروت-محمود"الشورى في الإسلام"، دار الإرشاد  بابللي: -  ٢٧٢



   -٢٣٨ -  

  م.١/١٩٩١ط-بيروت-لجنين المشوه والأمراض الوراثية"، دار القلممحمد علي "ا بار:ال -  ٢٧٣
  هـ .١/١٤٠٧محمد، ومحمد صافي"الإيدز"، دار المنارة ط بار:ال -  ٢٧٤
عمار توفيق أحمد"الزواج المبكر عرض ونقض"، مركز نـون للأبحـاث والدراسـات     بدوي: -  ٢٧٥

  م.٢٠٠١-١/١٤٢١ط -البيرة-القرآنية 
-القـدس -ق حقائق وأرقام"، مطبعة الرسالة المقدسيةعمار توفيق أحمد"الزواج والطلا بـدوي:  -  ٢٧٦
  م.٢٠٠١-هـ١/١٤٢١ط
مصطفى إسماعيل"حقوق المرأة المسلمة في المجتمع الإسـلامي"، نشـر المنظمـة     البغدادي: -  ٢٧٧

  م.١٩٩١-هـ١/١٤١١الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة( إيسيسكو)، ط
هـ)"منهاج السنَّة النبوية"، دار الكتب ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي(ت ابن تيمية: -  ٢٧٨

  .-بيروت-العلمية 
هـ)"أحكام النساء"، تحقيق ودراسة وتعليق: علي بن ٥٩٧عبد الرحمن بن علي(ت ابن الجوزي: -  ٢٧٩

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١-بيروت-محمد يوسف المحمدي، منشورات الكتب العصرية 
  م.١/١٩٨٧ط -تبيرو–حسين الحاج"النظم الإسلامية"، المؤسسة الجامعية  حسن: -  ٢٨٠
عارف، وأبو شرار: علي، وسلمان: مصطفى حسين، وعودة: توجان شردم "محاضـرات  حمو: -  ٢٨١

  م.١٩٩٠/ ١ط -عمان–في الاقتصاد"، دار الهلال 
-أَسمى"القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية"، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خضر: -  ٢٨٢

  م.١/١٩٩٨ط -فلسطين
-عمان-افة للنشر والتوزيع قثـجيز في النظم السياسية"، مكتبة دار النعمان أحمد"الو الخطيب: -  ٢٨٣
  م.١/١٩٩٩ط
محمد رشيد "نداء للجنس اللطيف"، تعليق الشيخ : محمد ناصر الدين الأَلباني، المكتـب   رضا: -  ٢٨٤

  م.١٩٨٤–هـ ١٤٠٤ -عمان–الإسلامي 
، إسرائيل والعولمة"، مكتبـة  صالح"العولمة نشأتها، أهدافها، وسائلها، من وراءالعولمة؟ الرقب: -  ٢٨٥

  م.٢٠٠٠-هـ١/١٤٢١ط-غزة-الأمل التجارية 
أحمد علي طه"تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في الشريعة الإسـلامية"، دار  ريان:  -  ٢٨٦

  م.١٩٨٤ -القاهرة-الاعتصام 
  .-بيروت-محمد" تنظيم الإسلام للمجتمع"، دار الفكر العربي أبو زهرة: -  ٢٨٧
  هـ .١٣٧٧ -القاهرة–الوحدة الإسلامية"، دار الجهاد محمد" أبو زهرة: -  ٢٨٨
  م.١٩٨٤،  -الإسكندرية–مصطفى"مبادئ الأنظمة السياسية"، دار المعارف أبو زيد:  -  ٢٨٩
  هـ .٢/١٣٧٩ط -دمشق–مصطفى"اشتراكية الإسلام"، مؤسسة المطبوعات العربية  السباعي: -  ٢٩٠
-الكويـت -القلم للنشر والتوزيـع عبد الحليم"تحرير المرأة في عصر الرسالة"، دار  أبو شقَّة: -  ٢٩١
  م.١٩٩٤-هـ١/١٤١٤ط
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حفيظة"المرأة ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة"، مركـز دراسـات الوحـدة          شقير: -  ٢٩٢
  م.١٩٩٢العربية،

 ـ١٣٧٩ -القاهرة-هـ)"الإسلام عقيدة وشريعة"، مطبعة الأزهر١٣٨٣محمود(ت شلتوت: -  ٢٩٣ -هـ
  م.١٩٥٩

وزي"النظرية الاقتصادية" ، الدار الجامعيـة  اعيل أحمد ، وأبو السعود: محمدي فمإس الشناوي: -  ٢٩٤
  م.١/١٩٩٣ط-بيروت-للطباعة والنشر

–محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف "تحكيم القوانين"،دار الوطن للنشـر والتوزيـع    آل الشيخ: -  ٢٩٥
  هـ.١٤١١/ ٣ط-الرياض

  م.١٩٩٤مجيد"الزواج في الإسلام وانحراف المسلمين عنه"، الدار الإسلامية، صيمري: -  ٢٩٦
–يوسف عبد االله"دور القيم والأخـلاق في الاقتصـاد الإسـلامي"،مكتبة وهبـة     وي:القرضا -  ٢٩٧

 م.١٩٩٥–هـ ١/١٤١٥ط -القاهرة
-هـ٣/١٣٩٧ط-القاهرة–يوسف"الحل الإسلامي فريضة وضرورة"، مكتبة وهبة  القرضاوي: -  ٢٩٨

  م.١٩٧٧
-هـ١/١٤١٦ط-القاهرة-يوسف"مركز المرأة في الحياة الإسلامية"، مكتبة وهبة  القرضاوي: -  ٢٩٩

  م.١٩٩٦
  . ٢ط -القاهرة–سيد "السلام العالمي والإسلام"، مكتبة وهبة  قطب: -  ٣٠٠
-القـاهرة -محمد زاهد"مقالات الكوثري"، دار السلام للطباعة والنشـر والتوزيـع   الكوثري:  -  ٣٠١
  م.١٩٩٨-هـ١/١٤١٨ط
  م.١٩٩٩-القاهرة-محمد إبراهيم، وآخرون "الإسلام والعولمة"، الدار القومية العربية المبروك: -  ٣٠٢
  م.١٩٩٤-الدوحة-عبد الوهاب أحمد"تأملات في الأسرة المسلمة"، دار الكتب القطرية مصطفى: -  ٣٠٣
  م.١٩٩٣–هـ ١٤١٤/ ١ط -بيروت–عقيل بن محمد"أَدب الاختلاف"، دار ابن حزم  المقطري: -  ٣٠٤
هـ)"الإِجماع"،تحقيق ودراسـة: د.  ٣١٨أبو بكر محمـد بن إبراهيم النيسابوري(ت ابن المنذر: -  ٣٠٥

 ١ط -قطـر –م أحمد ، مطبوعات رئاسة المحـاكم الشـرعية والشـؤون الدينيـة     فؤاد عبد المعن
  م.١٩٨١–هـ ١٤٠١/
 -بيـروت -أبو الأعلى "الخلافة والملك"، تعريـب: أحمـد الإدريـس، دار القلـم     المودودي: -  ٣٠٦
  م.١٩٧٨–هـ ١/١٣٩٨ط
محمد محمود، وشامية: عبد االله محمد"مبادئ الاقتصـاد الجزئـي"، دار الأمـل للنشـر      نصر: -  ٣٠٧
  م .١/١٩٨٩ط -إربد-لتوزيعوا
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  ـ فهرس الموضوعات ثامناً

  الصفحة  الموضوع
 ١  

 ١  
  ٢  

  ٣  المطلب الأول : تعريف المقـاصد.     
  ٣  تعريف المقاصد لغةً. الفرع الأول :        
  ٥  اصطلاحاً. تعريف المقاصدالفرع الثاني :         
  ٨  الألفاظ ذات الصلة.الفرع الثالث :         

  ١٢  المطلب الثاني : تعريف الترجيح.     
  ١٢  تعريف الترجيح لغةً. الفرع الأول :        
  ١٢  تعريف الترجيح اصطلاحاً. الفرع الثاني :        

  ١٣  المطلب الثالث : تعريف الاختلاف الفقهي.     
  ١٣  تعريف الاختلاف لغةً. الفرع الأول :        
  ١٣  تعريف الاختلاف اصطلاحاً. الفرع الثاني :        
  ١٣  المقصود بالاختلاف الفقهي. الفرع الثالث :        

 ١٤  
المطلب الأول : مفهوم الاجتهاد ، وحكمُه ، وحكمةُ مشروعيته.      ١٦  

  ١٦  هوم الاجتهاد.مف الفرع الأول :        
  ١٦  حكم الاجتهاد. الفرع الثاني :        
  ١٦  حكمة مشروعية الاجتهاد. الفرع الثالث :        

  ١٨  المطلب الثاني : احتياج المجتهد إلى معرفة مقـاصد الشريعة.     
  ٢٢  

  ٢٣  خصوص.المطلب الأول : المقـاصد باعتبار العموم وال     
  ٢٣  ف المقاصد العامة ، وأمثلةٌ لها.تعريالفرع الأول :         

  ٢٣  : تعريف المقاصد العامة.المسألة الأولى            
  ٢٣  : أَمثلة للمقاصد العامة. المسأَلة الثانية           

    
    



   -٢٤١  -

  الصفحة  الموضوع
  ٢٤  تعريف المقاصد الخاصة ، وأَمثلةُ لها. الفرع الثاني :        

  ٢٤  تعريف المقاصد الخاصة. المسأَلة الأولى :           
  ٢٤  أَمثلة للمقاصد الخاصة. : ةالمسأَلة الثاني           

  ٢٥  تعريف المقاصد الجزئية ، وأمثلةٌ لها. الفرع الثالث :        
  ٢٥  تعريف المقاصد الجزئية. المسأَلة الأولى :           
  ٢٥  ة للمقاصد الجزئية.أمثل المسأَلة الثانية :           

  ٢٦  المطلب الثاني : المقـاصد باعتبار الأًصالة والتبعية.     
  ٢٦  تعريف المقاصد الأصلية ، وأمثلة لها. الفرع الأول :        

  ٢٦  تعريف المقاصد الأَصلية. المسأَلة الأولى :           
  ٢٦  أمثلة للمقاصد الأصلية. المسأَلة الثانية :           

  ٢٧  تعريف المقاصد التابعة ، وأمثلةٌ لها. الفرع الثاني :        
  ٢٧  تعريف المقاصد التابعة. المسأَلة الأولى :           
  ٢٧  أمثلة للمقاصد التابعة. المسألة الثانية :           

  ٢٨  المطلب الثالث : المقـاصد باعتبار القطع والظن.     
  ٢٨  ، وأَمثلة لها. تعريف المقاصد القطعية الفرع الأول :        

  ٢٨  تعريف المقاصد القطعية. المسأَلة الأولى :           
  ٢٨  أمثلةٌ للمقاصد القطعية. المسأَلة الثانية :           

  ٢٨  تعريف المقاصد الظنية ، وأمثلة لها. الفرع الثاني :        
  ٢٨  تعريف المقاصد الظنية. المسألة الأولى :           
  ٢٩  أَمثلة للمقاصد الظنية. لة الثانية :المسأ           

  ٣٠  المطلب الرابع : المقـاصد باعتبار الحقيقة والعُرف.     
  ٣٠  تعريف المقاصد الحقيقية ، وأَمثلة لها. الفرع الأول :        

  ٣٠  ف المقاصد الحقيقية.يتعر المسأَلة الأُولى :           
  ٣٠  حقيقية.أَمثلة للمقاصد ال المسألة الثانية :           

  ٣٠  تعريف المقاصد العرفية ، وأمثلة لها. الفرع الثاني :        
  ٣٠  تعريف المقاصد العرفية. المسأَلة الأُولى :           
  ٣١  أَمثلة للمقاصد العرفية. المسألة الثانية :           

  ٣٢  
    
        



   -٢٤٢  -

  لصفحةا  الموضوع
  ٣٣  المطلب الأَول : مجالات المقـاصد العامة.     

  ٣٣  التقسيم الخماسي للمقاصد العامة. الفرع الأَول :        
  ٣٥  أَدلة اعتداد الشريعة بالكليات الخمس. الفرع الثاني :        

  ٣٦  المطلب الثاني : مراتب المقـاصد العامة.     
  ٣٦  ة.المقاصد الضروري الفرع الأول :        
  ٣٦  المقاصد الحاجية. الفرع الثاني :        
  ٣٦  المقاصد التحسينية. الفرع الثالث :        

 ٣٧  
  ٣٨  المطلب الأَول : طرق معرفة المقـاصد عند الشاطبي.     

  ٣٨  فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي.الفرع الأول :         
  ٣٨  اعتبار الأَوامر والنَّواهي الشرعية وعللها. الفرع الثاني :        
  ٣٩  المقاصد الأَصلية والمقاصد التبعية. الفرع الثالث :        
  ٤٠  سكوت الشارع. الفرع الرابع :        
  ٤٠  الاستقراء.الفرع الخامس :         

  ٤٢  ور.المطلب الثاني : طُرُق معرفة المقـاصد عند ابن عاش     
  ٤٢  استقراء الشريعة في تصرفاتها.الفرع الأول :         
  ٤٤  أَدلة القرآن الواضحة الدلالة.الفرع الثاني :         
  ٤٤  السنة المتواترة.الفرع الثالث :         

  ٤٧  
  ٤٨  ة ، ومعيارُها الشرعي.المطلب الأَول : مفهوم المصلح     

  ٤٨  مفهوم المصلحة. الفرع الأَول :        
  ٤٩  المعيار الشرعي للمصلحة. الفرع الثاني :        

  ٥١  المطلب الثاني : مجالات الاجتهاد في تقدير المصالح.     
  ٥١  المصلَحي للنُّصوص. التفسيرالفرع الأَول :         
  ٥٢  الح المتغيرة والمتعارِضة.تقدير المص الفرع الثاني :        

 ٥٤  
 ٥٤  

 ٥٥  
    

    



   -٢٤٣  -

  الصفحة  الموضوع
  ٥٦  المطلب الأول : إِثبات هلال رمضان بالحساب الفَـلَكي.    

  ٥٦  ل رمضان بالحسابات الفلكية.حكم إثبات هلافرع :         
  ٦٢  المطلب الثاني : إخِراج القيمة في زكاة الفِطر.     

  ٦٣  مفهوم القيمة. الفرع الأَول :        
  ٦٣  حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر. الفرع الثاني :        

  ٦٩  الجمار في يوم النَّحر وأيام التشريق.  رمي  المطلب الثالث : وقت     
  ٨٩  رمي جمرة العقبة ليلة العيد. الأَول :الفرع         
  ٧٢  رمي الجمرات بعد غروب الشمس. الفرع الثاني :        

 ٧٥  
  ٧٦  المطلب الأَول : بيع المغيَّبات.     

  ٧٧  ماهية بيع المغيبات وصوره. الفرع الأَول :        
  ٧٧  حكم بيع المغيبات. الثاني : الفرع        

  ٨٢  المطلب الثاني : الاحتكار في غير الأقوات.     
  ٨٢  ف الاحتكار.يتعر الفرع الأَول :        
  ٨٣  محل الاحتكار. الفرع الثاني :        

 ٨٨  
 ٨٨  

 ٨٩  
  ٩٠  المطلب الأول : تعدُّد الزوجات.     

  ٩٢  حكم تعدد الزوجات. فرع :        
  ١٠٢  المطلب الثاني : الزواج المبكِّر.     

  ١٠٣  المقصود بالزواج المبكِّر. الفرع الأول :        
  ١٠٤  حكم تزويج الصغار. الفرع الثاني :        

 ١١١  
  ١١٢  المطلب الأول : عقوبة المرتدة.     

  ١١٢  تعريف الردة. الفرع الأول :        
  ١١٣  حكم قتل المرتدة. الفرع الثاني :        

  ١١٧  المطلب الثاني : التعزير بالمال.     
    



   -٢٤٤  -

  الصفحة  الموضوع
  ١١٧  تعريف التعزير . الفرع الأول :        

المال.حكم التعزير ب الفرع الثاني :         ١١٧  
 ١٢١  

 ١٢١  
 ١٢٢  

  ١٢٣  .الشورى  المطلب الأول :      
  ١٢٤  تعريف الشورى. الفرع الأول :        
  ١٢٥  حكم الشورى.  الفرع الثاني :        

  ١٣٠  التسعير.المطلب الثالث :       
  ١٣٠  تعريف التسعير. الفرع الأول :        
  ١٣١  حكم التسعير. الفرع الثاني :        

 ١٣٦  
  ١٣٧  المطلب الأول : القضاء بالقرائن.     

  ١٣٧   مدى مشروعية القضاء بالقرائن. فرع :        
  ١٤٢  المطلب الثاني : حصرُ وسائل الإثبات.     

  ١٤٢  أساس الاختلاف في حصر وسائل الإثبات. الفرع الأول :        
  ١٤٣  هل وسائل الإثبات مطلقة أم مقيدة ؟ الفرع الثاني :        

  ١٤٦  المطلب الثالث : يمينُ الاستظهار.     
  ١٤٦  مدى مشروعية يمين الاستظهار. فرع :        

 ١٥٠  
 ١٥٠  

 ١٥١  
  ١٥٢  المطلب الأول : القتال من أجل وحدة الدول الإسلامية.     

  ١٥٢  الحكم الشرعي في الوحدة بين البلاد الإسلامية. فرع :        
  ١٥٨  المطلب الثاني : القتال لرفع الظلم الواقع على غير المسلمين.     

  ١٥٩  حكم القتال لرفع الظلم الواقع على غير المسلمين. فرع :        
  ١٦٤  المطلب الثالث : جواز قتل الجاسوس المتعاون مع العدو.     

  ١٦٤  مفهوم الجاسوسية. الفرع الأول :        
    



   -٢٤٥  -

  الصفحة  الموضوع
  ١٦٥  الآراء الفقهية في الحكم على الجاسوس المسلم. الفرع الثاني :        

 ١٧٠  
  ١٧١  المطلب الأول : الاستنساخ.     

  ١٧٢  تعريف الاستنساخ. الفرع الأول :        
  ١٧٣  أنواع الاستنساخ. الفرع الثاني :        
  ١٧٥  أحكام استنساخ النبات والحيوان وتنسيل الإنسان. الثالث :الفرع         

  ١٨٢  المطلب الثاني : التبرع بالأَعضاء.     
  ١٨٢  حكم التبرع بالأَعضاء. فرع :        

  ١٨٨  المطلب الثالث : رتَْق البكارة.     
  ١٨٩  ة من رتْق البكارة.المصالح المرجو الفرع الأول :        
  ١٩٢  المفاسد التي يعتبر الرتقُ مظنةً لها. الفرع الثاني :        
  ١٩٥  حكم الرتق في الأَحوال المختلفة. الفرع الثالث :        

  ١٩٩  الخاتمة :
  ١٩٩  أولا ـً النتائج.

  ٢٠٦  ثانيا ـً التوصيات والمقترحات.
  ٢٠٨  الفهارس العامة :

  ٢٠٩  . القرآنية الكريمة فهرس الآيات:  أولاً 
  ٢١٢  والآثار. الشريفة النبوية فهرس الأحاديث :اًـثاني
  ٢١٥  .يةالفقهو الأُصوليةفهرس القواعد  :اًـثالث
  ٢١٦  .الغريبةفهرس الأَلفاظ والمفردات  : عاًراب

  ٢١٨  فهرس المصطلحات الشرعية والعلمية. :خامساً
  ٢٢٠  فهرس الأَعلام المترجم لهم. :سادساً
  ٢٢١  فهرس المصادر والمراجع. :سابعاً 
  ٢٤٠  فهرس الموضوعات. :اًـثامن

    
  
  
  
  


